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  2011مدى مشروعية التدخل العسكري في ليبيا 
  

 
 

  ـةمقدم
تتطلب دراسة موضوع مشروعیة أي تدخل أجنبي من أي نوع في شؤون دولـة مـا 

علـى اعتبـار أن كـل تـدخل مـا هـو فـي حقیقتـه إلا  )1(ضرورة التعرض لنظریة السیادة
تــدخل فــي شــؤونها. ولمــا كانــت الســیادة تعنــي ســلبیاً  :عدم تعــرض لســیادة الدولــة المُ

اســتئثار , فإنهـا تعنــي إیجابیـاً : )2(تبعیــة مؤسسـیة لأي كیــان خـارج الدولــة ةد أیـوجـو 
الدولــة بممارســة عــدد مــن الاختصاصــات التــي تنفــرد بهــا ویعتــرف لهــا بهــا القــانون 

  . )3(الدولي العام
ـــة فـــي بعـــض الأحیـــان  لاســـیما الســـلطة السیاســـیة -مـــا تقـــدم ذكـــره یـــدفع بالدول

لها مطلق الحریـة فـي ممارسـة اختصاصـاتها التـي تنفـرد إلى الاعتقاد بأن  -الحاكمة
لتأكیـد سـیادتها, بمـا فـي ذلـك اسـتخدام  بها ولهـا الحـق فـي اسـتخدام مـا تـراه مناسـباً 

وأن تـــرفض أي تــدخل أجنبـــي مــن أي نـــوع یخــالف هـــذا ، القــوة المفرطـــة أو العنــف 
فبرایـر  17ن الاعتقاد. وهو ما ینطبق على الأحـداث التـي شـهدتها لیبیـا فـي الفتـرة مـ

ضـــد نظـــام  وغربـــاً  , عنـــدما انـــتفض الشـــعب اللیبـــي شـــرقاً 2011أغســـطس  20إلـــى 
دیكتــاتوري اعتقــد بــأن لــه مطلــق الحریــة فــي التعامــل مــع رعایــا الدولــة اللیبیــة, بــأن 

ـــوة المفرطـــة ضـــد مـــدنیین تظـــاهروا ســـلمیاً  مطـــالبین بالحریـــة  اســـتخدم العنـــف والق

                                                             

, حیث وصف السیادة بأنها 1576أول من كتب عن نظریة السیادة في مؤلفه "كتاب الجمهوریة" عام  Jean-Bdinیعتبر الفقیه الفرنسي   -1
وظیفة أستاذ في جامعة تولوز  Bdinالسلطة العلیا في ید الملك على رعایاه داخل دولته بشكل مستقل عن الدول الأخرى في الخارج, وشغل 

  .2, هامش 257, ص 2009, القانون الدولي العام, دار الثقافة للنشر والتوزیع, عمان، بفرنسا. لمزید التفصیل, انظر, الطائي, عادل أحمد

 دولة أخرى أو منظمة دولیة أو إقلیمیة ولا لمجموعة دول. ةیقصد بذلك عدم تبعیة دولة لأی  -2

   .258, ص 2008انظر, ضوي، علي عبد الرحمن, القانون الدولي العام, المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر, الطبعة الثالثة,   -3
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حــال علــى إثــر ذلــك إلــى نــزاع مســلح بــین نظــام , وتطــور ال)4(والدیمقراطیــة والمســاواة
لزاویـة ومـدن جـدابیا ومصـراتة والس والثـوار اللیبیـین فـي بنغـازي وإ في طـراب الدكتاتور

فیـه الطـرف الأول علـى ارتكـاب جـرائم ضـد الإنسـانیة وانتهـاك  جبل نفوسة, لـم یتـوان
, )5(ي الـبلادقواعد القانون الدولي الإنساني لأجـل قمـع الحركـة الثوریـة المتصـاعدة فـ

فــي  الأمـر الــذي دفــع بجامعـة الــدول العربیــة لأن تطلـب مــن المجتمــع الـدولي مجســداً 
منظمــة الأمــم المتحــدة التــدخل لأجــل حمایــة المــدنیین اللیبیــین, وهــو مــا وقــع بالفعــل 

علـى  بنـاءً  1973/2011والقـرار  1970/2011حیث صدر عـن مجلـس الأمـن القـرار 
  .)6(الفصل السابع من المیثاق

وعلى الرغم من اسـتهداف القـرارین حمایـة المـدنیین العـزّل مـن انتهاكـات جسـیمة 
لقواعــد حقــوق الإنســان وقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني بنــاء علــى تحــریض مــن 

مــن  , فــإن بعضــاً )7(أعلــى مســتویات النظــام الــدیكتاتوري فــي بــاب العزیزیــة بطــرابلس
فــي  العلاقــات الدولیــة اعتبرهمــا تــدخلاً بعلــم القــانون الــدولي العــام وعلــم  )8(المهتمــین

                                                             

انظر كلمة مندوب لیبیا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الأستاذ عبد الرحمن شلقم  -4
 .2011فبرایر  26بتاریخ 

مذكرات  الدولیة السید أوكامبو بشأن طلب استصدار انظر قرار مدعي عام المحكمة الجنائیة -5
افي وابنه سیف الإسلام ورئیس مخابراته عبد االله السنوسي توقیف ضد كل من معمر القذ

بتاریخ  1970, وانظر أیضا قراري مجلس الأمن بشأن لیبیا رقمي 2011مایو  16بتاریخ 
 .  2011مارس  17بتاریخ  1973و 2011فبرایر  26

مارس  17یوم الخمیس بتاریخ  6489لس الأمن قراره الثاني في الجلسة رقم اتخذ مج -6
دول لصالح  10من جدول أعمال المجلس, وصوتت  2بناء على ما ورد في المادة  ,2011

القرار هي: فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة والبوسنة والهرسك ولبنان وكولومبیا 
دول عن التصویت هي: الصین  5أفریقیا والكونغو, بینما امتنعت والبرتغال ونیجیریا وجنوب 

وروسیا والبرازیل والهند وألمانیا, ولم تعترض علیه أیة دولة مما یفید بأن القرار نال الإجماع 
الدولي. وأهم ما جاء في القرار هو فرض منطقة حظر جوي على الطیران في لیبیا واتخاذ 

اللیبیین وفرض حصار بحري وبري وجوي لمنع وصول أسلحة  كافة التدابیر لحمایة المدنیین
 إلى لیبیا. 

  .1973/2011و 1970/2011انظر دیباجة كل من القرارین رقمي  - 7
8  - DILACROiX G. et autres, L'attractions de la guerre, 22 mars  2011 Par 

les invités de Mediapart, Edition: Révolutions dans le monde arabe, 
http://blogs.mediapart.fr . 
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ــى نحــو یخــالف المــادة  ــل مــن میثــاق  7و 2/1الشــؤون اللیبیــة عل الأمــم المتحــدة, ب
لاحـــتلال غربـــي وعـــدواني  إلـــى اعتبارهمـــا غطـــاءً وتمهیـــداً  )9(خـــروذهـــب الـــبعض الآ

  .2003صلیبي ممنهج على لیبیا على النحو الذي حدث في العراق عام 
علیــه, فــإن الإشــكالیة القانونیــة المطروحــة للمعالجــة فــي هــذه الدراســة هــي بیــان 
قواعــد القــانون الــدولي العــام فــي هــذا الشــأن وعلــى الأخــص الإجابــة علــى عــدد مــن 

للدولة اللیبیة أن تمـارس سـیادتها  كانهل التساؤلات ذات الصلة بالموضوع, أهمها: 
ها الـبلاد فـي تلـك الفتـرة داث التي شـهدتبشكل مطلق وبدون أي قید فیما یتعلق بالأح

ــاً لل ــة؟ وفق ــة الدولی ــا  كــانوهــل قواعــد القانونی ــدخل العســكري فــي لیبی  فعــلاً یشــكل الت
تمـنح هـذه القواعـد الدولـة اللیبیـة سـیادة ثـم أ؟ القواعـد ذاتهـا بسـیادتها وفـق  مساساً 

ذه السـیادة مفتوحة فیما یتعلق بمعاملـة رعایاهـا, أم أن هنـاك ضـوابط وقیـوداً علـى هـ
  ؟  عندما یتعلق الأمر بمعاملة الرعایا

لنظریـــة  ومعمقـــاً  جیـــداً  الإجابـــة علـــى كـــل هـــذه التســـاؤلات وغیرهـــا تفتـــرض فهمـــاً 
السیادة وآثارها القانونیة من وجهة نظر القواعد القانونیة الدولیـة السـاریة المفعـول, 

منـه,  2لتحدیـد المـادة أهمها تلك القواعد الواردة في میثاق منظمة الأمم المتحـدة وبا
والتــي وضــعت قواعــد عامــة لحمایــة ســیادة الــدول الأعضــاء بالمنظمــة, مــن خـــلال 

ین: مبــدأ عــدم التــدخل, ومبــدأ النطــاق أدوات قانونیــة یمكــن حصــرها فــي اثنــوســائل و 
المحفــوظ. غیـــر أن هــذه الحمایـــة لیســت مطلقـــة أو خالیــة مـــن أي قیــد أو شـــرط أو 

  :الآتیة , سیتم اتباع الخطة المنهجیة استثناء, ولبیان أكثر تفصیلاً 
  

  المبحث الأول: مبدأ عدم التدخل والاستثناء الوارد علیه.
  المبحث الثاني: مبدأ النطاق المحفوظ والاستثناء الوارد علیه.

  

  

                                                                                                                                                           

Aussi, MoFFA C., Cinq  thèses sur la guerre de la Libye, 
www.claudiomoffa.it/pdf/.  

بشأن لیبیا,  1973انظر, الجصاني, عبد الواحد, قراءة في تداعیات قرار مجلس الأمن 9-  
  .www.almansore.com, منشور على شبكة الإنترنت, 2011آذار/ مارس 20



15 

 

  

  المبحث الأول
  مبدأ عدم التدخل والاستثناء الوارد عليه

Le principe non-intervention ou non-ingérence 
من میثاق منظمة الأمم المتحدة على أن "تقـوم المنظمـة  2/1تقدیم: تنص المادة 

ــك تأكیــد علــى أن  ــى مبــدأ المســاواة فــي الســیادة بــین جمیــع أعضــائها", وفــي ذل عل
بهــا فــي  اً القواعــد القانونیــة الدولیــة تقــر بنظریــة الســیادة, فهــذه الأخیــرة مــازال معترفــ

ادة نشـأت مـع المفهـوم الحـدیث للدولـة وسـتظل النظام القانوني الدولي, ذلك أن السـی
, أما الآثار القانونیة لتمتع الدولة بالسیادة فهي كثیـرة قائمة مادام هذا المفهوم قائماً 

لا یمكــن حصــرها, والمهــم منهــا فــي هــذا المقــام هــو أن كــل مــا تقــوم بــه الدولــة هــو 
ا بـه بمـا فـي ذلـك وأن لا شيء یقید الدولة فیما تقوم به إلا ما قیـدت نفسـه، مشروع 

القواعـد القانونیـة الدولیـة ذاتهـا. فبمـاذا تقـوم الدولــة فـي العـادة؟ مـا تقـوم بـه الدولــة 
عـــادة یتمثـــل فـــي ممارســـة مجموعـــة اختصاصـــات هـــي فـــي الأســـاس نتیجـــة تمتعهـــا 

الاختصاصـات بالشخصیة القانونیة, وهذا مـا یجعـل اختصاصـات الدولـة مختلفـة عـن 
أي أن اختصاصــات الدولــة متوّلــدة عــن تمتعهــا  ؛لي الأخــرى لأشــخاص القــانون الــدو 

  بالسیادة.
من عناصر تكوین الدولـة, ولأجـل  مهماً  قانونیاً  من هنا فإن السیادة تشكل عنصراً 

ذلــك تقــوم الدولــة بالــدفاع عنهــا بكــل الوســائل أو الأدوات المادیــة والقانونیــة, إلا أن 
مــن  2/7انونیــة الــواردة فــي المــادة هــذه الدراســة لا تهــتم إلا بالوســائل أو الأدوات الق
وأولها مبـدأ عـدم التـدخل, فسـیتم ، میثاق منظمة الأمم المتحدة السابق الإشارة إلیها 

ــدخل لأســباب إنســانیة  ــدأ الت ــى مب ل ــب الأول), وإ ــدأ (المطل التعــرض لمفهــوم هــذا المب
  یقع على عدم التدخل (المطلب الثاني). استثناءً باعتباره 
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  المطلب الأول

  دخلالتـدم مفهـوم مبدأ عــ
) ثــم بیــان الأســاس ســیتم فــي هــذا المطلــب دراســة تعریــف مبــدأ عــدم التــدخل (أولاً 

  ).القانوني له (ثانیاً 
  أولاً 
  

  تعــريف مبــدأ عــدم التدخــل 
یقصد بمبدأ عدم التـدخل: عـدم تعـرض دولـة أو مجموعـة دول أو منظمـة دولیـة   

أو إقلیمیة للشـؤون الداخلیـة أو الخارجیـة لدولـة أخـرى دون أن یكـون لهـذا التعـرض 
. وجـــاء فـــي حكـــم محكمـــة العـــدل الدولیـــة بشـــأن قضـــیة النشـــاطات 10ســـند قـــانوني

ي: "... حســب الصـــیغ مــا یلــ 1986العســكریة وشــبه العســكریة فــي نیكــاراغوا عــام 
المقبولــة, یحظــر هــذا المبــدأ علــى كــل دولــة أو مجموعــة دول أن تتــدخل مباشــرة أو 

  .11بطریقة غیر مباشرة في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى..."
كمـا ورد فــي إعــلان مبــادئ القــانون الـدولي المتعلقــة بالعلاقــات الدولیــة والتعــاون 

ــدول وفقــاً  ــاق الأمــ بــین ال ــم لمیث ــالقرار رق ــة العامــة ب م المتحــدة, الصــادر عــن الجمعی
: "... لـیس لدولـة أو مجموعـة مـن الـدول مـا یـأتي  1970أكتوبر  24بتاریخ  2625

المباشر ولأي سـبب كـان فـي الشـؤون الداخلیـة أو  غیرالحق في التدخل المباشر أو 
  .12الخارجیة لدولة أخرى..."

مشـروع یجـب الغیر عدة عامة فإن التدخل تقدم, وباعتبار ذلك قا إلى ما واستناداً 
لنظریـة الســیادة حــق  أن یتعلـق بــأمور یقــرر فیهـا القــانون الــدولي العـام للدولــة وفقــاً 

لأنهــا تــدخل ضـــمن النطــاق المحفــوظ لهــا, والاســتثناء هـــو أن ؛ البــث فیهــا بحریــة 
                                                             

انظر, یونس, منصور میلاد, مقدمة لدراسة العلاقات الدولیة, المؤسسة الفنیة للطباعة  -10
  .185, ص 2009والنشر, الطبعة الثالثة, 

انظر, قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا, حولیة محكمة العدل  11-
 .108, ص 1986الدولیة, 

 .186وص  106ن, انظر، یونس, المرجع السابق, ص طلاع على هذا الإعلا لمزید الا -12
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لـى اك سـند قـانوني لـذلك عالقواعد القانونیة تبیح التدخل فـي أحـوال معینـة مـادام هنـ
  .تي بیانه لاحقاً النحو الآ

 علیه, لیس لدولة أو منظمة دولیة أو إقلیمیة من حیث الأصل أن تمـارس ضـغطاً 
على أشخاص أو مؤسسات دولة ما ولا أن تتدخل في علاقاتها مع رعایاهـا  أو إكراهاً 

للقواعـد القانونیـة الدولیـة  مخالفـاً  مادامت الدولة المتدخل في شؤونها لم ترتكب فعـلاً 
لســاریة المفعــول كارتكــاب جــرائم ضـــد الإنســانیة, مثــل: الإبــادة الجماعیــة, وجـــرائم ا

  الحرب, والتعذیب, والاغتصاب, وغیرها.
غیر مشروع اهتمام دولة أو منظمة دولیـة أو إقلیمیـة  وهذا یعني أنه لا یعد تدخلاً 

بشؤون دولة ما أو إبداء ملاحظات أو تصـریحات بشـأن تلـك الدولـة, كمـا هـو الحـال 
ــدول ، عنــد اهتمــام دولــة قطــر  ثــم مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي وجامعــة ال

كي یكون التـدخل فبرایر في لیبیا, فل 17العربیة بمعاناة الشعب اللیبي مع بدایة ثورة 
غیـــر مشـــروع یجـــب اســـتعمال وســـائل إكـــراه أو ضـــغط لإجبـــار الدولـــة المتـــدخل فـــي 

ــى اتخــاذ موقــف مخــالف لموقفهــا الأصــلي كاســتخدام القــوة المســلحة  13شــؤونها عل
  ضدها على سبیل المثال.  

 
 

وحســب رأي  14امــة للقــانون الــدولي العــامیعــد مبــدأ عــدم التــدخل مــن المبــادئ الع
وا محكمة العدل الدولیـة فـي قضـیة النشـاطات العسـكریة وشـبه العسـكریة فـي نیكـاراغ

أي أن المبــدأ اســتقر فــي قواعــد عرفیــة قبــل  هــو مبــدأ ذو أصــل عرفــي ؛ 1986عــام 
مـن میثـاق منظمـة  2/7صقله في قواعد قانونیـة دولیـة مكتوبـة كمـا هـو حـال المـادة 

  لمتحدة.الأمم ا
لأهمیة مبدأ عدم التدخل على صـعید العلاقـات الدولیـة فقـد تـم تكـرار الـنص  ونظراً 

فـي دورتهـا  2131علیه من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة, وذلك بالتوصـیة رقـم 
المتعلقة بإعلان عدم قبول التـدخل فـي الشـؤون  1965دیسمبر  21العشرین بتاریخ 

                                                             

 .264انظر, ضوي, المرجع السابق, ص  -13
 .263المرجع السابق, ص  14-
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ــة للــدول  ــة أو الخارجی ــة اســتقلالها وســیادتهاالداخلی , ثــم صــاغت الجمعیــة 15وحمای
فـي دورتهـا الخامسـة  2625فـي توصـیتها رقـم  العامـة هـذا المبـدأ بشـكل أكثـر شـمولاً 

المتعلقـة بالعلاقـات الدولیـة والتعـاون بـین الـدول  1970أكتوبر  26والعشرین بتاریخ 
  وفقا لمیثاق الأمم المتحدة.

لجمیــع أشــخاص القــانون  م التــدخل ملزمــاً إلــى مــا تقــدم یعتبــر مبــدأ عــد واســتناداً 
ــه فــي المــادة  ــدولي العــام بغــض النظــر عــن الــنص علی ــاق  2/7ال علــى ، مــن المیث

  في العلاقات الدولیة. اعتبار أنه یمثل قاعدة عرفیة مستقرة مسبقاً 
 

  المطلــب الثــاني
  مبـــدأ التـــدخل لأسبــــاب إنســانيـــة

Le principe d'ingérence humanitaire          
) یتضــمن هــذا المطلــب دراســة فقــرتین: مفهــوم مبــدأ التــدخل لأســباب إنســانیة (أولاً 

  ).وتطبیقاته في لیبیــــا (ثانیاً 
 

 
ـــدول أو  ـــة أو مجموعـــة مـــن ال یقصـــد بالتـــدخل لأســـباب إنســـانیة: أن تتـــدخل دول

ــة  ــة أو إقلیمی ــع أو إیقــاف حــالات مــن المعاملــة منظمــة دولی ــة مــا لمن ــیم دول فــي إقل
ــ غیــر الإنســانیةالقاســیة أو المهینــة أو  انتهاكــات یتعــرض لهــا ســكان  ةأو لمنــع أی

  الدولة المتدخل في شؤونها. 
وأســاس هــذا التــدخل فــي العصــر الحــدیث هــو حمایــة حقــوق الإنســان وحریاتـــه 

. وبعــــد تزایــــد 16المتحــــدةالإنســــانیة المنصــــوص علیهــــا فــــي میثــــاق منظمــــة الأمــــم 
ـــدخل  ـــه الأساســـیة أصـــبح الت ـــة بحقـــوق الإنســـان وحریات الاتفاقیـــات الدولیـــة المتعلق

                                                             

  .264و 263المرجع السابق, ص  -15
من المیثاق التي قضت بأن حمایة  1/3انظر, دیباجة میثاق منظمة الأمم المتحدة والمادة  16-

 أحد أهم مقاصد أو أهداف المنظمة.حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة تعد 
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ــاً    17Droit ou devoirعلــى المجتمــع الــدولي وواجبــاً  لأســباب إنســانیة حق

d'ingérence humanitaire   ًوأخــذ المبــدأ تطبیقــه إلــى أرض الواقــع بنــاء
 1960فبرایـــر  14بتــاریخ  1514حــدة رقـــم علــى إعــلان الجمعیـــة العامــة للأمـــم المت

الخاص بمنح الاستقلال للأقطار والشـعوب المسـتعمرة وبتوصـیة الجمعیـة العامـة رقـم 
بشأن المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیـة وحـالات  1988عام  131/43

, وتكــرر هــذا المفهــوم فــي توصــیات أخــرى أهمهــا التوصــیة رقــم 18الطــوارئ المماثلــة
, ولا شــك أن مثــل هــذا التكــرار لــه 1991عــام  182/46ورقــم  1990عــام  100/45

ــة الملزمــة  ــه فــي ترســیخ القیمــة العرفی ــى اعتبــار أن  –إن صــح التعبیــر  –أهمیت عل
تبــیح ، جمیــع هــذه التوصــیات لا تنشــئ قواعــد قانونیــة دولیــة ملزمــة فــي حــد ذاتهــا 

ادة الدولـــة المعنیـــة, وقـــد إر  فـــوقللـــدول أو المنظمـــات الدولیـــة أو الإقلیمیـــة التـــدخل 
ذهبــت محكمــة العــدل الدولیــة فــي قضــیة النشــاطات العســكریة وشــبه العســكریة فــي 

ـــاراغوا عـــام  ـــدیم مســـاعدات إنســـانیة محضـــة إلـــى  1986نیك ـــى الإقـــرار بـــأن: "تق إل
غیــر مشــروع, إذا  أشــخاص أو قــوات توجــد فــي بلــد آخــر ... لا یمكــن اعتبــاره تــدخلاً 

  .19تقدیمه دون تمییز..." فقط, وقد تم كان إنسانیاً 
مفاد مـا  یذهب إلى القول : إن 20غیر أن الجدیر بالإشارة إلیه هنا هو أن البعض

لدول المعنیة لتسهیل عمل المنظمـات الإنسـانیة اهو توجیه دعوة فقط إلى تقدم ذكره 
ــدخل  ــك المنظمــات الت ــدول ؛ فــوق إرادةولا یبــیح لتل ــك ال ــة  تل أي أن القواعــد القانونی

الدولیة لا تبیح إلى حد الآن انتهاك مبدأ عدم التدخل تحـت مبـررات تقـدیم مسـاعدات 
  إنسانیة. 

ربمـا یصــدق هــذا القــول عنــدما یتعلــق الأمــر بتقــدیم مســاعدات إنســانیة فــي شــكل 
 إغاثــة طبیــة أو دوائیــة أو غذائیــة أو إیوائیــة فــي حــالات الكـــوارث الطبیعــــیة وحــالات

                                                             

-17 MOFFA, op. cit., p. 1, et DELACROIX, op. cit., p.2.  
 أن استعمال التوصیة لعبارة "وحالات الطوارئ المماثلة" هو تعبیریرى الدكتور على ضوي  18-

مهذب یمكن أن ینصرف إلى الحروب الأهلیة أو الداخلیة. انظر, ضوي, المرجع السابق, 
   .267ص 

نظر, قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا, المرجع السابق, ص ا 19-
 .125و124

20- MOFFA, op. cit., p. 2 et sq. 
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ــرار  الطــوارئ المماثلــة تطبیقــاً  لقــرار صــادر عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة أو ق
حیــث لا تتمتــع مثــل هــذه ، صــادر عــن مجلــس الأمــن بنــاءً علــى الفصــل الســادس 

فهي لا تعدو كونها توصیات ذات قیمـة أدبیـة, ولكنـه لا یمكـن ، القرارات بقوة إلزامیة 
ابیر ضـروریة لحمایـة مـدنیین مـن انتهاكـات أن یصدق عندما یتعلـق الأمـر بتنفیـذ تـد

ترقى إلـى مسـتوى  21جسیمة لقواعد حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني
لقرار صادر عن مجلس الأمـن بنـاءً علـى الفصـل السـابع  جرائم ضد الإنسانیة تطبیقاً 

تم وهــو حــال التــدخل العســكري فــي لیبیــا علــى النحــو الــذي ســی، ذي القــوة الإلزامیــة 
  .اً ــــــــــبیانه لاحق

  

 
 

علـى ذلـك  وهـي بنـاءً  1951في منظمة الأمم المتحـدة منـذ العـام  تعد لیبیا عضــواً 
ملزمة بـاحترام حمایـة وتعزیـز حقـوق الإنسـان وحریاتـه الأســـاسیة المنصـوص علیهـا 

ــك ــى ذل ــاق المنظمــة, أضــف إل ــة  25ارتباطهــا بمــا لا یقــل عــن  فــي میث ــة دولی اتفاقی
عـن التزامهـا  وبرتوكول في هذا المجال وهي بدورها ملزمة للدولـة اللیبیـة, هـذا فضـلاً 

  بقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الأساس العرفي.
وعلیــه, فــإن المتتبــع للأحــداث فــي لیبیــا یجــد أنــه قــد تمــت الإشــارة إلــى انتهاكــات 

 2011فبرایـر  17لقانونیة الدولیة السـابق ذكرهـا فـي الفتـرة مـا بعـد جسیمة للقواعد ا
علــى تحــریض مــن أعلــى مســتویات النظــام الــدیكتاتوري, ولــذلك كــان الأســاس  بنــاءً 

                                                             

افي في استخدام القوة المفرطة أو العنف ضد المتظاهرین المسالمین حیث لم یتوان نظام القذ 21-
بابات والمدفعیة الثقیلة الحربیة والذل استخدام الطائرات أو ضد المدنیین العزل من خلا 

افي أكثر من ذلك فعمد إلى إتلاف الأموال والممتلكات جمات الصواریخ, بل وفعل نظام القذورا
باعتباره سلاحاً عقابیاً العامة والخاصة في المدن الثائرة واستخدم ضد سكانها الاغتصاب 

عام المحكمة الجنائیة الدولیة  جاء في تصریح السید أوكامبو مدعي لمعارضتهم له, وفق ما
مذكرات توفیق ضد كل من معمر  لوكالات الأنباء عقب موافقة المحكمة على طلبه بإصدار

  .        2011یونیو  26افي وابنه سیف الإسلام ورئیس مخابراته عبد االله السنوسي بتاریخ القذ
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ــانوني الــذي بنــي علیــه القــرار رقــم  هــو "حمایــة المــدنیین" المبنــي  1973/2011الق
رات مجلـس الأمـن بشـأن بدوره على التدخل لأسباب إنسانیة, فقد ورد فـي دیباجـة قـرا

ــأتي ــا مــا ی ــا ویــدین  لیبی : " إن مجلــس الأمــن یعــرب عــن قلقــه إزاء الوضــع فــي لیبی
العنـــف واســـتخدام القـــوة ضـــد المـــدنیین, ویســـجب الانتهاكـــات الجســـیمة والممنهجـــة 
ذ یعتبــــر أن  لحقـــوق الإنســـان , بمـــا فـــي ذلــــك قمـــع المتظـــاهرین المســـالمین ... وإ

تشــن فــي لیبیــا ضــد الســكان المــدنیین قــد ترقــى إلــى  الهجمــات الواســعة النطــاق التــي
  .  22مرتبة جرائم ضد الإنسانیة ..."

؟ وبمعنــى آخــر هــل حــدثت فــي لیبیــا  فهــل وقعــت فــي لیبیــا أحــداث مــن هــذا النــوع
أفعال ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانیة مما یسـتوجب اتخـاذ تـدابیر لازمـة لحمایـة 

  على مبدأ التدخل لأسباب إنسانیة؟ المدنیین تأسیساً 
لـــیس بصـــفته قانونیـــاً مختصـــاً بتتبـــع وقـــائع  الســـؤالســـیجیب الباحـــث عـــن هـــذا 

نمــا بصــفته شــاهد عیــان علــى مــا وقــع فــي تــاجوراء بــدون . ف23الأحــداث فــي لیبیــا وإ
جــدابیا ومصــراتة والزاویــة ومــدن جبــل الحــدیث عمــا فعلــه نظــام القــذافي فــي بنغــازي وإ 

هــذا النظــام العنــف والقــوة المفرطــة ضــد أهــالي تــاجوراء الــذین , اســتخدم 24نفوســة
خرجوا للتعبیر عن تضـامنهم مـع الثـوار فـي مدینـة بنغـازي عمـا لحـق بهـم مـن جـرائم 

بسـبب  سـقط شـخص قتـیلاً  201125فبرایر  19من قبل النظام ذاته, ففي یوم السبت 
                                                             

 .1970/2011انظر، دیباجة القرار  22-
كم على وسط العاصمة  17رقیة لمدینة طرابلس وتبعد حوالي تاجوراء هي الضاحیة الش 23-

نما لأن تاجوراء   –اللیبیة, ووقع الاختیار علیها هنا لیس فقط لأنها محل إقامة الكاتب وإ
 BCCحظیت بزیارة وكالات الأنباء العالمیة مثل رویترز و –استثناء مع مدینة الزاویة 

على ما وقع في لیبیا في الأیام الأولى  شاهداً وقناة العربیة الإخباریة والتي كانت  CNNو
, عندما سمح نظام 2011مارس  4فبرایر إلى  25فبرایر وذلك في الفترة ما بین  17لثورة 

 افي لوكالات الأنباء العالمیة بالدخول إلى لیبیا وبالتحدید المنطقة الغربیة الساحلیة ظناً القذ
  منه أنها تحت السیطرة التامة.

افي في قصف هذه المدن بالدبابات ومدافع الهاون وبراجمات صورایخ كتائب القذلم تتوان  24-
روسیة الصنع, وارتكبت فیها العدید من الجرائم ضد المدنیین بما فیها جریمة الغراد 

 الاغتصاب.
عندما خرج مجموعة من الشباب في  2011فبرایر  17انتفضت تاجوراء منذ یوم الخمیس  25-

ي على رة دوران مستوصف أبو شوشة وحاولوا تشجیع الأهالوسط تاجوراء عند جزی
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وفـــي یـــوم , 26قیــام الكتائـــب بـــإطلاق الرصـــاص الحـــي علــى المتظـــاهرین المســـالمین
فبرایــــر أطلقــــت الكتائــــب الرصــــاص بشــــكل عشــــوائي لــــیس فقــــط علــــى  21الاثنــــین 

واثنـــین مـــن  27المتظـــاهرین بـــل وعلـــى مســـاكن المـــدنیین ممـــا أدى إلـــى وفـــاة امـــرأة
وبسبب قیـام المتظـاهرین بسـد الطرقـات  29فبرایر 22, أما یوم الثلاثاء 28المتظاهرین

إلا مع ساعات الصباح الأولـى, قامـت  على الكتائب التي لم تفلح في اقتحام المنطقة
متحـرك، مـن ذلـك أنهـا أطلقـت النـار علـى عائلـة  كتائب بإطلاق الرصـاص علـى كـلال

حیـث  31فبرایر 25. فكانت الانتفاضة الكبرى یوم الجمعة 30كانت تستقل سیارة مدنیة
خرجــت مظــاهرة كبیــرة مــن مســجد مــراد آغــا عقــب صــلاة الجمعــة اتجهــت نحــو وســط 

 32س, وكانت الكتائب لهـا بالمرصـاد فـي منطقـة عـرادة بسـوق الجمعـةالعاصمة طرابل

                                                                                                                                                           

افي, فتصدى لهم مجموعة من منتسبي اللجان الثوریة وبعض الانتفاضة ضد نظام القذ
  المنتفعین من النظام من سكان المنطقة وقاموا بالاعتداء على المتظاهرین بالضرب.   

 هو المواطن عیسى الحاتمي من سكان محلة أبي الأشهر. 26-
هي زوجة المواطن عبد الرزاق بالریش وقد أصیبت برصاصة عبر نافدة بیتها الواقع قرب  -27

 جزیرة دوران الأندلسي.
 لمشاي وشاب من مدینة غریان هو یحيهما المواطن خالد العباني من سكان محلة ا 28-

 الشنطة كان مع المتظاهرین في تاجوراء.
ح ة خرجت مظاهرة عارمة في تاجوراء وفي وضفي هذا الیوم وعلى إثر جنازة تشییع المرأ 29

 .النهار بعد أن كان التظاهر تحت جنح اللیل 
سیارة نوع شفورلیت رصاصیة  2011فبرایر  23شاهد الكاتب بأم عینه صباح یوم الأربعاء  30-

ومستلزمات أم وطفل, وهي ملك  ثار إطلاق نار كثیف ودماءاللون وسط تاجوراء علیها آ
تلى فة عبد الهادي من مدینة الزنتان یقیم في تاجوراء, ولا یعرف عدد القللمواطن صالح خلی

امین, وقد تم تصویر المشهد وتناقلته وسائل الإعلام من بسبب قیام الكتائب بسرقة الجث
  خلال شبكة الإنترنت. 

 یطلق أهالي تاجوراء على هذا الیوم "یوم الجمعة الكبیر". 31-
 –مراد آغا وسط تاجوراء قاصدة میدان الشهداء بطرابلس  انطلقت هذه المظاهرة من مسجد 32-

والتحم فیها أهالي تاجوراء بأهالي سوق الجمعة ویقدر عدد  -الساحة الخضراء سابقاً 
كم قبل أن  11 متظاهر, وسارت مسافة ما لا یقل عن 25000المتظاهرین بما لا یقل عن 

 افي في حي عرادة. تعترضها كتائب القذ
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لـى إثـر هـذه . وع33دمویـاً  حیث أطلقت النار بشكل كثیف على المتظاهرین وكان یوماً 
 35طالت حتـى النسـاء 34افي حملة اعتقالات واسعة وعشوائیةالمظاهرة شن نظام القذ

ــال موالیــة للنظــام  وقامــت ببــث الرعــب فــي الســكان عبــر مجموعــة تخریــب 36والأطف
  .37وعملت على مراقبة وتطویق المساجد كل صلاة جمعة لمنع أي تظاهر

 كبیـراً  وخرقـاً  جسیماً  یشكل انتهاكاً  –وهو قلیل من كثیر  –لا شك أن ما تقدم ذكره 
للمواثیــق والعهــود الدولیــة التــي تــرتبط بهــا لیبیــا فــي مجــال حقــوق الإنســان وحریاتــه 

الحیاة وحق الأمن الشخصي والسلامة الجسـدیة وحـق الأساسیة, فهناك انتهاك لحق 
حرمة المسكن وحق الحیاة الخاصة, إضافة إلى انتهـاك حریـة الـرأي والتعبیـر وحریـة 

علـــى ارتكــاب جریمـــة الإبــادة الجماعیـــة وجریمـــة  التجمــع والتظـــاهر الســلمي, فضـــلاً 
رتكبـت فـي ي االتعذیب, هذا بدون الخوض في انتهاكات القانون الدولي الإنساني التـ

  جدابیا ومصراتة والزاویة ومدن جبل نفوسة الأشم. إ
                                                             

المظاهرة العشرات من المتظاهرین المسالمین ولا یستطیع أحد وضع رقم محدد سقط في هذه  33-
طلاق النار على كل من  لذلك بسبب قیام الكتائب بسرقة جثامین الشهداء من الشوارع وإ

أشخاص  ةیحاول نقل الجثامین من المتظاهرین, فمن سكان وسط تاجوراء فقط سقط خمس
ن لطعي وعبد الفتاح المصراتي وصالح الدبار. مع هم أنور القاضي وجمال شعیب ونور الدی

إیاهم من  افي بالتزامن مع هذه المجزرة خرج في جمع من أتباعه مخاطباً الإشارة إلى أن القذ
 "احتفلوا وارقصوا وغنوا واستعدوا".   فوق سور عالٍ بالسرایا الحمراء في میدان الشهداء قائلاً 

بمداهمة ، وذلك كانت حملة الاعتقالات تتم بعد منتصف اللیل ومع ساعات الصباح الأولى  34-
، لغرض من التفتیش وني ودون أن یعرف أصحابها اإذن قان وتفتیشها من غیرالمساكن 

من قبل أشخاص مخمورین أو مخدرین, ارتكبوا العدید من السرقات وكانت هذه المداهمات 
له مساكن عائلة بربوش من سرقات لمجوهرات ومدخرات  لیس أقلها شهرة ما تعرضت

 النساء.  
وتهمتها فقط ، اعتقلت السیدة صبریة ساسي بمحلة الحمیدیة  يافمن ذلك أن كتائب القذ 35-

علم الاستقلال, ووجدت في الیوم التالي مقتولة في منطقة بجنوب لحیاكة أنها كانت 
 طرابلس.  

سنة هو محمد المحجوب  16لم یتجاوز عمره  اعتقلت طفلاً  من ذلك أن كتائب القذافي 36-
 .الشیخ بمحلة البرهانیة ولا یزال مفقوداً 

انتقلت الثورة بعدها إلى  2011مارس  18خر مظاهرة خرجت في تاجوراء یوم الجمعة كانت آ 37-
ت العمل السري وتنفیذ العملیات النوعیة, مع الإشارة إلى أن وسائل الإعلام العالمیة نقل

 .2011مارس  4فبرایر حتى  26المظاهرات التي خرجت بالمنطقة من یوم السبت 
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وعلیــه, فــإن الإجابــة هــي: نعــم لقــد ارتكبــت فــي لیبیــا أفعــال ترقــى إلــى جــرائم ضــد 
الإنســانیة. مثـــل: الإبـــادة الجماعیـــة والتعـــذیب وجــرائم الحـــرب, ممـــا یجعـــل المجتمـــع 
الدولي على صواب في طلبه التـدخل العسـكري فـي لیبیـا لأسـباب إنسـانیة واستصـدار 

التدابیر اللازمـة لحمایـة المـدنیین  الذي نص على ضرورة اتخاذ 1973/2011القرار 
  بما في ذلك التدابیر القسریة المتضمنة استخدام القوة بناءً على الفصل السابع. 

ذهــن الــبعض ویحتــاج إلــى إجابــة هــو:  الآخــر الــذي قــد یتبــادر إلــى ســؤالولكــن ال
لماذا لیبیا بالـذات؟ ألا توجـد انتهاكـات مـن هـذا القبیـل فـي منـاطق أخـرى مـن العـالم. 

وافــع هــذا التــدخل علــى وقفــة خاصــة لبیــان دســؤال تحتــاج إلــى لإجـــــابة علــى هــذا الا
  .النحو الآتي 

  
 

 
تتعــــرض قواعــــد حقــــوق الإنســــان وحریاتــــه الأساســــیة وقواعــــد القــــانون الــــدولي 

ة مـن العـالم, كفلسـطین الإنساني إلى خروقات وانتهاكـات جسـیمة فـي منـاطق مختلفـ
وأفغانستان والشیشان والعراق وغیرها كثیر, ومع ذلك نجـد أن المجتمـع الـدولي یلتـزم 
الصمت حیالها في الأغلب الأعم ولا یتدخل لحمایة المدنیین لأسباب إنسانیة. فلمـاذا 

  هذا التسرع في لیبیا؟
 -لتـدخل لا علاقـة لهـا بمـدى مشـروعیة ا -تتخذ الإجابة صبغة سیاسـیة محضـة 

فالواقع العملي فـي العلاقـات الدولیـة یسـجل اتبـاع الـدول العظمـى لسیاسـیة ازدواجیـة 
المعاییر أو لسیاسیة الكیل بمكیالین أحدهما للصدیق أو الحلیف, والآخر للعـدو فیمـا 

, فبینمــا لا یــتم إعمــال المبــدأ علــى الــدول 38یتعلــق بمبــدأ التــدخل لأســباب إنســانیة
ى الـدول الأخـرى ( الـدول الصـغرى) یتوقـف علـى كونهـا مـا فإن إعمالـه علـ 39العظمى

                                                             

إضافة إلى أن الواقع العملي یسجل إساءة الدول العظمى للمبدأ لأجل تحقیق أطماع  38-
  استعماریة.

 إیاه متوعداً  2011فبرایر  22افي في خطابه الذي وجهه إلى الشعب اللیبي بتاریخ أشار القذ 39-
) القوة ضد مواطنیه عندما قصف تحاد السوفیتي (سابقاً كما استخدم الا القوة, باستخدام 

بدباباته البرلمان, وأشار إلى استخدام الصین القوة ضد مواطنیها عندما سحقت الدبابات 
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, فـالحلیف والصــدیق هـو بمنـأى عــن أي 40إذا كانـت حلیفـة أو صـدیقة لدولــة عظمـى
وأمــا الغیـر فهــو عرضــة لـذلك, وهــو حـال لیبیــا التـي هــي لیســت ، تـدخل مــن أي نـوع 

لأي مـــن الـــدول العظمـــى صـــاحبة  قویـــاً  أو حلیفـــاً  دولـــة عظمـــى وهـــي لیســـت صـــدیقاً 
  المقاعد الدائمة في مجلس الأمن.

فــي هــذا التــدخل, فوقــوع لیبیــا فیمــا یســمى  كبیــراً  جغرافــي دوراً الكمــا لعــب الموقــع 
"منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا" منطقـة التـوتر والنزاعـات جعلهـا محـل اهتمـام 
الغــرب, فــإذا كانــت أحــداث منطقــة مــا یســمى الشــرق الأوســط محــل اهتمــام الــدول 

حمایة لأمن إسرائیل, فإن أحداث شمال أفریقیا أهم بالنسـبة لهـا؛ لأنهـا تقـع الأوربیة 
ن التاریخ الذي سجل بـأن أكبـر وضمن منطقة الحزام الأمني لأوربا, فقد درس الأوربی

ضـربة وجهـت لأوربـا فــي خاصـرتها مـن شــعوب الشـرق أتـت مــن شـمال أفریقیـا إبــان 
لحمایــة أمنهــا حاولــت  ربــا تعزیــزاً , كمــا أن أو 41حضــارة قرطاجنــة ثــم الفــتح الإســلامي

تدارك الخطأ الذي ارتكبته مع ثورتي تونس ومصر عنـدما وقفـت الـدول الأوربیـة إلـى 
جانب نظامي بن علي ومبارك حلفائها في الحرب علـى الإرهـاب, الأمـر الـذي أكسـبها 

. علیـه, ولكسـب ود 42غضب الشعوب العربیة بعد انتصارها على أنظمـة الدیكتاتوریـة
                                                                                                                                                           

الطلبة المعتصمین في الساحة الحمراء, وأشار كذلك إلى قیام الولایات المتحدة بقصف 
خل المجتمع الدولي, وغاب على یترتب على هذه الأعمال تدالفالوجة في العراق دون أن 

افي أنه وضع نفسه في مصاف دول عظمى تمتلك من القوى العسكریة والاقتصادیة بل القذ
ما یمكنها من منع الدول الأخرى والمنظمات الدولیة من التدخل  -حق الفیتو –والقانونیة 

 في شؤونها وهو ما لا تملكه لیبیا.  
برزت مظاهر حمایة الدول العظمى لحلفائها بشكل كبیر من أي تدخل أجنبي من أي نوع  40-

إبان فترة الحرب الباردة, فقد عمل الإتحاد السوفیتي على حمایة دول المعسكر الشرقي بینما 
عملت الولایات المتحدة على حمایة دول المعسكر الغربي, واستمر الحال حتى بعد نهایة 

على الرغم لك حمایة الولایات المتحدة لحلیفتها إسرائیل لأي تدخل أجنبي من ذ، هذه الحرب 
 ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطیني.  مما

ربما لهذا السبب أعطت الدول الغربیة أهمیة لأحداث لیبیا على أحداث سوریا على اعتبار  -41
 أن أمنها أهم وأسبق على أمن إسرائیل.

 ؤوليما رفض شباب الثورة في كل من تونس ومصر استقبال مسبعد ظهر هذا الغضب جلیاً  42-
الدبلوماسیة الغربیة عقب نجاح ثورتي البلدین أمثال وزیرة خارجیة الولایات المتحدة 

 كلینتون. 
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العربیــة قــرر الغــرب العمــل لصــالح هــذه الأخیــرة بعــد أن تأكــد لــه أن النصــر  الشــعوب
 فبرایـر فـي لیبیـا, هـذا فضـلاً  17لجانـب الشـعوب وكانـت البدایـة مـع ثـورة  یقف دائماً 
  عن النفط.

التـدخل العسـكري فـي لیبیـا لـه أسـبابه القانونیـة التـي أكسـبته  : إنوخلاصة القول
ن استندت دوافع تطبیقـه فـي لیبیـا إلـى عوامـل سیاسـیة,  مشروعیة لا غبار علیها, وإ

  فبرایر.  17جاءت في نهایة المطاف لصالح ثوار  : إنهایمكن القول 
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  المبحــث الثــاني
  عليه  مبــدأ النطـاق المحفــوظ والاستثناء الوارد

Le principe du domine réservé  
ــدابیر  ــم دراســة الت ســیتم دراســة مفهــوم مبــدأ النطــاق المحفــوظ (المطلــب الأول) ث
القســریة الصــادرة بنــاءً علــى الفصــل الســابع باعتبــاره اســتثناء علــى المبــدأ (المطلــب 

  الثاني).
  

 
 

) ثـم بیـان فقرة التعـرض لدراسـة تعریـف مبـدأ النطـاق المحفـوظ (أولاً تقتضي هذه ال
  ).أساسه القانوني (ثانیاً 

 
 

 1954یقصــد بالنطــاق المحفـــوظ حســب تعریـــف معهــد القــانون الـــدولي لــه عـــام 
لي "مجمـوع اختصاصـات الدولـة التـي تكـون ســلطاتها فیهـا غیـر مقیـدة بالقـانون الــدو 

ــة 43العــام" ــإن مبــدأ النطــاق المحفــوظ یعــد مــن الآثــار القانونی . وفــق هــذا التعریــف ف
ــة ونیــة علــى ســیادة الدولــة لا تفتــرض لنظریــة الســیادة, فــالقیود القان أن للدولــة حری

  التصرف في المجالات التي لا توجد بشأنها قواعد قانونیة دولیة.
ه (... إذا نظرنـا للمســألة وهـذا یعنـي كمــا ذهـب إلــى ذلـك الـدكتور علــي ضـوي أنــ 

مــن اختصاصــات الدولــة لا  هامــاً  مــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي فــإن هنــاك جانبــاً 
علاقة للقانون الدولي به, فهناك نطاق محفوظ للدولة, أو حمـى محـرم علـى القـانون 

                                                             

. وأیضا ضوي, المرجع السابق, 292, ص II ,1954حولیة معهد القانون الدولي,  -43
  .263ص
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الــدولي وعلــى الــدول الأخــرى والمنظمــات الدولیــة أو الإقلیمیــة. لا شــأن لغیــر الدولــة 
  .44ه...)ــــب

ولكــن مــا هــي اختصاصــات الدولــة التــي لا علاقــة للقــانون الــدولي بهــا ولا یحــق 
لغیرها من الدول الأخرى أو المنظمات الدولیة أو الإقلیمیـة التـدخل فیهـا لأنهـا ضـمن 

  النطاق المحفوظ للدولة؟
لیســت بــالأمر الســهل, فــإذا كــان إقــرار مبــدأ النطــاق المحفــوظ  ســؤالإجابــة هــذا ال

الفقــه والقضــاء الــدولیین, إلا أن مســألة تحدیــد مــا یــدخل فــي بــین لــیس محــل خــلاف 
مجاله لیست كذلك, غیر أنه ومع صعوبة تحدید هذا المجال بسبب التخلـي عـن فكـرة 
ــة المحفــوظ, وبضــرورة  ــدخل ضــمن نطــاق الدول ــد اختصاصــات هــي بطبیعتهــا ت تحدی

یخـرج عــن الأخـذ بمفهـوم مـرن قابــل للتطـور لتحدیـد مثـل هــذه الاختصاصـات, بحیـث 
هذا النطاق كل ما یقید الدولة من تعهدات أبرمتها أو بسبب انضمامها إلـى منظمـات 

, فإنـه وعلـى 45إلـى غیـر ذلـك، دولیة أو إقلیمیة أو نتیجة ظهور قواعد آمرة جدیدة 
الرغم مـن ذلـك یمكـن القـول علـى سـبیل المثـال لا الحصـر بـأن مسـألة اختیـار النظـام 

ما وصـیاغة علاقاتهـا الخارجیـة, وكـذلك حـق الدولـة فـي السیاسي والاقتصادي لدولة 
تنظیم المراكز القانونیة لمواطنیها وتحدید حقوقهم وواجبـاتهم هـي مـن الاختصاصـات 

  التي تنتمي للنطاق المحفوظ.
 

 
ي فــإن مبــدأ النطــاق المحفــوظ هــو ولیــد النظــام القــانون 46MOFFAحســب قــول 

الــدولي الــذي انبثــق عــن میثــاق الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة ونهایــة 
مـن میثـاق الأمـم المتحـدة  2/7لما جاء فـي المـادة  الحقبة الاستعماریة, وذلك تطبیقاً 

  والتي قضت بأن:

                                                             

 .262انظر، ضوي, المرجع السابق, ص  44-
 .262المرجع السابق, ص  45-
-46 MOFFA, op. cit., p. 1. 
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"لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل فـي الشـؤون التـي تكـون 
ص الـــداخلي لدولـــة مـــا, ولـــیس فیـــه مـــا یقتضـــي الأعضـــاء أن مـــن صـــمیم الاختصـــا

  یعرضوا هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا المیثاق...".
اســـــتعملت مصـــــطلح "الاختصـــــاص  2/7والملاحظـــــة المســـــجلة هنـــــا أن المـــــادة 

للتعبیر عن النطاق المحفوظ. وعلیه, فـإن مصـطلح الاختصـاص الـداخلي  47الداخلي"
, وقــد 48حقیقتــه إلا تعبیــر عــن النطــاق المحفــوظ أو الاختصــاص الــوطني مــا هــو فــي

أكـــدت الجمعیـــة العامـــة علـــى هـــذا المبـــدأ فـــي عـــدة إعلانـــات خاصـــة تلـــك المتعلقـــة 
  .  1960لعام  1514بالشعوب الواقعة تحت الاستعمار من بینها الإعلان رقم 

إلــى مــا تقــدم فــإن مبــدأ النطــاق المحفــوظ هــو ذو أســاس اتفــاقي, فــنص  واســتناداً 
هو نص ذو طبیعة تعاقدیة لیس له إلا أثـر نسـبي, وهـو بـذلك غیـر ملـزم  2/7المادة 

إلا للدول الأطراف في المعاهدة التي تنص علیه ألا وهـي وثیقـة میثـاق منظمـة الأمـم 
غیـر أن مـا یقلـل  –لأمـم المتحـدة أي أنه لا یلزم إلا الـدول الأعضـاء فـي ا –المتحدة 

مــن أثــر هــذه النســبیة هــو أن أغلــب دول العــالم الیــوم هــي دول أعضــاء فــي منظمــة 
  الأمم المتحدة.
على العمل بهـذا المیثـاق یمكـن أن  على أن مرور أكثر من ستین عاماً  هذا فضلاً 

 لجمیـع أشـخاص القـانون یكسب النطـاق المحفـوظ صـفة إلزامیـة عرفیـة لیكـون ملزمـاً 
  .نظر عن نشأته ذات الطابع الاتفاقيالدولي العام بغض ال

  

 
 

نظمـــة الأمـــم المتحـــدة أقـــرت للدولـــة مـــن میثـــاق م 2/7المـــادة  : إنســـبق القـــول 
اختصاصـــات تـــدخل ضـــمن نطـــاق محفـــوظ لهـــا, إلا أن المـــتمعن فـــي أحكـــام المقطـــع 

فقـرة السـابعة یجـد بهـا اسـتثناء یقـع علـى مبـدأي عـدم التـدخل والنطـاق الأخیـر مـن ال
                                                             

  إلى العربیة بمعنى "اختصاص".    Compétenceترجمت الكلمة الفرنسیة  -47
ر عن النطاق المحفوظ بمصطلح الاختصاص الداخلي أو الوطني, انظر,  -48 هناك اتجاه یعبّ

 .263ضوي, المرجع السابق, ص 
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المحفـوظ, فقــد جــاء فیهــا مـا یلــي: "... علــى أن هــذا المبـدأ لا یخــل بتطبیــق التــدابیر 
 القســریة الــواردة فــي الفصـــل الســابع", فــالجزء الأخیــر مـــن هــذه الفقــرة یمثــل حكمـــاً 

عــدم التـدخل والنطـاق المحفــوظ,  یتعلـق بتحدیـد العلاقــة بـین أحكـام مبـدأي موضـوعیاً 
وبین التدابیر القسریة المتخذة بناءً على الفصل السـابع بحیـث تكـون للثانیـة أولویـة 

مبـدأ  : إنعلى الأولى عنـد وجـود تعـارض بینهمـا علـى أرض الواقـع. وملخـص القـول
أمــام تنفیــذ تــدابیر قســریة متخــذة مــن قبــل  النطــاق المحفــوظ لا یمكــن أن یقــف عائقــاً 

الأمن بناءً على الفصل السابع ولو تعلقت هذه التدابیر بمسـائل تـدخل ضـمن مجلس 
  على مبدأ النطاق المحفوظ. اختصاصات محجوزة للدولة تأسیساً 

) وللوقوف على فهم معمق لهذه النقطة, سـیتم بیـان المقصـود بهـذه التـدابیر (أولاً 
صــلاحیة المجلــس فــي ) وأخیــرا بیــان مــدى م تطبیــق هــذه التــدابیر علــى لیبیــا (ثانیــاً ثــ

  ).إحالة الوضع القائم في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة (ثالثاً 
  

 
 

ــاق الأمــم المتحــدة باســتخدام القــوة القســریة فــي  یقضــي الفصــل الســابع مــن میث
, وهـو إجـراء مـن المیثـاق 43و 42فـي المـادتین  حالات تهدید السلم والأمـن وتحدیـداً 

لا یتخـذ إلا بعـد فشــل جمیـع الوسـائل الســلمیة فـي حـل النزاعــات المطروحـة, فالخیــار 
المتمثـــل فـــي هـــذا الإجـــراء أمـــر جـــوهري لمصـــداقیة منظمـــة الأمـــم المتحـــدة بوصـــفها 

  الضامن للأمن والسلم الدولیین.
؟ ومــن هــي الجهــة  للســلم والأمــن الــدولیین فمــا هــي النزاعــات التــي تشــكل تهدیــداً 

  ؟ المختصة بالنظر في هذه النزاعات ولها بالتالي صلاحیة اتخاذ مثل هذا الإجراء
النزاعات التي لا تشكل خطـورة  . الأول :49یجب التمییز بین نوعین من النزاعات 

كبیرة والتي یمكن بشأنها اتخاذ إجراء یؤدي إلى حل سـلمي, وهنـا یمكـن إعمـال نـص 

                                                             

المضادة في القانون الدولي العام, منشورات جامعة  انظر, الحسني, زهیر, التدابیر 49-
 .134, ص 1988قاریونس, 
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ــاق التــي تعطــي للجم 10المــادة  ــة العامــة اختصاصــاً مــن المیث . الثــاني؛ 50واســعاً  عی
المنازعات التـي تشـكل خطـورة علـى نحـو یهـدد السـلم والأمـن الـدولیین والتـي تسـتلزم 

التــي  34/1و  12/1و 11القیــام بعمــل قســري, وهنــا تتقیــد الجمعیــة العامــة بــالمواد 
رة لأنها تبلغ مـن الخطـو  ت ؛تعطي أولویة لمجلس الأمن في مناقشة مثل هذه النزاعا

للســلم والأمــن الــدولیین الأمــر الــذي  حقیقیــاً  علــى نحــو یجعــل مــن اســتمرارها تهدیــداً 
  كما هو الحال في لیبیا. أحیاناً  قسریاً  یستدعي عملاً 

مــن المیثــاق بمجلــس الأمــن أن یفحــص أي نــزاع أو أي  34كمــا أناطــت المــادة 
كـان اسـتمرار  لكـي یقـرر مـا إذا موقف قد یـؤدي إلـى احتكـاك دولـي أو قـد تثیـر نزاعـاً 

ــدولیین,  هــذا النــزاع أو الموقــف مــن شــأنه أن یعــرض للخطــر حفــظ الســلم والأمــن ال
بأن مجلس الأمن هو من یقرر مـا إذا كـان قـد وقـع تهدیـد للسـلم  39وأضافت المادة 
  أو الإخلال به. 

إذن, یستفاد مما تقدم أن مجلس الأمن هو الجهة المختصة بتكییف مـا إذا كانـت 
للســلم والأمــن الــدولیین, ومــا إذا كــان الأمــر  قــف معــین یشــكل تهدیــداً حالــة مــا أو مو 

ولــه فــي ذلــك صــلاحیات واســعة, فلــم تضــع المادتــان ســابقتا  یســتدعي عمــلا قســریاً 
معینـة عنـد ممارسـة المجلـس لهـذا الاختصـاص ولـه أن ینظـر  اً أو قیود اً الذكر شروط

  في ظروف كل حالة أو موقف على حدة. 
قـب ثـورة س الأمن قد عمـل علـى تكییـف مـا وقـع فـي لیبیـا عولا جدال في أن مجل

للسـلم والأمـن الـدولیین, فلقـد أشـار فـي دیباجـة قـراره رقــم  فبرایـر علـى أنـه تهدیـد 17
ـــى إدراك المجلـــس لمســـ 1970/2011 لیته الرئیســـیة فـــي مجـــال صـــون الســـلم ؤو إل

المتعلـق  –والأمن الدولیین بموجب المیثاق, وبأنه یتصرف بناء على الفصل السـابع 
كمــا تضــمن  –بمــا یتخــذ مــن أعمــال قســریة فــي حــالات تهدیــد الســلم أو الإخــلال بــه 

للأســلحة وبــأن تتخــذ جمیــع الــدول الأعضــاء  حظــراً  14إلــى  9القــرار فــي البنــود مــن 
على الفور مـا یلـزم لمنـع توریـد جمیـع أنـواع الأسـلحة ومـا یتصـل بهـا مـن عتـاد إلـى 

                                                             

نازعات بأولویة اختصاص مجلس الأمن في ملا تتقید الجمعیة العامة عند النظر في هذه ال 50-
من  34/1و 12/1و 11حفظ السلم والأمن الدولیین كما هو منصوص علیه في المواد 

 المیثاق.
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الــذي قضــى  1973/2011الوصـف فــي القــرار رقـم لیبیـا, ثــم أكــد المجلـس علــى هــذا 
  باللجوء إلى التدابیر القسریة ضد لیبیا.

  

 
2011 

بشــأن لیبیــا بنــاءً علــى  1973/2011و 1970جــاء صــدور قــراري مجلــس الأمــن 
للــدول الفصــل الســابع, وقــد احتــوى القــرار الأخیــر فــي طیاتــه علــى مــا یفیــد بالســماح 
مـا  3الأعضاء بـاللجوء إلـى اسـتعمال القـوة القسـریة ضـد لیبیـا, فقـد جـاء فـي الفقـرة 

یلي: "... فرض حظر على جمیع الرحلات الجویة فـي المجـال الجـوي للیبیـا مـن أجـل 
ذن لأعضـــاء بـــأن: "یـــؤ  10..." ثـــم أضـــافت الفقـــرة المســـاعدة علـــى حمایـــة المـــدنیین

... باتخـــاذ جمیـــع التـــدابیر اللازمـــة لحمایـــة جامعـــة الـــدول العربیـــة والـــدول الأخـــرى 
تاحة المساعدات الإنسانیة, وما یتصل بهـا مـن  المدنیین والمواقع المدنیة في لیبیا وإ

  أشكال العون, ویطلب إلى جمیع الدول أن تقدم الدعم المناسب لهذه التدابیر...".
جمیـــع  ولا شــك أن عبـــارة "اتخـــاذ جمیـــع التـــدابیر اللازمــة" یـــدخل تحـــت مفهومهـــا

التدابیر المنصوص علیها في الفصل السابع بمـا فیهـا تلـك المتعلقـة باسـتخدام القـوة 
القســـریة لأجـــل حمایـــة المـــدنیین والمواقـــع المدنیـــة, ومنهـــا اســـتخدام القـــوة الجویـــة 

  من میثاق منظمة الأمم المتحدة.  42والبحریة المنصوص علیها في المادة 
  نفیذ هذه التدابیر؟ولكن لماذا عُهِد إلى حلف الناتو بت

الإجابة تكمـن فـي أن مجلـس الأمـن لـم یـتمكن منـذ تأسـیس المنظمـة وحتـى الیـوم 
 43مــن اســتخدام صــلاحیاته بالشــكل المنصــوص علیــه بوجــه الخصــوص فــي المــادة 

ـــدول الأعضـــاء تحـــت تصـــرف  مـــن المیثـــاق بإنشـــاء قـــوات دولیـــة دائمـــة تضـــعها ال
ان أســلوب اتخــاذ التــدابیر القســریة لبیــ المجلــس, بســبب أن هــذه المــادة تضــع شــرطاً 

توضـع تحـت تصـرف  47وهو العمل في ظل لجنـة أركـان حـرب تشـكل بموجـب المـادة 
المجلس لقیادة قوات دولیة جاهزة على الدوام بناء على اتفاقـات خاصـة, وهـو مـا لـم 

الأمریكــي حــول رئاســة لجنــة -یتحقــق حتــى الآن, وعلــة ذلــك هــو الخــلاف الســوفیتي
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, إلا أن هـذا الخـلاف لــم یحـل دون تنفیـذ التــدابیر 51رة الحــرب البـاردةالأركـان إبـان فتـ
تلــك المنصــوص علیهــا فــي  القســریة المنصــوص علیهــا فــي الفصــل الســابع ولاســیما

لأن هـــذه الأخیـــرة لا تحـــدد الكیفیـــة التـــي یـــتم الحصـــول بموجبهـــا علـــى  ؛ 42المـــادة 
قــرارات مجلــس الأمــن.  القــوات اللازمــة للقیــام بالعملیــات العســكریة التــي تقضــي بهــا

فـي حـال قـراره اسـتخدام قـوات  43بالمـادة  وبناءً على ذلـك فـإن المجلـس یبقـى مقیـداً 
دولیـة دائمـة, وغیـر مقیــد بهـذه المـادة حــال قـراره اسـتخدام قــوات دولیـة خاصـة لفتــرة 

  .52مؤقتة تقدمها الدول الأعضاء بعد عقد اتفاقات دولیة شكلیة معینة
محكمــة العــدل الدولیــة فــي حیثیــات رأیهــا الاستشــاري فــي هــذا القــول أكــدت علیــه 

قضـیة نفقـات الأمم المتحـدة بـالتمییز بـین الإجــراءات الاعتیادیــة المنصــوص علیـــها 
لغرض استخدام قوة دولیة دائمة بموجب الأعمال القسـریة الـواردة فـي  43في المادة 

ــي تقتضــی42المــادة  ــر الاعتیادیــة الت ــین الإجــراءات غی ها حــالات الطــوارئ التــي , وب
تواجــه مجلــس الأمــن لحفــظ الســلم والأمــن والتــي یمكــن التوصــل إلیهــا بالاتفــاق مــع 
الدول الأعضاء بغیة تكوین قوات دولیة تؤدي مهامها بموجب الفصل السـابع القابلـة 

المیثاق قد تـرك  : إن: "... ولا یمكن القولبالفعل, فقد جاء في رأیها ما یأتي  للتنفیذ
لأمن غیر قادر على العمل في مواجهة موقف طـارئ وبسـبب الاتفاقـات التـي مجلس ا

  .53..."43تبرم بموجب المادة 
حمایـة ن یعهـد إلیهـا عدم توفر قوات دولیة دائمة لدى مجلس الأم ولذلك, وبسبب

ــــا تطبیقــــاً  ــــذ منطقــــة الحظــــر الجــــوي للطیــــران فــــي لیبی للقــــرار رقــــم  المــــدنیین وتنفی
لس أن یلجأ إلى الإجـراءات غیـر الاعتیادیـة بالحصـول , كان على المج1973/2011

                                                             

مم المتحدة السید بطرس غالي في تقریره المعنون "خطة للسلام" كتب الأمین العام للأ -51
ما یلي: "... في ظل هذه الظروف  1992یولیو  1والمقدم إلى مجلس الأمن بتاریخ 

ینبغي  –انتهاء الحرب الباردة  –لأول مرة منذ أن اعتمد المیثاق  السیاسیة التي توجد حالیاً 
رام الاتفاقات الخاصة, ووجود قوات مسلحة متاحة أن تتلاشى العقبات التي طالما عرقلت إب
في حد ذاته بوصفه وسیلة لردع الأفعال المخلة  وجاهزة عند الطلب یمكن أن یكون مفیداً 

بالسلم ...", انظر، تقریر الأمین العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن (خطة للسلام), 
 .16, ص 1992منشورات الأمم المتحدة, 

 .134, المرجع السابق, ص انظر, الحسني 52-
 .135المرجع السابق, ص  53-



34 

 

علــى القــوات اللازمــة لــذلك مــن الــدول الأعضــاء وهــو مــا أكدتــه عبــارة "ویطلــب إلــى 
ــالنظر إلــى مســا ــدابیر", وب ــدعم المناســب لهــذه الت ــدول أن تقــدم ال ــع ال حة لیبیــا جمی

ات العسـكریة , فـإن العملیـمـاافي لعـدة وعتـاد لا یسـتهان بهالشاسعة وتملك نظام القذ
اللازمة لحمایة المدنیین وتنفیذ منطقة الحظر الجوي تتطلـب إسـهاماً ومشـاركة قـوات 
علــى مســتوى متطــور, وهــو مــا لا یتــوفر إلا لــدى عــدد محــدد مــن الــدول الأعضــاء, 

), وشــــجع دول حلــــف شــــمال NATOأهمهـــا دول حلــــف شــــمال الأطلســــي (النـــاتو 
فــي منطقــة الحــزام الأمنــي لأوربــا مقــر الأطلســي علــى تنفیــذ هــذه المهمــة وقــوع لیبیــا 

وعـدة بتسـویة أمورهـا  الحلف ومعقله, وكذلك انشغال مصر أكبر الـدول العربیـة عـدداً 
  ینایر التي أسقطت نظام الدیكتاتور مبارك. 25الداخلیة عقب ثورة 

 
 

 15بإحالـة الوضـع القـائم فـي لیبیـا منـذ  1970/2011قـرار مـن ال 4قضت الفقـرة 
 قاطعـاً  فبرایر إلى مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة, وقد لقیت هذه الإحالـة رفضـاً 

فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي,  افي علـــى اعتبـــار أن لیبیـــا لیســـت طرفـــاً مـــن نظـــام القـــذ
  النسبي للمعاهدات. لمبدأ الأثر وبالتالي فإن لیبیا غیر ملزمة بأحكامه تطبیقاً 

الرغم من أن الجدل حول هذه الإحالة لا علاقـة لـه بصـلب موضـوع الدراسـة على و 
ذات العلاقة بمشروعیة التدخل العسكري في لیبیـا, فـإن الحـدیث عنـه یـأتي فـي إطـار 

بع. ویمكن الـرد علـى حجـج التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن بناء على الفصل السا
  :افي بما یأتي نظام القذ

نمــا جــاءت  – 1 إن الإحالــة لــم تــأتِ بنــاء علــى طلــب أطــراف نظــام رومــا الأساســي وإ
مـن الفصـل السـابع  41بناءً على طلب من مجلس الأمن الـذي لـه حسـب المـادة 

أن یقرر مـا یجـب اتخـاذه مـن التـدابیر التـي لا تتطلـب اسـتخدام القـوات المسـلحة 
عضاء الأمـم المتحـدة تطبیـق هـذه التـدابیر, ولا لتنفیذ قراراته, وله أن یطلب إلى أ

أن إحالــة الوضــع القــائم فــي لیبیــا إلــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة أتــت فــي شــك 
سابقة الذكر. وقد أجـاز نظـام رومـا  41ضمن قیام المجلس بواجباته وفق المادة 

  مثل هذه الإحالة من قبل المجلس.
دولي العام هو أنه یشترط لسـریان قاعـدة إذا كانت القاعدة العامة في القانون ال – 2

ــاك  ــإن هن ــة مــا أن تقبلهــا صــراحة, ف ــى دول ــاقي عل ــة ذات أصــل اتف ــة دولی قانونی
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یقــع علــى هــذه القاعــدة یتعلــق بالقاعــدة القانونیــة الدولیــة الآمــرة التــي  اســتثناءً 
ن كــــان مــــن ولــــو لــــم تقبلهــــا, وهــــذا الاســــتثناء وإ تفــــرض نفســــها علــــى الدولــــة 

 إلا أنـه صـار الآن جـزءاً  1969ة فیینـا لقـانون المعاهـدات لعـام مستحدثات اتفاقیـ
مـن القـانون الـدولي الوضـعي العرفـي وهـو مـا أكـدت علیـه محكمـة العـدل الدولیـة 

. والثانیــة, فــي قضــیة 1970تراكشــن عــام  -مــرتین: الأولــى, فــي قضــیة برشــلونة
  .198654النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا عام 

إلــــى مــــا جــــرى علیــــه عمــــل القضــــاء الــــدولي وبــــالرجوع إلــــى الأعمــــال  داً واســــتنا
, فـــإن جمیـــع القواعــــد 1969التحضـــیریة لاتفاقیـــة فیینــــا لقـــانون المعاهـــدات لعــــام 

القانونیــة الدولیــة ذات الصــلة بحمایــة حقــوق الإنســان وحریاتــه الأساســیة ( محكمــة 
تلـك المتعلقـة بمبـادئ  ) وأیضاً 1970تراكشن عام  -العدل الدولیة في قضیة برشلونة

القانون الدولي الإنساني (قضیة النشـاطات العسـكریة وشـبه العسـكریة فـي نیكـاراغوا 
ــة 1986عــام  )  هــي مــن قبیــل القواعــد الآمــرة. ولمــا كانــت القواعــد القانونیــة الدولی

وتعزیـز القـانون  المنظمة للمحكمة الجنائیة الدولیة تهدف إلى حمایة حقوق الإنسان
بمعاقبـة مرتكبـي جـرائم الحـرب والجـرائم التـي ترتكـب ضـد الإنسـانیة  نسـانيالـدولي الإ 

بشكل عام، فهي إذن من القواعد الآمرة التي تفرض نفسـها علـى الدولـة اللیبیـة ولـو 
  .  55لم تقبلها صراحة. لاسیما وأن الإحالة تتعلق بمسألة موضوعیة لا إجرائیة

  

                                                             

فت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  54- بأنها: " كل  53القاعدة الآمرة في المادة  1969عرّ
قاعدة تقبلها الجماعة الدولیة وتعترف بها باعتبارها قاعدة لا یجوز الإخلال بها ولا یمكن 

قواعد القانون الدولي العام لها نفس الصفة" ویلاحظ أن تعدیلها إلا بقاعدة جدیدة من 
مصطلح "الجماعة الدولیة" لا یعني المجتمع الدولي كما لا یعني مجموع كل الدول, لمزید 

 .116التفصیل, انظر, ضوي, المرجع السابق, ص 
إن طلب التحقیق في حصول انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان وحریاته  : یمكن القول 55-

سیة أو للقانون الدولي الإنساني هو طلب یتعلق بمسألة موضوعیة مما یجعل المحكمة الأسا
ملزمة بتنفیذه لكونه یتعلق بقواعد موضوعیة ذات صفة آمرة ولو تعلق الطلب برعایا دولة 

في نظام روما الأساسي, وذلك بخلاف طلب القبض على أشخاص مطلوبین  لیست طرفاً 
د مسألة إجرائیة لا یمكن اعتبار القواعد المنظمة له من للمثول أمام المحكمة الذي یع

في نظام روما بتطبیقها وتخضع  القواعد الآمرة وبالتالي لا تلتزم الدول التي لیست طرفاً 
غیر ملزمة بنظام  لما كانتالمسألة للولایة القضائیة الحصریة للدولة المطلوب منها التسلیم 

 روما الأساسي.    
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ُسْتخلص مما تقدم أن مش روعیة التدخل العسـكري فـي لیبیـا لیسـت محـل شـك ولا ی

غبار علیها من وجهة نظر القانون الدولي العام, بالنظر إلى الأساس القانوني الـذي 
بموجــب الفصــل الســابع ألا وهـــو  1973/2011بنــي علیــه قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

رات السیاسـیة "حمایة المدنیین" القائم على مبدأ التدخل لأسباب إنسانیة. أمـا الاعتبـا
فبرایـر  17والتي عادة ما تعرقل الشرعیة الدولیـة فقـد جـاءت هـذه المـرة لصـالح ثـورة 

  .2003في لیبیا على خلاف ما حدث في العراق 
فعلــى خــلاف مــا یعتقــد الــبعض مــن أن الشــرعیة الدولیــة كمــا انتهكــت فــي العــراق 

تشـابه مـادي  مـن وجـودأیضـا, ذلـك أنـه علـى الـرغم  2011انتهكت في لیبیا   2003
اسـتعمال القـوة العسـكریة ضـد دولـة عربیـة مـن قبـل  –ین لیبیـا والعـراق في الوقائع بـ
فـي أصـل التـدخل  كبیـراً  فإن التدخل العسكري في لیبیـا یختلـف اختلافـاً  –قوات غربیة 

كـان العامـل الخـارجي  العـراقوأسبابه وخصائصه القانونیة عما هو فـي العـراق, ففـي 
 وكـــان العامــل الــداخلي عـــاملاً  2003وقــع فیــه مـــن أحــداث عــام لمـــا  محركــاً  عــاملاً 

بینمـا ، له, أما في لیبیا فقد كان العامل الداخلي هـو المحـرك للأحـداث فیهـا  مساعداً 
, مـع وجـود فــارق إضـافي وهـو عـدم تــزامن  لـه مســاعداً  كـان العامـل الخـارجي عـاملاً 

فقد كان العامـل الثـاني فـي مرحلـة لاحقـة لـلأول. ولتوضـیح أكثـر فقـد ، العاملین هنا 
هـي المحـرك لمـا وقـع فـي العـراق,  –وهي العامـل الخـارجي  –كانت الولایات المتحدة 

ــدمار  ــرویج لامــتلاك العــراق لأســلحة ال ــة واســعة هــدفها الت ــة إعلامی وذلــك بشــن حمل
ــد المعارضــة العر  ــزامن مــع حشــدها لتأیی اقیــة فــي الخــارج علــى الشــامل فــي وقــت مت

ــدن وختمــت حملتهــا  ــه لهــذا الغــرض فــي لن ــي عقدت مختلــف أطیافهــا فــي مــؤتمر دول
  .2003بتوجیه ضربة عسكریة انتهت باحتلالها للعراق في أبریل 

 17فـي  –وهـو العامـل الـداخلي  –أما في لیبیا فقد كانت انتفاضة الشـعب اللیبـي 
نتیجــة تحــریض  تلانتفاضــة لیســهــي المحــرك للأحــداث, وكانــت هــذه ا 2011فبرایــر 

نمــا نتیجــة  المعارضــة اللیبیــة الموجــودة فــي الخــارج ولــم تكــن نتیجــة دعــم غربــي, وإ
تأثرهــا بانتصـــار ثـــورتي كـــل مـــن تـــونس ومصـــر الجـــارتین الشـــرقیة والغربیـــة, وجـــاء 

فـي وقـت لاحـق علـى انطـلاق الانتفاضـة  –وهو العامل الخـارجي  –التدخل العسكري 
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جسیمة لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني التـي ارتكبـت لوقف الانتهاكات ال
خماد ثورة القذمن قبل نظام    فبرایر. 17افي في محاولة منه لقمع وإ

هذا فیما یتعلق بالاختلاف من حیث أصـل الأحـداث, أمـا بخصـوص الاخـتلاف فـي 
ن الأســباب والخصــائص القانونیــة حــول التــدخل العســكري فــي البلــدین, فیتمثــل فــي أ

التـدخل العسـكري فــي العـراق كــان ولازال محـل جـدل قــانوني بـین الــدول الأعضـاء فــي 
منظمـة الأمــم المتحــدة ولاســیما تلــك الدائمــة العضـویة فــي مجلــس الأمــن, فقــد وقعــت 
بین العراق والأمم المتحدة عـدة أزمـات إثـر حـرب الخلـیج الثانیـة وتنفیـذ العـراق لقـرار 

نـار ونـزع أسـلحة الـدمار الشـامل فـي العـراق, بشأن وقـف إطـلاق ال 1991لعام  678
التــي انتهــت باتفــاق  1998لــیس أقلهــا أهمیــة أزمــة تفتــیش القصــور الرئاســیة عــام 

أكد علـى عـودة  1998فبرایر  22م المتحدة بتاریخ مأبرمه العراق مع الأمین العام للأ
) للعمـل فـي اللجنة الدولیة المكلفة بنـزع أسـلحة الـدمار الشـامل العراقیـة (الیونسـیكوم

مـارس  2بتـاریخ  1154العراق, صدر على إثـر هـذا الاتفـاق قـرار مجلـس الأمـن رقـم 
  في حالة انتهاكه للاتفاق المذكور. من أوخم العواقبحذر فیه العراق  1998

غیر أن الولایات المتحدة استمرت في اتهام العـراق بانتهـاك قـرارات الأمـم المتحـدة 
نـــزع أســـلحة الـــدمار الشـــامل, شـــنت علـــى إثرهـــا والاتفاقـــات المبرمـــة معـــه بشـــأن 

قصـــد الحـــث علـــى توجیـــه ضـــربة الدبلوماســـیة الأمریكیـــة حملـــة واســـعة فـــي أوربـــا ب
بــین الــدول الأعضــاء فــي  أن هــذا الأمــر لقــي انشــقاقاً  عســكریة إلــى العــراق, وبســبب

مجلس الأمن, عملت الولایات المتحدة على تفسیر عبارة "أوخـم العواقـب" الـواردة فـي 
ن من العواقب الوخیمـة التـي تـم تحـذیر بالقول : إ موسعاً  سابق الذكر تفسیراً القرار ال

العـراق منهـا هـي توجیـه ضـربة عسـكریة لـه, وهـو مـا لـم توافـق علیـه كـل مـن فرنسـا 
 وروسیا اللتین كانتا تریان بأن هـذه العبـارة تفتـرض أن تكـون العواقـب الوخیمـة بنـاءً 

مــع ذلــك قامــت الولایــات المتحــدة وحلیفتهـــا علــى قــرار لاحــق مــن مجلــس الأمـــن, و 
رغـــم موجـــة  2003أبریـــل  9فـــي  لهـــابریطانیـــا بالعـــدوان علـــى العـــراق انتهـــى باحتلا 

  الاحتجاجات التي شهدها العالم.
بنـاء علـى قـرار واضـح وبـیّن  2011أما في لیبیـا فقـد كـان التـدخل العسـكري لعـام 

ارضـة مـن أي عضـو بموافقـة مع ةحاز أغلبیة واسعة في مجلس الأمن ولـم یواجـه أیـ
دول وامتنـــاع البقیـــة الباقیـــة مـــن الأعضـــاء وهـــم خمســـة فقـــط, مـــع العلـــم بـــأن  10



38 

 

الامتناع یفسر دائمـا لصـالح القـرار ولـیس ضـده, علـى أسـاس أن الممتنـع یتفـق مـع 
, كمــا أنـه لــم یكــن 56الموافـق فــي المبـادئ العامــة ولكنـه یختلــف معـه فــي التفاصـیل

مضـمونه باسـتثناء وحیـد یتعلـق بمسـألة تسـلیح الثـوار هناك أي خـلاف حـول تفسـیر 
  وهي مسألة لا تمس بمشروعیة القرار.

 2003بـین التـدخل العسـكري فـي العـراق  اً كبیـر  اً هنـاك فرقـ وخـــــــــلاصة القول : إن
حـــول مشـــروعیته بســـبب عـــدم الاتفـــاق حـــول مـــدى موافقتـــه  جـــدلاً  الـــذي یثیـــر فعـــلاً 

العسكري في لیبیا الموافق للشرعیة الدولیة على نحـو  للشرعیة الدولیة, وبین التدخل
  یسبغ علیه صفة مشروعة لا جدال فیها من وجهة نظر القانون الدولي العام.  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             

روسیا والصین والهند والبرازیل وألمانیا : الممتنعة وهي  ةأن الدول الخمسوهو ما یفید ب -56
تتفق مع الدول العشرة المصوتة لصالح القرار من حیث المبدأ بضرورة التدخل العسكري في 

ولكنها تختلف معها في تفاصیل وضعه موضع التنفیذ وهو ما یسبغ على التدخل ، لیبیا 
 ة واضحة.مشروعی 2011العسكري في لیبیا 
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  بحث بعنوان

  ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةا
 

 
  المقدمـــة 

إقـراره فـي أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب النظام الأساسي الذي تم   
. كمـا 2002، والذي دخل حیز النفـاذ فـي یولیـو 1998مؤتمر روما الدبلوماسي سنة 

تعتبـر المحكمـة هیئــة دولیـة لهــا سـلطة الاختصــاص علـى الأشــخاص الـذین یرتكبــون 
  ..)57(أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي

لاختصــاص وجــدیر بالــذكر أن المحكمــة تتمتــع بعــدة اختصاصــات، منهــا : (ا  
الزمني والإقلیمي والشخصي)، وسیعنى هذا البحث ببیـان الأحكـام المقـررة فـي النظـام 
الأساسي للمحكمة فیما یتعلق بمباشرة المحكمة لاختصاصها، من خـلال بیـان طبیعـة 
اختصــــاص المحكمــــة وشــــروط ممارســـــة اختصاصــــها، وتحدیــــد النطــــاق القـــــانوني 

  : لاختصاص المحكمة وذلك على النحو التالي 
  المطلب الأول : الطبیعة القانونیة للاختصاص وشروط ممارسته. 

  المطلب الثاني : النطاق القانوني لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة. 
  المطلب الثالث : الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.

  

   

                                                             

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.5) المادة (57(
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  الأولالمطلب                                             
  الطبيعة القانونية للاختصاص وشروط ممارسته

تخــتص المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة بمعاقبـــة كـــل شـــخص ارتكـــب فعـــلاً غیـــر   
مشروع، یشكل في حد ذاته جریمـة تـدخل ضـمن اختصاصـها، ولكـن هـذه المحكمـة لا 

  ینعقد لها الاختصاص إلا إذا توافرت شروط معینة تستوجب مراعاتها. 
طبیعة اختصاص المحكمـة فـي الفـرع الأول بینمـا خصـص  علیه سیتم دراسة  

  فرها لانعقاد اختصاص المحكمة. االثاني لتحدید الشروط الواجب تو  الفرع
  

 
 

ن المحكمة الجنائیة الدولیـة هـي مؤسسـة دولیـة دائمـة تمـارس اختصاصـها إ  
ـــى الأشـــخاص ا ـــذین یرتكبـــون أشـــد الجـــرائم خطـــورة موضـــوع اهتمـــام المجتمـــع عل ل

  .)58(الدولي
معاهـدة،  بموجبفإن المحكمة الجنائیة الدولیة مؤسسة دولیة أنشئت  وكذلك  

فهي ملزمة فقـط للـدول الأطـراف فیهـا، كمـا أن المحكمـة الجنائیـة الدولیـة لا  بالتاليو 
إنمـا هـي كیـان مماثـل لغیـره مـن الكیانـات القائمـة، وبالتـالي  ول،تعتبر كیاناً فوق الـد

هــي  عــن القضــاء الجنــائي الــوطني إنمــا لاً فــإن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیســت بــدی
  .)59(لهمكملة 

الدولیــة هــو  الجنائیــةلنــا ممــا ســبق أن طبیعــة اختصــاص المحكمــة  ویتضــح  
ندرس مضــمون مبــدأ بــدیلاً عنــه، لــذلك ســ تاختصــاص مكمــل للقضــاء الــوطني ولیســ

التكمیلــــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة أولاً ثــــم نــــدرس حــــالات انعقــــاد  اصالاختصــــ
  الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 

                                                             

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.5المادة ( -58
د. محمود شریف بسیوني: المحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنفاذ  -59

 . 18، ص2004طبعة الأولى، سنة الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة، ال
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  أولاً : ماهیة مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة : 
الوطنیـة  مللمحـاك اً تكمیلی اً اختصاص لیةاختصاص المحكمة الجنائیة الدو  یعد  

للدولــة التــي تخــتص أصــلاً بنظــر الجریمــة، فبمجــرد التصــدیق علــى النظــام الأساســي 
ــة تصــبح المحكمــة جــز  ــل الســلطات المختصــة بالدول مــن القضــاء  ءاً للمحكمــة مــن قب

  ).61(نيفالأولویة تكون دائماً للنظام القضائي الوط ،)60(الوطني
مواضــع فــي نظامهــا  دةي عــالتكمیلــي للمحكمــة فــ اصورد مبــدأ الاختصــ وقــد  

الجنائیـة  لمحكمـةالمحكمـة، (ا نظـامالعاشرة من دیباجة  لفقرةالأساسي، فقد ورد في ا
القضـائیة  ختصاصـاتللا ةالدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكمل

الجنائیة الوطنیة). كمـا نصـت المـادة الأولـى مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى أن 
المحكمـــة مكملـــة للاختصاصـــات القضــائیة الجنائیـــة الوطنیـــة، ویخضـــع  (... وتكــون

  اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي). 
، حیــث 2010 ونیـوی 8بتــاریخ  تعراضـيمــا تـم تأكیــده فـي المــؤتمر الاس وهـذا  

وص ) (یؤكد مبدأ التكامـل علـى النحـو المنصـ1الفقرة الثانیة من القرار رقم ( فيجاء 
المترتبــة علــى  الأطــرافعلیــه فــي نظــام رومــا الأساســي ویشــدد علــى التزامــات الــدول 

  نظام روما الأساسي). 
ویتضـــح مـــن النصـــوص الســـابقة أن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة   

الدولیة قد أخذ بمبدأ الاختصاص المكمل للقضاء الجنائي الوطني، ویحكم هذا المبـدأ 
ـــین المحكمـــة الد ـــى أن دور المحكمـــة العلاقـــة ب ـــین المحـــاكم الوطنیـــة، بمعن ولیـــة وب

ـــوطني، أو بعبـــارة أخـــرى  الجنائیـــة الدولیـــة ســـوف یكـــون مكمـــلاً للنظـــام القضـــائي ال
  .)62(احتیاطیاً له

                                                             

د. حمدي رجب عطیة: الجرائم الدولیة والتشریعات الوطنیة واختصاص المحكمة الجنائیة  -60
، 2002الدولیة، دار محیسن للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

 . 168ص
دولي، دراسة تحلیلیة الفتاح محمد سراج: مبدأ التكامل في القضاء الجنائي ال د. عبد -61

 . 3، 2تأصیلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، ص
د. خالد عكاب حسون العبیدي: مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة  -62
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التكمیلي إلـى الحیلولـة دون إفـلات مرتكبـي الجـرائم  صمبدأ الاختصا ویهدف  
  ولیة من العقاب. المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد

كما یهدف المبدأ إلى احترام سیادة الدول واختصاصها المـانع فـوق إقلیمهـا،   
وانفرادها بممارسة السلطة القضائیة داخله، واختصاصها الشخصـي تجـاه الأشـخاص 

  .)63(الخاضعین لسلطاتها وولایاتها
   ثانیاً : حالات انعقاد الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة :

مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة أن  17/1یتضـــح مـــن المـــادة 
  :  لآتیة لهذه المحكمة في الحالات ا الاختصاص ینعقد

وتتحقـق  ،)64(عدم رغبـة المحـاكم الوطنیـة فـي القیـام بـإجراءات الـدعوى الجنائیـة -1
 :   الآتیة عدم الرغبة في الأحوال

بـــبعض الإجـــراءات أو اتخـــاذ قـــرار یكـــون الغـــرض منهـــا حمایـــة الشـــخص  القیـــام(أ) 
  الجنائیة. ؤولیةالمعني من المس

تــأخیر لا مبــرر لــه فــي الإجــراءات یفصــح عــن نیــة عــدم تقــدیم الشــخص  وث(ب) حــد
  المعني للعدالة. 

الإجــراءات، أو مباشـرتها بشــكل غیـر مسـتقل أو نزیــه علـى نحــو لا  مباشـرة(ج) عـدم 
  المعني للعدالة. الشخص تقدیمیتفق مع نیة 

ویتحقـق ذلـك فـي  )65(قـدرة المحـاكم الوطنیـة علـى مباشـرة إجـراءات الـدعوى عدم -2
  :  الآتیة الحالات 

  انهیار كلي أو جوهري لنظام القضاء الوطني.  (أ)

                                                             

الجنائي الدولي، المجلة الدولیة أوسكار سولیرا: الاختصاص القضائي التكمیلي والقضاء  -63
 . 170، ص2002للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد 

د. شریف سید كامل: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، سنة  -64
 . 141، ص2008

 د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ذات الموضع.  -65
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حالـة رفـض أي نظـام قضـاء وطنـي أن یقـوم بـدوره نتیجـة لظـروف غیـر عادیــة،  (ب)
و وجـود تـدخل مـن السـلطة التنفیذیـة لمنـع القضـاء كعدم وجود استقلال قضائي أ

  من القیام بدوره. 
هـذا ویقـع عـبء إثبـات عـدم الرغبـة أو عـدم القـدرة ـ المشـار إلیهمـا سـابقاً ـ علـى 

  ).66(ةعاتق المحكمة الجنائیة الدولی
ویجــب التنبیــه إلــى ضــرورة البحــث عــن جهــة بدیلــة تتــولى إثبــات عــدم الرغبــة أو 

  تجتمع صفة الخصم والحكم في المحكمة الجنائیة الدولیة.عدم القدرة، حتى لا 
  

 
 

كــان موضــوع شــروط ممارســة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لاختصاصــها محــل   
، حیــث 1998خــلاف بــین وفــود الــدول المشــاركة فــي مــؤتمر رومــا الدبلوماســي ســنة 

مـن الـدول المشـاركة إبـداء ملاحظاتهـا وتعلیقاتهـا بشـأن مســألة طلـب رئـیس الجلسـة 
لمانیــا وأیدتــه العدیــد مــن الــدول، أیــث ذهــب الــرأي الأول والــذي تبنتـه الاختصـاص، ح

إلــى أن اختصــاص المحكمــة ینعقــد مــن تلقــاء نفســها بنظــر الجــرائم الدولیــة الخطیــرة 
  .)67(نیابة عن الدول استناداً إلى مبدأ الاختصاص العالمي

أنــه یشــترط لكــي ینعقــد الاختصــاص  لــىفرنســا إ بنتــهت ذهــب رأي ثــانٍ  بینمــا  
للمحكمة أن تكون جمیع الـدول المعنیـة بالجریمـة أطرافـاً فـي النظـام الأساسـي، وهـي 

المـتهم أحـد رعایاهـا، والدولـة  نالدولة التي وقع الفعل في إقلیمها، والدولة التـي یكـو
الدولة المطلـوب منهـا تسـلیم المـتهم، ولـوحظ التي یكون المجني علیه أحد رعایاها، و 

كـان مـن شـأنه أن یحصـر نطـاق اختصـاص المحكمـة فـي حـالات  أيالـر  هـذاأن تبني 
  . )68(قلیلة

                                                             

 . 142د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -66
 . 149د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -67
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ناحیة ثالثة اتجهت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى موقف مغـایر، حیـث  ومن  
ینتمـي أن یتوقف اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیـة علـى موافقـة الدولـة التـي  ترأ

  .)69(إلیها المتهم بجنسیته
كوریــا اقتراحـاً یشــیر إلـى الاختیــار مـن معــاییر أربعـة، وقــد ظهـر هــذا  وقـدمت  

الاقتراح بطریقة أكثر واقعیة وحكمة، وبموجب هذا الاقتراح یمكـن للمحكمـة أن تباشـر 
 لــى: إمــا الدولــة التــي وقعــت الجریمــة عقبــل هــذا الاختصــاص  بــلإذ ق، اختصاصــها 

المتهم جنسـیتها، أو الدولـة التـي یحمـل المجنـي علیـه  یحملأو الدولة التي إقلیمها، 
  .)70(جنسیتها، أو الدولة التي یقبض على المتهم في إقلیمها

لوفـــود المشـــاركة بشـــأن شـــروط مـــن اشـــهد نهایـــة مـــؤتمر رومـــا توافقـــاً  وقـــد  
یســتند إلــى قبــول الدولــة المعنیــة لاختصــاص المحكمــة، حیــث  المحكمــة،اختصــاص 

) مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، وذلـك علـى النحـو 12( ادةتجسـد ذلـك فـي نـص المـ
  :  الآتي 

من الدولـة التـي  دولیةالعامة : هي قبول اختصاص المحكمة الجنائیة ال القاعدة) 1(
ــــة  ــــيوقعــــت الجریمــــة فــــي إقلیمهــــا أو الدول المــــتهم أحــــد الشــــخص  نیكــــو الت

  .)71(رعایاها
  من أحد رعایاها.  والأساسي أ مالجریمة في إقلیم دولة طرف في النظا ارتكاب(أ) 

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه : 12المادة ( نصت
التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بـذلك اختصـاص المحكمـة  الدولة -1

  ).  5المشار إلیها في المادة ( رائمجفیما یتعلق بال

                                                             

د. خالد محمد إبراهیم صالح: إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة  -69
 . 71، ص2009دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، سنة 
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)، یجــــوز للمحكمــــة أن تمــــارس 13الفقــــرة (أ) أو (ج) مــــن المــــادة ( الــــةح فــــي -2
طرفـــاً فـــي هـــذا النظـــام  الآتیـــة اختصاصـــها إذا كانـــت واحـــدة أو أكثـــر مـــن الـــدول

 ):  3الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة (

التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث، أو دولة تسجیل السفینة أو  الدولة (أ)
  إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة.  ئرةالطا

 التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها.  الدولة (ب)

ــاً فــي النظــام الأساســي  ــنص أن الدولــة بمجــرد أن تصــبح طرف ویتبــین مــن هــذا ال
فإنها تكون قد قبلت اختصاص المحكمة على الجرائم المنصوص علیها في للمحكمة 
/أ) مـن النظــام 13. كمــا تـنص المــادة ()72() مــن النظـام الأساســي للمحكمـة5المـادة (

الأساســي علــى أن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة تكــون مختصــة بنظــر الجــرائم المشــار 
ت دولــة طــرف إلــى المــدعي ) مــن نظــام رومــا الأساســي إذا أحالــ5إلیهــا فــي المــادة (

) من نظام روما الأساسي، یبـدو فیهـا أن جریمـة، أو أكثـر مـن 14( لمادةالعام وفقاً ل
هـذه الجــرائم قــد ارتكبــت أو إذا كــان المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة قــد بــدأ 

) 5التحقیـق مـن تلقـاء نفسـه فـي إحـدى الجـرائم المنصـوص علیهـا بالمـادة ( بمباشرة
بشـــرط أن تكـــون  اختصاصـــهارومـــا الأساســـي فـــإن للمحكمـــة أن تمـــارس  مـــن نظـــام

  .)73(االجریمة قد ارتكبت في إقلیم دولة طرف أو من أحد رعایاه
ذلك یقوم اختصاص المحكمـة الجنائیـة الدولیـة علـى أسـاس مبـدأ الإقلیمیـة  وعلى

  .)74(ومبدأ الشخصیة الإیجابیة ولا یستند إلى الاختصاص الجنائي العالمي
الجنائیــة  المحكمــةاختصــاص  ساســيالأ نظــاملیســت طرفــاً فــي ال دولــة ولقبــ )2( 

  الدولیة بالفصل في الجریمة.

                                                             

 . 151د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -72
الحمید، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، سنة  الحمید محمد عبد د. عبد -73

 . 513، ص2010
 . 151د. شریف سید كامل: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص -74
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دولــة أن تقبــل اختصــاص المحكمــة بنظــر الجــرائم قیــد البحــث بموجــب  ةیجــوز لأیــ
إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، ویكون ذلك في حالة ما كان قبولها لازمـاً لانعقـاد 

  .)75(الاختصاص للمحكمة بموجب المعیار الإقلیمي
ــةأنــه یمكــن ل أي ــي ارتكبــت  لدول ــاً فــي نظــام رومــا الأساســي الت ــي لیســت طرف الت
ى إقلیمهـا أو یكــون المــتهم أحـد رعایاهــا، أن تقبــل بموجـب إعــلان یــودع علــ مـةالجری

بالجریمــة  علــقلــدى مســجل المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، ممارســة اختصاصــها فیمــا یت
  .)76(محل التحقیق
إلــى المحكمـة الجنائیــة  لإحالـةا لــةمـن قاعــدة قبـول الاختصــاص فـي حا الاسـتثناء

  الدولیة من مجلس الأمن. 
) من النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة 13(ب) من المادة ( للفقرة طبقاً 

المتحـدة، أن یحیـل  مـماستناداً إلى الفصل السابع من میثاق الأ الأمن، سیمكن لمجل
یبـدو فیهـا أن جریمـة أو أكثـر  ،)77(حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیـة

  .)78(الدولیة قد ارتكبت یةنائمن الجرائم التي تختص بها المحكمة الج

                                                             

لنهضة العربیة، القادر الحسناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار ا القادر أحمد عبد عبد -75
  . 103، ص2007سنة 

نظر معتصم خمیس شعیشع: الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، یالمعنى  هذا= وفي 
مجلة الأمن والقانون، تصدرها كلیة شرطة دبي، السنة التاسعة، العدد الأول، ینایر سنة 

 . 9، ص2001
 . 152د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -76
لفرصة في ممارسة سلطته في الإحالة إلى الجدیر بالذكر أن مجلس الأمن قد أتیحت له ا -77

 2005لسنة  1593المحكمة الجنائیة الدولیة في مناسبتین الأولى عندما أصدر القرار رقم 
بإحالة الوضع في دارفور للمدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة، والثانیة عندما أصدر 

 إلى المحكمة الجنائیة الدولیة. بإحالة الوضع القائم في لیبیا  2011لسنة  1970القرار رقم 
د. حازم محمد عتلم: نظام الادعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، منشور في أعمال الندوة  -78

 . 173العلمیة، المحكمة الجنائیة الدولیة تحدي الحصانة، المرجع السابق، ص
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تمــارس المحكمــة الجنائیــة الدولیــة فـي هــذه الحالــة اختصاصــها دون حاجــة  حیـث
ینتمـي  التـيإلى قبول مسبق من الدولة التي ارتكبت الجریمة في إقلیمها، أو الدولـة 

لیســت  ملــة طرفــاً فــي نظــام رومــا الأساســي أســواء كانــت الدو  ا،المــتهم إلــى جنســیته
  .)79(طرفاً فیه

                                                             

ة والتشریعات الرحمن محمد خلف: تقریر تفصیلي عن المحكمة الجنائیة الدولی د./ عبد -79
الوطنیة، مجلة كلیة الدراسات العلیا، مجلة نصف سنویة تصدرها كلیة الدراسات العلیا 

 . 186، ص2002بأكادیمیة مبارك للأمن، القاهرة، العدد السابع، یولیو 
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  المطلب الثاني
  النطاق القانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تكفــل النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ببیــان مجموعــة الاختصاصــات 
ــة الدولیــة، وهــي: اختصــاص المحكمــة مــن حیــث  ــع بهــا المحكمــة الجنائی ــي تتمت الت

ا الشخصـــي المكــان وهـــو الاختصـــاص الإقلیمـــي، واختصاصــها الزمنـــي، واختصاصـــه
  والتي سوف نتعرض لها على النحو التالي : 

  الفرع الأول : الاختصاص الزمني. 
  الفرع الثاني : الاختصاص الشخصي. 

  الفرع الثالث : الاختصاص الإقلیمي.
  

 
 

لا یســأل الشــخص  ) أنــه: "22/1قــرر النظــام الأساســي للمحكمــة بموجــب المــادة (
ئیاً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السـلوك المعنـي وقـت وقوعـه جریمـة جنا

دانتــه أأنــه لا یعاقــب أي شــخص  :أیضــاً  رتــدخل فــي اختصــاص المحكمــة"، وقــد قــر 
  .)80"(المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي

للمحكمــة،  يالزمــان ختصــاص) مــن النظــام الأساســي الا11أوضــحت المــادة ( وقــد
للمحكمــة اختصــاص إلا فیمــا یتعلــق بــالجرائم  لــیس فــي هــذه المــادة أنــه "حیــث جــاء 

، إنمـا ، التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي  فهي لا تملك اختصاصاً رجعیـاً
" وقـد دخـل هـذا یـذحیـز التنف ساسـيتنظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام الأ

  .)81(2002 النظام الأساسي حیز النفاذ من أول یولیو

                                                             

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 23المادة ( -80
یة محكمة ربع لمولي، مجلة الحقوق، مجلة عئي الدد. مخلد الطراونة، القضاء الجنا -81

-116، ص2003سنویة، جامعة الكویت، العدد الثالث، السنة السابعة والعشرون، سبتمبر 
117 . 
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ذا أصبحت دولة مـن الـدول طرفـاً فـي هـذا النظـام الأساسـي بعـد بـدء نفـاذه، فـلا  وإ
یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیمـا یتعلـق بـالجرائم التـي ترتكـب بعـد بـدء 

تكــن الدولـة قــد أصـدرت إعلانــاً بموجــب  لـممــا  لدولــةلتلـك ا النســبةنفـاذ هــذا النظـام ب
لـدى مســجل  یــودع) مـن النظـام الأساســي بموجـب إعـلان 12) مـن المــادة (3الفقـرة (

  المحكمة لاختصاصها بالجریمة محل الاتهام. 
ذلــك فــإن الجــرائم الدولیــة الخطیــرة التــي وقعــت قبــل نفــاذ النظــام الأساســي  وعلــى

)، لا تـــدخل فـــي اختصـــاص 2002ســـنة  یـــوقبـــل یول يللمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة (أ
  المحكمة. 

الــدول التــي تنضـم إلــى النظــام الأساسـي بعــد نفــاذه؛ فـإن ســریان هــذا  وبخصـوص
الأول مـن الشـهر الـذي یلـي الیـوم السـتین  الیـومالنظام بالنسبة لهذه الدول یبدأ مـن 

  .)82(انضمامها وأو موافقتها أ امن تاریخ إیداع تلك الدولة صك تصدیقها أو قبوله
الاختصــاص الــذي تتمتــع بــه المحكمــة علــى وجــه العمــوم هــو  : إن القــول وفصــل

ــ رائمبالأصــل اختصــاص مســتقبلي، یقــع فقــط علــى الجــ  نظــامتقــع بعــد دخــول ال يالت
 مالتــي صــادقت علــى النظــام الأساســي أالأساســي حیــز النفــاذ ســواء بالنســبة للــدول 

  على الدول التي ستنضم فیما بعد. 
  

 
 

) مـــن النظــام الأساســـي للمحكمــة الجنائیـــة الدولیـــة لا 25/1طبقــاً لـــنص المــادة (
، والشــخص الــذي یرتكــب  تخــتص المحكمــة إلا بمحاكمــة الأشــخاص الطبیعیــین فقــط

  .)83(لاً عنها بصفته الفردیةؤو جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مس

                                                             

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 126المادة ( -82
الدولیة وعلاقته : الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ء د. أحمد أبو الوفا -83

ا بالقوانین والتشریعات الوطنیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، مجلة علمیة تصدره
 . 26، ص2002، المجلد الثامن والخمسون، سنة ي الجمعیة المصریة للقانون الدول
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فالمحكمة الجنائیة الدولیة تخـتص إذاً بمحاكمـة الأشـخاص الطبیعیـین فقـط، فهـي 
المعنویــة أو الاعتباریــة مثــل الشـــركات ذوي الصـــفة لا تلاحــق أو تحــاكم الأشــخاص 

  .)84(والدول والهیئات والمنظمات
الجنائیة الدولیة لا تمارس اختصاصـها علـیهم  المحكمةالأحداث؛ فإن  وبخصوص

یكــون  لا نـهعلــى أ تـنص) مــن النظـام الأساسـي والتــي 26اسـتناداً إلـى نــص المـادة (
 جریمـةسـنة وقـت ارتكـاب ال 18للمحكمة اختصاص على أي شـخص یقـل عمـره عـن 

ــه، ویعبــر هــذا الــنص عــن تســلیم واضــعي النظــام الأساســي  ــة بالمنســوبة إلی المعامل
مرتكــب الجریمــة فــي أغلــب التشــریعات الوطنیــة الللأحــداث، فالحــدث نفســها  الجنائیـة

المعاملـة الجنائیـة للأحـداث علـى تـدابیر وعقوبـات  نطويیحاكم أمام محاكم خاصة وت
.  ففةمخ عادة تأهیله اجتماعیاً   في سبیل إصلاح الحدث وإ

أخـرى ى إلـلجنائیة الداخلیة تختلف من دولـة هذه المعاملة في التشریعات ا وطرق
إلــى جانــب اخــتلاف هــذه التشــریعات فــي تحدیــد ســن الحداثــة، وأغلــب الــدول تســتبعد 

  .)85(ومن باب أولى الإعدام على الحدث، المؤبد  سجنتطبیق عقوبة ال
الطبیعیــین  للأشـخاصالمحكمـة الجنائیـة الدولیـة تمــارس اختصاصـها بالنسـبة  إذاً 

حـداث، أمـا بالنسـبة للأشـخاص والأ ین الآخـرینفقط دون الدول والأشخاص الاعتبـاری
فـإن هــؤلاء لا یجــوز لهــم أن  ت؛الـذین یتقلــدون مناصــب رسـمیة ویتمتعــون بالحصــانا

ـــدف ـــدمب عوای ـــةالجن لیةؤو المســـ ع ـــى الحصـــانة المســـتمدة مـــن صـــفتهم  اســـتناداً  ائی إل
  .  لداخلیةرؤساء دول كما هو الحال في التشریعات اباعتبارهم 

 
 

) مــــن النظــــام الأساســــي الاختصــــاص الإقلیمــــي أو المكــــاني 12حــــددت المــــادة (
  :  )86(على النحو الآتي : للمحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                             

الرائد / أمجد أنور: الحصانة أحد التحدیات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة  -84
 . 473، ص2005كز بحوث الشرطة، العدد السابع والعشرون، ینایر مر 

 . 54د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -85
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المحكمة بالنسبة للجرائم التي تقـع فـي أقـالیم الـدول الأطـراف والتـي وقـع  تختص -1
فیهـا مـن  على أرضها السلوك محل الاتهام والجرائم التـي یكـون الشـخص المـتهم

 .  الأساسيرعایا دولة طرف في النظام 

السلوك الإجرامي الذي وقع فـي إقلـیم دولـة طـرف  لمحكمةفي اختصاص ا ویدخل -2
أو دولـة تســجیل السـفینة أو الطـائرة إذا كانـت الجریمـة قــد  ،الأساسـي نظـامفـي ال

 ارتكبت على متن سفینة أو طائرة. 

 ن الشخص المتهم أحد رعایاها. للدولة الطرف التي یكو صاصالاخت یمتد -3

ممارســـة المحكمـــة اختصاصـــاتها علـــى  تقبـــلیجـــوز لدولـــة غیـــر طـــرف أن  كمـــا -4
  .المحكمةإعلان یودع لدى مسجل  موجبإقلیمها بشأن جریمة معینة، وذلك ب

المكـاني ) من النظام الأساسي للمحكمة حالات الاختصـاص 13كما قررت المادة (
  :   لآتيللمحكمة على النحو ا

) حالـة یبـدو فیهــا أن 14إذا أحالـت دولـة طـرف إلـى المـدعي العـام وفقـاً للمـادة ( -1
 جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكب. 

ـــاق الأمـــم  -2 ـــس الأمـــن، متصـــرفاً بموجـــب الفصـــل الســـابع مـــن میث إذا أحـــال مجل
المتحدة، حالة إلى المدعي العـام یبـدو فیهـا أن جریمـة أو أكثـر مـن هـذه الجـرائم 

 ارتكبت.  قد

إذا كان المدعي العام قد بدأ مباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة مـن هـذه الجـرائم  -3
  ).15وفقاً للمادة (

   

                                                                                                                                                           

الرازق: نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة في ضوء  د. هاني سمیر عبد -86
، 2009الأحكام العامة للنظام الأساسي وتطبیقاتها، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، سنة 
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  المطلب الثالث
  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

عملاً بأحكام المادة الخامسة من النظام الأساسي، فإن المحكمة الجنائیـة الدولیـة 
  الآتي : على النحو ث في الجرائم الأشد خطورة ، وهي بالبتختص 

 جریمة الإبادة الجماعیة.  -1

 الجرائم ضد الإنسانیة.  -2

 جرائم الحرب.  -3

  جریمة العدوان. -4
ــى اختصــاصوبالإضــافة  ــالجرائم الســابقة هنــاك اختصاصــات أخــرى  إل المحكمــة ب

  الة. حیث تختص أیضاً بالجرائم التي ترتكب ضد إقامة العد
مـن  71و 70ولها أن تقضى بعقوبات بهـذا الخصـوص وفقـاً لـنص المـادتین   

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، كمــا لهــا أن تعاقــب علــى ســوء الســلوك 
الصادر من أحد الأشخاص الماثلین أمامها، وسوف نتعرض لهذه الجرائم التي تـدخل 

  :   لآتياختصاص المحكمة على النحو ا في
  ع الأول : جریمة الإبادة الجماعیة. الفر 

  الفرع الثاني : الجرائم ضد الإنسانیة. 
  الفرع الثالث : جرائم الحرب. 

  الفرع الرابع : جریمة العدوان. 
  الفرع الخامس : الجرائم المخلة بإقامة العدالة وسوء السلوك أمام المحكمة. 

  
 

 
جریمـــة الإبـــادة الجماعیـــة مـــن اتفاقیـــة منـــع جریمـــة الإبـــادة  تـــم اقتبـــاس تعریـــف

  .)87(1948الجماعیة لعام 
                                                             

 . 98د. خالد محمد إبراهیم صالح، المرجع السابق، ص -87
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حیــث عرفـــت المـــادة السادســـة مـــن النظــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة 
یرتكـــب بقصـــد إهـــلاك  الآتیـــةجریمـــة الإبـــادة الجماعیـــة بأنهـــا "أي فعـــل مـــن الأفعـــال 

: جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة بص   فتها هذه إهلاكاً كلیاً أو جزئیاً
 قتل أفراد الجماعة. (أ) 

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة. (ب) 

إخضـــاع الجماعـــة عمـــداً لأحـــوال معیشـــیة یقصـــد بهـــا إهلاكهـــا الفعلـــي كلیـــاً أو (ج) 
 .  جزئیاً

 فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. (د) 

  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. (ه) 
ومن خلال استعراض هذا النص یتبین أن هذه الجریمة یمكن أن ترتكب فـي وقـت 

  .)88(الحرب والسلم
  أركان جریمة الإبادة الجماعیة :

تقــوم جریمــة الإبــادة الجماعیــة علــى ثلاثــة أركــان، الأول : موضــوع أو محــل   
ــادة ینصــب علیــه الســلوك الإجرامــي (جماعــة  بشــریة معینــة) لكــي تتــوفر جریمــة الإب

الجماعیة وفقاً لنص المادة السادسة من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة 
یجــب أن یكــون الجــاني قــد ارتكــب ســلوكه الإجرامــي ضــد جماعــة قومیــة أو أثنیــة أو 
 عرقیــة أو دینیـــة بصــفتها، بمعنـــى أن الأفعـــال الإجرامیــة التـــي یرتكبهــا الجـــاني ضـــد
شخص أو أكثر من أعضاء إحدى الجماعات البشریة المذكورة إنما یرتكبها ضد هـذا 

إبادتهـا،  بب انتمـائهم إلـى الجماعـة المقصـودالشخص أو جماعة من الأشـخاص بسـ
  .)89(ولیس فقط بسبب الصفة الفردیة للشخص الذي أصابه الفعل الإجرامي مباشرة

                                                             

المستشار/ فرج علواني هلیل: المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها وتشكیلها والدول الموقعة  -88
علیها والإجراءات أمامها، الجرائم الدولیة وأركانها، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

 . 14، ص2009سنة 
وما بعدها. ولذات المعنى انظر د. طارق  77د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -89

الحسیني محمد منصور العراقي: المحكمة الجنائیة الدولیة كتطور لمفهومي المسئولیة 
والسیادة مع التطبیق على قضیة دارفور، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، 

 . 413- 412، ص2009سنة 
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  المادي :  الركن:  الثاني
ي لجریمة الإبادة الجماعیة في سـلوك إجرامـي معـین یأتیـه الركن الماد یتمثل  

 یـةجماعـة قومیـة أو أثنیـة أو عرق بـادةالجاني على أن یكون من شأن هـذا السـلوك إ
 الصـــوریتخـــذ إحـــدى  یمـــةأو دینیــة، لـــذا فـــإن الســـلوك الإجرامـــي المكـــون لهـــذه الجر 

  .)90(إلیها أشرناالخمس التي 
  المعنوي :  الركن:  الثالث
 عهـاالتي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هـي فـي مجمو  الجرائم  

الأساســي للمحكمــة  نظــام) مــن ال30( المــادةهــذا الشــأن تــنص  يجــرائم عمدیــة، وفــ
  :الدولیة، على أنه  نائیةالج

تـدخل  مـةجنائیـاً عـن ارتكـاب جری لشخـــصما لم تنص على غیر ذلك، لا یسـأل ا -1
ة للعقــــاب علـــى هـــذه الجریمـــة إلا إذا المحكمـــة ولا یكـــون عرضـــ صـــاصفـــي اخت
  المادیة مع توافر القصد والعلم. الأركانتحققت 

  هذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما :  لأغراض -2  
  .كهذا الشخص فیما یتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلو  یتعمد(أ) 

و یــدرك فــي تلــك النتیجــة أ التســببفیمــا یتعلــق بالنتیجــة،  خصهــذا الشــ یتعمــد(ب)  
  ".  ثأنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحدا

یجــب مــن ناحیــة أن  فإنــهالقصــد الجنــائي فــي جریمــة الإبــادة الجماعیــة  أمــا  
یتوافر القصد العام : وهـو أن یـتم ارتكـاب الأفعـال كالقتـل أو الأذى البـدني أو العقلـي 

و دینیـــة بشــخص أو أشـــخاص ینتمـــون إلــى جماعـــة قومیـــة، او اثنیــة، أو عرقیـــة، أ

                                                             

ولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، ؤ العزیز محمد سلامة: المس أیمن عبد د. -90
محمد  وفي هذا المعنى ینظر :. 65، ص2006دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة، سنة 

إبراهیم خلیفة الرمیحي: جرائم إبادة الجنس البشري في منظور القانون الجنائي، رسالة 
  . وانظر أیضاً : 39، ص2008، جامعة القاهرة، سنة ماجستیر في الحقوق

Fergal Gagnor and Barbatea Goy Current Development its at the AHOC 
International Criminal Tribunals JICJ, S 2007, p. 550.  



57 

 

ـــیهم بصـــفتهم أعضـــاء فـــي  المجنـــيمعینـــة، وأن الأفعـــال الإجرامیـــة ترتكـــب ضـــد  عل
  یجب أن یتوافر العلم والإرادة.  يأ ،)91(الجماعة البشریة ولیس بصفتهم الفردیة

نمـا یجـب أن ، الجماعیـة  لإبـادةالعام لا یكفي وحـده لقیـام جریمـة ا والقصد   وإ
لــدى الجــاني أو الجنــاة، لحظــة ارتكــابهم  افریتــوافر القصــد الخــاص، وقوامــه أن یتــو 

  .)92(جزئیاً السلوك الإجرامي قصد إبادة الجماعة البشریة محل الاعتداء كلیاً أو 
 

 
حددت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الجـرائم التـي 

 يَ لغــرض هـذا النظــام الأساســي یشــكل أ -1تعـد جــرائم ضــد الإنسـانیة حیــث قــررت : 
فعــل مــن الأفعــال التالیــة "جریمــة ضــد الإنســانیة" متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع 
  النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم. 

  القتل العمد.  (أ) 
  (ب) الإبادة.

  (ج) الاسترقاق.
  ري للسكان. (د) إبعاد السكان أو النقل القس

السـجن أو الحرمـان الشــدید علـى أي نحـو آخـر مــن الحریـة البدنیـة بمـا یخــالف  (هــ)
  القواعد الأساسیة للقانون الدولي. 

  التعذیب.   (و)
ــى البغــاء أو الحمــل القســري أو   (ز) الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه عل

التعقــیم القســري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه 
  الدرجة من الخطورة. 

                                                             

 . 130العزیز محمد سلامة، المرجع السابق، ص د. أیمن عبد -91
د. حسنین إبراهیم عبید: الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النهضة العربیة،  -92

د. طارق  في هذا المعنى ینظر:؛ و 268-267، ص1992القاهرة، الطبعة الثانیة، سنة 
 . 115الحسیني محمد منصور العراقي، المرجع السابق، ص
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اضـطهاد أیـة جماعــة محـددة أو مجمــوع محـدد مـن الســكان لأسـباب سیاســیة أو  (ح)
و دینیة أو متعلقة بنـوع الجـنس علـى النحـو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أ

) أو لأسباب أخرى مـن المسـلم عالمیـاً بـأن القـانون الـدولي 3المعرف في الفقرة (
یـة جریمـة أهـذه الفقـرة أو ب لا یجیزها وذلك فیمـا یتصـل بـأي فعـل مشـار إلیـه فـي

  تدخل في اختصاص المحكمة. 
  .  )93(الاختفاء القسري للأشخاص    (ط)
  جریمة الفصل العنصري.  (ي)
الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسـبب عمـداً فـي معانـاة  غیر الإنسانیةالأفعال   (ك)

  شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة. 
  ):  1لغرض الفقرة (

عبــارة هجـوم موجــه ضـد أیــة مجموعــة مـن الســكان المـدنیین نهجــاً ســلوكیاً  يتعنـ  (أ)
) ضـد أیـة مجموعـة 1تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیها فـي الفقـرة (ی

من السكان المدنیین عملاً بسیاسة دولة أو منظمـة تقضـي بارتكـاب هـذا الهجـوم 
  أو تعزیزاً لهذه السیاسة. 

تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معیشـیة مـن بینهـا الحرمـان مـن الحصـول علـى  (ب)
  إهلاك جزء من السكان.  الطعام والدواء بقصد

یعني "الاسترقاق" ممارسة أي مـن السـلطات المترتبـة علـى حـق الملكیـة أو هـذه  (ج)
السلطات جمیعها على شخص ما بما في ذلـك ممارسـة هـذه السـلطات فـي سـبیل 

  تجار بالأشخاص ولا سیما النساء والأطفال. لا ا
ین قسراً مـن یمعنالأشخاص الإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل  یعني "  (د)

دون فیها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعـل قسـري آخـر دون المنطقة التي یوج
  مبررات یسمح بها القانون الدولي. 

                                                             

 ن لفظ الإخفاء بدلاً من الاختفاء. إن تعبیر الاختفاء القسري غیر دقیق ونرى أن یكو -93
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ــاً  منــاة شــدیدة ســواء بــدنیاً أیعنــي التعــذیب تعمــد إلحــاق ألــم شــدید أو معا (هـــ) عقلی
تعـذیب أي ألـم ته ولكـن لا یشـمل البشخص موجود تحت إشـراف المـتهم أو سـیطر 

أو یكونــان جــزءاً منهــا نتیجــة فحســب ،عــن عقوبــات قانونیــة  و معانــاة ینجمــانأ
  لها.

ـــر  یعنـــي "   (و) ـــولادة غی ـــى ال ـــى الحمـــل قســـراً وعل الحمـــل القســـري" إكـــراه المـــرأة عل
المشــروعة بقصــد التــأثیر علــى التكــوین العرقــي لأیــة مجموعــة مــن الســـكان أو 

ولا یجـوز بـأي حـال تفسـیر هـذا ، ون الـدولي ارتكاب انتهاكات خطیـرة أخـرى للقـان
  التعریف على نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل. 

یعنـي الاضـطهاد حرمـان جماعـة مـن السـكان أو مجمـوع السـكان حرمانـاً متعمـداً    (ز)
وشــدیداً مــن الحقــوق الأساســیة بمــا یخــالف القــانون الــدولي وذلــك بســبب هویــة 

  الجماعة أو المجموع. 
إنسـانیة تماثـل فـي طابعهـا الأفعـال  غیرجریمة الفصل العنصري أیة أفعال تعني  ح)(

) وترتكـب فـي سـیاق نظـام مؤسسـي قوامـه الاضـطهاد 1المشار إلیها فـي الفقـرة (
المنهجي والسیطرة من جانب جماعـة عرقیـة واحـدة إزاء أیـة جماعـة أو جماعـات 

  م. وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظا، عرقیة أخرى 
الاختفــــاء القســــري للأشــــخاص" إلقــــاء القــــبض علــــى أي أشــــخاص أو  یعنــــي "   (ط)

احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولـة أو منظمـة سیاسـیة، أو بـإذن أو دعـم منهـا 
لهـذا الفعــل أو بســكوتها علیــه، ثــم رفضـها الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن 

ودهم بهـدف حرمـانهم حریتهم أو إعطاء معلومات عن مصیرهم أو عن أماكن وجـ
  من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة. 

ـــى  لغـــرض هـــذا النظـــام الأساســـي مـــن المفهـــوم أو تعبیـــر نـــوع الجـــنس یشـــیر إل
 يلا یشــیر تعبیــر "نــوع الجــنس" إلــى أالجنســین الــذكر والأنثــى فــي إطــار المجتمــع، و 

  معنى آخر یخالف ذلك. 
  أركان الجرائم ضد الإنسانیة : 
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  الركن الدولي : 
"هجــوم :) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة بقولهــا 7) مــن المــادة (2عرفتــه الفقــرة (

ــارة نهجــاً ســلوكیاً  ــي هــذه العب ــة مجموعــة مــن الســكان المــدنیین" وتعن موجــه ضــد أی
) ضـد أیـة مجموعـة مـن 1یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیها في الفقـرة (

سیاســة دولـــة أو منظمــة تقضــي بارتكــاب هــذا الهجـــوم أو الســكان المــدنیین عمــلاً ب
تعزیزاً لهذه السیاسة، حیث یظهر الركن الدولي لهذه الجریمة مـن أنهـا ترتكـب تنفیـذاً 
لخطــة مرســومة مــن قبــل الدولــة ضــد جماعــة بشــریة تجمعهــا عقیــدة معینــة أو ربــاط 

  .)94(معین
  المادي :  الركن

ضد الإنسانیة من فعل إجرامـي معـین یمكـن أن یتخـذ  للجرائمالركن المادي  یتكون
تـوافرت عناصـر  ومتـىالجرمیـة،  وصافهاسالفة الذكر، واستناداً لأ المن الصور  اً واحد

  .)95(الركن المادي من فعل أو نتیجة وعلاقة سببیة بین الفعل والنتیجة
  المعنوي :  الركن

ــزم  الجــرائم ــالي یل ــوافر القصــد ضــد الإنســانیة هــي جــرائم عمدیــة، وبالت لقیامهــا ت
الجنـــائي، فیجـــب أن یعلـــم الجـــاني بعناصـــر الجریمـــة وأن تتجـــه إرادتـــه إلـــى تحقیـــق 

فیها، ویلزم إضافة إلى ذلـك  المعنويالعام لا یكفي لقیام الركن  القصدولكن  النتیجة،
سـابقاً ـ  لیهـاتوافر القصد الخاص، وقوامه كما یتضـح مـن المـادة السـابعة ـ المشـار إ

علــم المــتهم لحظــة ارتكــاب الفعــل الإجرامــي أنــه یرتكــب فعلــه فــي إطــار هجــوم واســع 
المـــدنیین، الأمـــر الـــذي  انضـــد أیـــة مجموعـــة مـــن الســـك وجـــهالنطـــاق أو منهجـــي م

  .)96(إلیه لمشاریقتضي أن یكون الفاعل عالماً بالهجوم ا
                                                             

كفاح مشعان العنـزي: مفهوم الجریمة الدولیة في إطار نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،  -94
 . 99، ص2003رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة الكویت، سنة 

: اختصاص القضاء الجنائي الدولي بنظر الجرائم ضد  محمد بركات فارس الطراونة -95
 .267، ص2008ة، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة القاهرة، سنة الإنسانی

المحسن: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه في  د. علاء عزت عبد -96
 . 73، ص2008الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
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) 8وقد نصت المـادة ( ،)97(لقوانین وأعراف الحرب یقصد بجرائم الحرب كل انتهاك
علـى أنـه "یكـون للمحكمـة اختصـاص  الدولیـةالجنائیـة  كمـةالأساسي للمح النظاممن 

سیاسـة عامـة أو  أو ةبجرائم الحرب، ولاسیما عندما ترتكب في إطـار خطـ تعلقفیما ی
  ". الجرائمعملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه  ارفي إط

 لدولیــةئم الحــرب التــي تخضــع لاختصــاص المحكمــة الجنائیــة اتقســیم جــرا ویمكــن
  ) من النظام الأساسي إلى قسمین رئیسیین: 2) الفقرة (8( مادةوكما حددتها ال

  : جرائم الحرب التي ترتكب في مجال النزاعات المسلحة الدولیة :  الأول
  هذه الجرائم طائفتین من جرائم الحرب هي :  وتشمل

 1949أغســـــطس  12ســـــیمة لاتفاقیـــــات جنیـــــف المؤرخـــــة فـــــي الج الانتهاكــــات(أ) 
  :  )98(الآتیةواشتملت على الأفعال 

  القتل العمد.  -1
 بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة.  غیر الإنسانیةالتعذیب أو المعاملة  -2

  تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة.  -3
إلحــاق تــدمیر واســع النطــاق بالممتلكــات والاســتیلاء علیهــا دون أن تكــون هنــاك  -4

  ضرورة عسكریة تبرر ذلك والمخالفة للقانون وبطریقة عابثة. 
إرغام أي أسیر حرب أو أي شخص مشـمول بالحمایـة علـى الخدمـة فـي صـفوف  -5

  قوات دولة معادیة. 

                                                             

المعنى انظر في هذا . و 228د. حسنین إبراهیم عبید: الجریمة الدولیة، المرجع السابق، ص -97
 . 126د. محمود سامي قرني: القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص

الفتاح بیومي حجازي: المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  د. عبد -98
 . 676، ص2004سنة 
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الحمایـة مـن حقـه فـي أن تعمد حرمان أي أسیر حـرب أو شـخص آخـر مشـمول ب -6
  یحاكم محاكمة عادلة ونظامیة. 

  الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع.  -7
  أخذ الرهائن.  -8

  الركن الدولي : 

یتمثل الركن الدولي لهذه الطائفة من الجرائم في أن الفعل الإجرامي قد ارتكـب فـي 
النــزاع. وهــذا الــركن هــو الــذي یمیــز ســیاق نــزاع دولــي مســلح أو بشــكل مــرتبط بهــذا 

مرتبطــة الغیــر علــى ذلــك فــإن الأفعــال الإجرامیــة جـرائم الحــرب عــن الجــرائم العادیــة، و 
لا تعتبر من قبیـل جـرائم الحـرب  كالقتل والانتقام لدوافع شخصیةبالنزاعات المسلحة، 

  .)99(التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
  

  المادي :  الركن
یتكون الركن المـادي لهـذه الطائفـة مـن جـرائم الحـرب مـن فعـل إجرامـي معـین مـن 
الأفعـال التــي سـبق ذكرهــا ضـد شــخص مــن الأشـخاص المشــمولین بالحمایـة فــي ظــل 

وحصـول النتیجـة، وتـوافر علاقـة السـببیة بـین الســلوك  ،1949اتفاقیـات جنیـف لعـام 
  .)100(والنتیجة

  المعنوي :  الركن
 وجـودهـذه الطائفـة مـن الجـرائم یتطلـب علـم مرتكـب الجریمـة بالمعنـوي فـي  الـركن

المشمولین بالحمایـة بواحـدة  شخاصالأ منوبأن فعله یقع على شخص  ،نزاع مسلح
  .)101(1949أو أكثر من اتفاقیات جنیف لعام 

                                                             

 . 134كفاح مشعان العنـزي، المرجع السابق، ص -99
 .77المحسن، المرجع السابق، ص بدد. علاء عزت ع -100
 . 133كفاح مشعان العنـزي، المرجع السابق، ص -101
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الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف السـاریة علـى المنازعـات الدولیـة  الانتهاكات(ب)  
  المسلحة. 

) 2) الفقـرة (8جریمـة نصـت علیهـا المـادة ( اً وعشـرینهذه الانتهاكات ست وتشمل
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهي: 

تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین بصـفتهم هـذه أو ضـد أفـراد مـدنیین لا  -1
 یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة. 

ـــي لا تشـــكل أهـــدافاً  -2 ـــع الت ـــة، أي المواق ـــع مدنی ـــه هجمـــات ضـــد مواق تعمـــد توجی
 عسكریة. 

تعمــد شــن هجمــات ضــد مــوظفین مســتخدمین أو منشــآت أو مــواد أو وحــدات أو  -3
مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفـظ السـلام عمـلاً 

تـي تـوفر للمـدنیین أو للمواقـع بمیثاق الأمم المتحدة ماداموا یستحقون الحمایة ال
 المدنیة بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة. 

تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم سیســفر عــن خســائر تبعیــة فــي  -4
ــة أو إحــداث  ــین المــدنیین أو عــن إلحــاق أضــرار مدنی الأرواح أو عــن إصــابات ب

یكــون إفراطــه واضــحاً  ضــرر واســع النطــاق طویــل الأجــل وشــدید للبیئــة الطبیعیــة
 .  بصورة مباشرة الملموسة و بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة 

التــي لا  المعزولــةمهاجمــة أو قصــف المــدن أو القــرى أو المســاكن أو المبــاني  -5
 تكون أهدافاً عسكریة، بأیة وسیلة كانت. 

، یكون قد ألقى سلاحه أو -6 لم تعـد لدیـه وسـیلة  قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً
 للدفاع. 

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكریة وزیـه العسـكري أو  -7
ــم الأمــم المتحــدة أو شــارتها أو أزیائهــا العســكریة، وكــذلك الشــعارات الممیــزة  عل

 بهم.  بلیغةلاتفاقیات جنیف مما یسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات 
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قیام دولة الاحـتلال، علـى نحـو مباشـر أو غیـر مباشـر، بنقـل أجـزاء مـن سـكانها  -8
ــي تحتلهــا، أو إبعــاد أو نقــل ســكان الأرض المحتلــة أو  ــى الأرض الت المــدنیین إل

 أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها. 

تعمد توجیه هجمـات ضـد المبـاني المخصصـة للأغـراض الدینیـة أو التعلیمیـة أو  -9
و العلمیـــة أو الخیریـــة، والآثـــار التاریخیـــة والمستشـــفیات وأمـــاكن تجمـــع الفنیـــة أ

 المرضى والجرحى، شریطة ألا تكون أهدافاً عسكریة. 

للتشـویه البـدني أو لأي  إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طـرف معـادٍ  -10
نـوع مــن التجــارب الطبیــة أو العلمیــة التـي لا تبررهــا المعالجــة الطبیــة أو معالجــة 

لأســنان أو المعالجــة فــي المستشــفى للشــخص المعنــي والتــي لا تجــري لصــالحه ا
وتتســبب فــي وفــاة ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو فــي تعــریض صــحتهم 

 لخطر شدید. 

11-  .  قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتهم غدراً

 إعلان أنه لن یبقى أحد على قید الحیاة.  -12

ر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما لم یكن هـذا التـدمیر أو الاسـتیلاء تدمی -13
 مما تحتمه ضرورات الحرب. 

إعلان أن حقوق ودعاوى رعایـا الطـرف المعـادي ملغـاة أو معلقـة أو لـن تكـون  -14
 مقبولة في أیة محكمة.

إجبــار رعایــا الطــرف المعــادي علــى الاشــتراك فــي عملیــات حربیــة موجهــة ضــد  -15
ن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة. ب  لدهم، حتى وإ

ن تم الاستیلاء علیه عنوة.  ةنهب أی -16  بلدة أو مكان حتى وإ

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.  -17

اســـتخدام الغـــازات الخانقـــة أو الســـامة أو غیرهـــا مـــن الغـــازات وجمیـــع مـــا فـــي  -18
 أو الأجهزة. حكمها من السوائل أو المواد 
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استخدام الرصاصات التي تتمـدد أو تتسـطح بسـهولة فـي الجسـم البشـري، مثـل  -19
ــــي لا تغطــــي كامــــل جســــم الرصاصــــة أو  الرصاصــــات ذات الأغلفــــة الصــــلبة الت

 الرصاصات المحززة الغلاف. 

اسـتخدام أســلحة أو قـذائف أو مــواد أو أسـالیب حربیــة تسـبب بطبیعتهــا أضــراراً  -20
لا لزوم لها أو تكون عشوائیة بطبیعتها بالمخالفـة للقـانون الـدولي  زائدة أو آلاماً 

للمنازعات المسـلحة، بشـرط أن تكـون هـذه الأسـلحة والقـذائف والمـواد والأسـالیب 
الحربیة موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسـي عـن طریـق 

 ).  123) و(121تعدیل یتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتین (

 لكرامة.لالاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهینة  -21

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسـري علـى  -22
) أو التعقــیم القســري أو أي 7النحــو المعــرف فــي الفقــرة الثانیــة (و) مــن المــادة (

شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال العنـــف الجنســـي یشـــكل أیضـــاً انتهاكـــاً خطیـــراً لاتفاقیـــات 
 جنیف. 

لإضـفاء ، حمایـة الین متمتعـین باستغلال وجود شخص مدني أو أشـخاص آخـر  -23
 الحصانة من العملیات العسكریة على نقاط أو مناطق أو قوات عسكریة معینة. 

تعمــد توجیــه هجمـــات ضــد المبـــاني والمــواد والوحــدات الطبیـــة ووســائل النقـــل  -24
والأفراد من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقـاً للقـانون 

 الدولي. 

من أسـالیب الحـرب بحرمـانهم مـن المـواد  باعتباره أسلوباً تعمد تجویع المدنیین  -25
علـى  والمسـاعدات التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات

 النحو المنصوص علیه في اتفاقیات جنیف. 

ــاً فــي القــوات ةتجنیــد الأطفــال دون الخامســة عشــر  -26  مــن العمــر إلزامیــاً أو طوعی
  المسلحة الوطنیة أو استخدامهم للمشاركة فعلیاً في الأعمال الحربیة.
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ــة الدولیــة یكشــف عــن تطــور فــي  ویلاحــظ أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائی
رهـا مـن قواعد القانون الدولي بشأن جرائم الحرب المتمثلـة فـي جـرائم الاغتصـاب وغی

ومها ـ كما أشرنا سابقاً ـ فإنهـا إلى التوسع في تحدید مفه بالإضافةالجرائم الجنسیة. 
تخضــع وفقــاً للنظــام الأساســي لوصــفین قــانونیین: فهــي تعــد جــرائم حــرب إذا تــوافرت 

)، وتعـد جـرائم ضـد الإنسـانیة عنـدما تتـوافر 8الأركان المنصـوص علیهـا فـي المـادة (
مـن الفقـه إلـى أن التوسـع فـي  رأي آخـر). ویذهب 7لمبینة في المادة (فیها الأركان ا

قیــق تصــاص المحكمــة الجنائیــة بشــأن الجــرائم الجنســیة الخطیــرة یهــدف إلــى تحاخ
الــردع العــام  قــوق الأساســیة للنســاء، والثــاني:الح دعــمغرضــین أساســیین أولهمــا : 

وسـیلة للتطهیـر العرقـي كمـا حـدث فـي باعتباره الاعتداءات الجنسیة  استخداملتجنب 
  .)102(یوغسلافیا السابقة ورواندا

م الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة علــى تــدعیم الحمایــة كــذلك حــرص النظــا
مـن  ةالدولیـة الجنائیـة للأطفـال، فـاعتبر تجنیـد الأطفـال مـن دون سـن الخامسـة عشـر 

العمر إلزامیاً أو طوعیاً فـي القـوات المسـلحة الوطنیـة أو اسـتخدامهم للمشـاركة فعلیـاً 
  في الأعمال العسكریة، جریمة حرب. 

تختلف هذه الطائفـة مـن جـرائم الحـرب عـن سـابقتها مـن حیـث من ناحیة أخرى لا 
  أركان الجریمة. 

  جرائم الحرب التي تقع في مجال النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي:  الثاني:
  وتشمل هذه الجرائم بدورها طائفتین من جرائم الحرب هي : 

 ةالمؤرخـ ةجنیـف الأربعـ) المشـتركة بـین اتفاقیـات 3الانتهاكات الجسیمة للمادة ((أ) 
  .  1949أغسطس  12في 

ج) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة  2) الفقــرة (8نصــت المــادة (
  على أربعة أنواع من جرائم الحرب التي تندرج تحت هذه الطائفة هي : 

ســــتعمال العنــــف ضــــد الحیــــاة والأشــــخاص، وبخاصــــة القتــــل بجمیــــع أنواعــــه، ا -1
 لة القاسیة، والتعذیب. والتشویه، والمعام

                                                             

 . 107د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -102
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 .  للكرامة الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهینة  -2

 أخذ رهائن.  -3

وتنفیـــذ إعـــدامات دون وجـــود حكـــم ســـابق صـــادر عـــن محكمـــة ، إصـــدار أحكـــام  -4
التــي لا غنــى عنهــا فــي مشـكلة تشــكیلاً نظامیــاً تكفــل جمیــع الضــمانات القضــائیة 

  . عرف الصعید الدولي
وتتمثل أركان الجریمة التـي تقـوم علیهـا هـذه الطائفـة فـي وجـوب أن یكـون الفعـل 
قــد وقــع فــي إطــار نــزاع مســلح غیــر ذي طــابع دولــي، وأن یكــون الفعــل قــد وجــه ضــد 
ــة. كمــا أن هــذه الجــرائم  ــاً فــي الأعمــال الحربی ــر مشــتركین اشــتراكاً فعلی أشــخاص غی

صر الجریمة واتجاه الإرادة إلـى هـذه عمدیة ویتطلب القصد الجنائي بشأنها العلم بعنا
  العناصر. 

(ب) الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة علـى النزاعـات المسـلحة  
  غیر ذات الطابع الدولي. 

/هـــ) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة 2) الفقــرة (8نصــت المــادة (
حـــت هـــذه الطائفـــة مـــن جـــرائم حـــرب، علـــى صـــور للأفعـــال الإجرامیـــة التـــي تنـــدرج ت

  :)103(وهي
تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین بصـفتهم هـذه أو ضـد أفـراد مـدنیین لا  -1

 یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة. 

تعمد توجیه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقـل والأفـراد  -2
 ة في اتفاقیات جنیف طبقاً للقانون الدولي. من مستعملي الشعارات الممیزة المبین

تعمــد شــن هجمــات ضــد مــوظفین مســتخدمین أو منشــآت أو مــواد أو وحــدات أو  -3
مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانیة أو حفـظ السـلام عمـلاً 

                                                             

، ) في المؤتمر الاستعراضي لجمعیة الدول الأطراف 15، 14، 13تم إضافة البنود ( -103
 .RC/Re 5.5رقم القرار  2010یونیو  11الجلسة العامة الثالثة، 
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بمیثاق الأمم المتحدة ما داموا یستحقون الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقـع 
 عات المسلحة. از ندنیة بموجب القانون الدولي للالم

تعمد توجیه هجمـات ضـد المبـاني المخصصـة للأغـراض الدینیـة أو التعلیمیـة أو  -4
الفنیــة أو العلمیــة أو الخیریــة، والآثــار التاریخیــة، والمستشــفیات، وأمــاكن تجمــع 

 المرضى والجرحى، شریطة ألا تكون أهدافاً عسكریة. 

ن تم الاستیلاء علیه عنوة.  ةنهب أی -5  بلدة أو مكان حتى وإ

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسـي أو الإكـراه علـى البغـاء أو الحمـل القسـري علـى  -6
) أو التعقـیم القسـري، أو أي شـكل 7/و) مـن المـادة (2النحو المعرف في الفقـرة (

المشـتركة  )3آخر من أشكال العنف الجنسي یشـكل أیضـاً انتهاكـاً خطیـراً للمـادة (
 بین اتفاقیات جنیف الأربع. 

تجنیــد الأطفـــال دون الخامســـة عشـــرة مـــن العمــر إلزامیـــاً أو طوعیـــاً فـــي القـــوات  -7
ــاً فــي الأعمــال  المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو اســتخدامهم للمشــاركة فعلی

 الحربیة. 

لــك إصـدار أوامـر بتشـرید السـكان المـدنیین لأسـباب تتصـل بـالنزاع، مـا لـم یكـن ذ -8
 بداعٍ من أمن المدنیین المعنیین أو لأسباب عسكریة ملحة. 

9-  .  قتل أحد المقاتلین من العدو أو إصابته غدراً

 نه لن یبقى أحد على قید الحیاة.أإعلان  -10

إخضــاع الأشــخاص الموجــودین تحــت ســلطة طــرف آخــر فــي النــزاع للتشــویه  -11
ة التـــي لا تبررهـــا المعالجـــة البـــدني أو لأي نـــوع مـــن التجـــارب الطبیـــة أو العلمیـــ

والتـي ، الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشـفى للشـخص المعنـي 
لا تجــري لصــالحه وتتســبب فــي وفــاة ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو فــي 

 تعریض صحتهم لخطر شدید. 
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ء مـا لـم یكـن هـذا التـدمیر أو الاسـتیلا ار ممتلكـات العـدو والاسـتیلاء علیهـتدمی -12
 مما تحتمه ضرورات الحرب. 

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.  -13

اســـتخدام الغـــازات الخانقـــة أو الســـامة أو غیرهـــا مـــن الغـــازات وجمیـــع مـــا فـــي  -14
 حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة. 

طح بسـهولة فـي الجسـم البشـري، مثـل سـتالرصاصات التي تتمـدد أو ت استخدام -15
ــــي لا تغطــــي كامــــل جســــم الرصاصــــة أو  الرصاصــــات ذات الأغلفــــة الصــــلبة الت

زة الغلاف.   الرصاصات المحزَّ

 
 

أدى الاخـتلاف بــین الوفــود المشـاركة فــي مــؤتمر رومـا بشــأن تعریــف جریمــة   
ــــى إرجــــ اء ممارســــة المحكمــــة العــــدوان ومــــدى إخضــــاعها لاختصــــاص المحكمــــة إل

وتحدیـد الشـروط ، لاختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة إلى حین وضع تعریف لهـا 
التي بمقتضاها تمارس المحكمة هذا الاختصاص بما یتسـق مـع الأحكـام ذات الصـلة 

وهذا ما عبرت عنه الفقرة الثانیة من المـادة الخامسـة  ،)104(من میثاق الأمم المتحدة
  للمحكمة الجنائیة الدولیة. من النظام الأساسي 

مــن النظــام الأساســي قــد نصــت  123أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة  ویلاحــظ  
انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظـام الأساسـي، یعقـد الأمـین  عدعلى أنه "ب
المتحـدة مـؤتمراً استعراضـیاً للـدول الأطـراف للنظـر فـي أیـة تعـدیلات علـى  مالعام للأمـ

الجـرائم الـواردة فـي المـادة  ئمـةویجوز أن یشـمل الاسـتعراض قا الأساسي،هذا النظام 
علیهـــا. ویكـــون هـــذا المـــؤتمر مفتوحـــاً للمشـــاركین فـــي جمعیـــة  صـــر) دون أن یقت5(

  الدول الأطراف وبنفس الشروط". 

                                                             

 .  59-58د. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص -104
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جـــاء التأكیـــد علـــى ذلـــك فـــي الوثیقـــة الختامیـــة لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة  كمـــا  
ـــاریخ  الدبلوماســـي للمفوضـــین المعنـــي تمـــوز  17بإنشـــاء محكمـــة جنائیـــة دولیـــة بت

هذه المقاصـد، وتقـوم اللجنـة بإعـداد  یقإنشاء لجنة تحضیریة لتحق رر، بأن ق1998
أركـان  بیـانمقترحات من أجل وضع حكم بشأن العدوان بما في ذلك تعریف العدوان و 

فیمـا  الجریمة والشروط التي تمارس بموجبهـا المحكمـة الجنائیـة الدولیـة اختصاصـها
الـدول الأطـراف فـي  عیـةالمقترحـات إلـى جم ههـذ جنـةبهـذه الجریمـة. وتقـدم الل تعلقی

استعراضي (یعقد بعد سبع سـنوات مـن دخـول المحكمـة الجنائیـة الدولیـة حیـز  مرمؤت
النفاذ) بقصد التوصل إلى نص مقبول بشأن جریمة العدوان من أجل إدراجه فـي هـذا 

إلـى  النسـبةبجریمـة العـدوان حیـز النفـاذ ب لمتعلقـةا الأحكـامالنظام الأساسـي، وتـدخل 
  ).105الدول الأطراف وفقاً للأحكام ذات الصلة من هذا النظام الأساسي(

حــول تعریــف جریمــة العــدوان فــي الجلســة العامــة الثالثــة  راءالآ قــتوقــد تواف هــذا
فــــــي المــــــؤتمر الاستعراضــــــي لجمعیــــــة الــــــدول  2010 یونیــــــو 11بتــــــاریخ  ةعشــــــر 

  : أنها) مكرر جریمة العدوان ب8عرفت المادة ( ثحی ،)106الأطراف(
هذا النظام الأساسي، تعني "جریمة العدوان" قیام شـخص مـا، لـه وضـع  لأغراض -1

یمكنه فعلاً من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو مـن توجیـه هـذا 
ه بحكــم طابعــ ـ تنفیــذ فعــلٍ عــدواني یشــكل العمــل، بتخطــیط أو إعــداد أو بــدء أو

 انتهاكاً واضحاً لمیثاق الأمم المتحدة.  ـ ونطاقه طورتهوخ

)، یعنــي "فعــل العــدوان" اســتعمال القــوة المســلحة مــن جانــب 1الفقــرة ( لأغــراض -2
ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیـة أو اسـتقلالها السیاسـي، أو  ادولة م

 لعـدوانصـفة فعـل اطریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحـدة. وتنطبـق  ةبأی
لقـرار  وفقـاً بدونـه، وذلـك  مفعال التالیة، سواء بـإعلان حـرب أفعل من الأ يعلى أ

                                                             

انظر الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء  -105
 . 15، ص1998تموز  17ان ـ حزیر  10، روما،  A/Conf.183/10محكمة جنائیة دولیة 

في الجلسة العامة الثالثة راجع قرار المؤتمر الاستعراضي بشأن جریمة العدوان الصادر  -106
 .RC/Res06، رقم القرار 2010یونیو  11
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كــــــانون  14) المــــــؤرخ فــــــي 29-(د 3314الجمعیــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة 
 :  1974الأول/دیسمبر 

علیــه، أو أي  ومالقـوات المسـلحة لدولـة مـا بغـزو إقلـیم دولـة أخـرى أو الهجـ قیـام(أ) 
،احــتلال عســكري، ولــو كــان م یــنجم عــن مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي  ؤقتــاً

   .منه باستعمال القوة لجزءضم لإقلیم دولة أخرى أو 

القوات المسـلحة لدولـة مـا بقصـف إقلـیم دولـة أخـرى بالقنابـل، أو اسـتعمال  قیام(ب) 
   .ما أیة أسلحة ضد إقلیم دولة أخرىدولة 

المسـلحة  لقـواتجانـب ا نما أو على سـواحلها مـ دولةر على موانئ حصا ضرب(ج) 
   .لدولة أخرى

أو البحریـة أو  البریـةالمسـلحة  تالقوات المسـلحة لدولـة مـا بمهاجمـة القـوا قیام(د) 
   .و الأسطولین البحري والجوي لدولةأ جویةال

أخـــرى داخـــل إقلـــیم دولـــة  الموجـــودةدولـــة مـــا باســـتعمال قواتهـــا المســـلحة  قیـــام(ه) 
ــى وجــه یتعــارض مــع الشــرو  قــةبمواف ــة المضــیفة، عل التــي یــنص علیهــا  طالدول

   .بعد نهایة الاتفاق ماالاتفاق، أو أي تمدید لوجودها في الإقلیم المذكور إلى 

الدولـة  دمهدولـة مـا وضـعت إقلیمهـا تحـت تصـرف دولـة أخـرى بـأن تسـتخ سماح (و)
   . الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة

مـن جانـب  زقـةجماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیـة أو مرت أوعصابات  إرسال(ز) 
المسلحة تكـون  لقوةأخرى بأعمال من أعمال ا ةسمها تقوم ضد دولادولة ما أو ب

الدولـــة بـــدور  اشـــتراكأعـــلاه، أو  ةمـــن الخطـــورة بحیـــث تعـــادل الأعمـــال المعـــدد
 ملموس في ذلك. 
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إلــى جانــب الاختصاصــات الأصــلیة للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة والمتمثلــة فــي   

نظــر الجــرائم المنصــوص علیهـــا فــي المــادة الخامســة مـــن النظــام الأساســي، حیـــث 
تختص المحكمة بنظر بعض الجرائم التي تقع أثناء قیام المحكمة بمهامها في إقامـة 

، وهـو مـا یطلـق علیـه جـرائم السـلوك الصـادر مـن الأشــخاص  العـدل إذا ارتكبـت عمـداً
  .)107(الماثلین أمام المحكمة

  أولاً : الجرائم المخلة بإقامة العدالة : 
كما أشرنا سابقاً أن اختصاص المحكمـة الجنائیـة الدولیـة إلـى جانـب الجـرائم   

یهـا الجـرائم المخلـة الأربع السابق عرضها یمتد لیشمل جرائم أخرى وهي مـا أطلـق عل
) مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة 70بإقامتهــا للعدالـــة والتـــي نصـــت علیهـــا المــادة (

  بقولها : 
ینعقــد الاختصـــاص للمحكمــة علـــى الجـــرائم التالیــة المخلـــة بمهمتهــا فـــي إقامـــة  -1

  العدل، وعندما ترتكب عمداً :
) مـــن المـــادة 1قرة (الإدلاء بشـــهادة زور بعـــد التعهـــد بـــالتزام الصـــدق عمـــلاً بـــالف(أ) 

)69  .( 

 تقدیم أدلة یعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة. (ب) 

ممارسة تأثیر مفسـد علـى شـاهد، أو تعطیـل مثـول شـاهد أو إدلائـه بشـهادته أو (ج) 
التأثیر علیها، أو الانتقام مـن شـاهد لإدلائـه بشـهادته أو تـدمیر الأدلـة أو العبـث 

 بها أو التأثیر على جمعها. 

ولي المحكمــة أو ترهیبــه أو ممارســة تــأثیر مفســد علیــه بغــرض ؤ ة أحــد مســإعاقــ(د) 
إجباره على عدم القیـام بواجباتـه، أو القیـام بهـا بصـورة غیـر سـلیمة، أو لإقناعـه 

 بأن یفعل ذلك. 

                                                             

 . 79د. محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص -107
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ـــك (ه)  الانتقـــام مـــن أحـــد مســـؤولي المحكمـــة بســـبب الواجبـــات التـــي یقـــوم بهـــا ذل
 المسؤول أو مسؤول آخر. 

  ؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فیما یتصل بواجباته الرسمیة. قیام أحد مس(و) 
إخـلالاً بإقامـة  وعلیه فإن للمحكمة أیضاً الولایة القضائیة على الجـرائم التـي تمثـل

شهادة الزور، وتقدیم أدلة زائفة والتدخل في شـهادة الشـهود، وتهدیـد العدالة وتشمل 
رهاب العاملین بالمحكمة، والانتقام من ال عـاملین بالمحكمـة بسـبب أدائهـم واجبـاتهم وإ

ــى أن  ــى الرشــوة مــن جانــب موظــف المحكمــة عل ــول أو التحــریض عل الوظیفیــة، وقب
یكون من الضروري ارتكاب هذه الجرائم بطریقة عمدیة، أما إذا ارتكبـت بطریقـة غیـر 

  .)108(عمدیة فلا یعاقب علیها
  المخلة بإقامة العدالة :  لجرائمالمحكمة لاختصاصها على ا ممارسة
تكــون  -2) مــن النظـام الأساســي بأنــه "70الفقــرة الثانیــة مـن المــادة ( قـررت  

والإجراءات المنظمـة لممارسـة المحكمـة اختصاصـها علـى الجـرائم المشـمولة  دئالمبا
المنصوص علیهـا فـي القواعـد الإجرائیـة وقواعـد الإثبـات،  الإجراءاتبهذه المادة هي 

شـروط تـوفیر هـذا  دولي،التعـاون الـ ان الداخلیة للدولة التـي تطلـب منهـوتنظم القوانی
  بموجب هذه المادة ...".  تهاللمحكمة فیما یتعلق بإجراءا عاونالت

ـــى 162نصـــت القاعـــدة ( وقـــد   ) مـــن القواعـــد الإجرائیـــة وقواعـــد الإثبـــات عل
) 70اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة علــى الجــرائم المنصــوص علیهــا بالمــادة (

  :   الآتي نحوعلى ال ساسيمن نظام روما الأ
مـع الـدول  ورللمحكمة قبل أن تقرر إن كانت سـتمارس الاختصـاص التشـا یجوز -1

 بالنسبة للجریمة.  اختصاصالأطراف التي قد یكون لها 

أن تنظـر ، إذا كانـت سـتمارس الاختصـاص أم لا  فیمـاللمحكمة عند البـث  یجوز -2
 :   أتيبوجه خاص فیما ی

 الطرف.  ولةإمكانیة وفاعلیة إقامة الدعوى في الد مدى(أ) 

 جسامة الجریمة المرتكبة.  مدى(ب) 

                                                             

 . 648الحمید، المرجع السابق، ص الحمید محمد عبد د. عبد-108
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) إلــى الــتهم المنصــوص 70ضــم الــتهم المنصــوص علیهــا فــي المــادة ( إمكانیــة(ج) 
 ).  8) إلى (5علیها في المواد من (

 ضرورة التعجیل بإجراءات المحاكمة. (د) 

 اكمة أمام المحكمة. الصلات بتحقیق جار، أو بمح(ه) 

 الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.  (و)

بعــین العطــف فــي الطلــب المقــدم مــن الدولــة المضــیفة بتنــازل  كمــةالمح تنظــر -3
ــي تــرى فیهــا  لــدعاوىفــي ممارســة الاختصــاص فــي ا لطتهاالمحكمــة عــن ســ الت

 المضیفة أن لهذا التنازل أهمیة بالغة.  لةالدو 

 دولــةقــررت المحكمــة عــدم ممارســة اختصاصــها، یجــوز لهــا أن تطلــب مــن ال إذ -4
) مـن المــادة 4بـالفقرة ( عمــلاً تمـارس هـذا الاختصـاص،  نأ التـي هـي طـرف فیهــا

)70  .(  
  ثانياً : العقاب على سوء السلوك : 

بالإضافة إلى اختصاصات المحكمة سـابق الإشـارة إلیهـا بشـأن العقـاب علـى   
ي اختصاصـها، یمتـد اختصـاص المحكمـة بالطبیعـة إلـى معاقبـة الجرائم التـي تـدخل فـ

الأشخاص الماثلین أمامها والذین یرتكبون سلوكاً سـیئاً أثنـاء قیـام المحكمـة بواجبهـا 
بمــا فــي ذلــك تعطیــل إجراءاتهــا أو تعمــد رفــض الامتثــال لتوجیهاتهــا، بتــدابیر إداریــة 

محكمـة أو الغرامـة أو بأیـة خـلاف السـجن مثـل الأبعـاد المؤقـت أو الـدائم مـن غرفـة ال
  .)109(تدابیر مماثلة أخرى تنص علیها القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

التـي تنظـر فـي القضـیة فـي حالـة  لـدائرةفیجـوز للقاضـي الـذي یـرأس ا وعلیه  
ســیئاً مــن الأشــخاص المــاثلین أمامهــا أن یــأمر الشــخص الــذي یعطــل  ارتكــاب ســلوكاً 

أو الأمـر بمنـع هـذا  ،قاعة المحكمة أو یأمر بإبعـاده منهـا غادرةإجراءات المحاكمة بم

                                                             

 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 71المادة (-109
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الشـــخص مـــن حضـــور الجلســـات فـــي حالـــة تكـــرار ســـوء الســـلوك بعـــد توجیـــه إنـــذار 
  .)110(له

مــن المحكمــة،  يأو الكتــاب لشــفويحالــة عــدم امتثــال الشــخص للأمــر ا وفــي  
اضـي من فرض عقوبات في حالة مخالفتـه، یجـوز للق ذیروكان هذا الأمر مقروناً بتح

الـــذي یـــرأس الـــدائرة فـــي هـــذه المســـألة أن یـــأمر بمنـــع ذلـــك الشـــخص مـــن حضـــور 
السـلوك أكثـر جسـامة فـي  سوءأو تغریمه إذا كان  اً یوم 30 اوزالجلسات لمدة لا تتج

  .)111(طابعه
فیجـب  السـيءالـذي صـدر منـه السـلوك  والمـتهم هـ كـانفي حالة ما إذا  أما  

وفـي حالـة مـا إذا كـان المـتهم ،  كمـةالمحاحاضـراً فـي أثنـاء  هممراعاة أن یكون المـت
إبعــاد  یــةفیجــوز للــدائرة الابتدائ ةالماثــل أمــام المحكمــة یواصــل تعطیــل ســیر المحاكمــ

المحـامي مـن خـارج قاعـة  یوجـهو ، المتهم وتوفر له ما یمكنـه مـن متابعـة المحاكمـة 
مثـل هـذه ولا تتخـذ ، إذا لزم الأمر  تصالاتالمحكمة عن طریق استخدام تكنولوجیا الا 

المعقولة الأخـرى  ئلبعد أن یثبت عدم كفایة البدا الاستثنائیةالتدابیر إلا في الظروف 
  .)112(ولفترة محددة فقط طبقاً لما تقتضیه الحالة

موظفـاً فـي المحكمـة  سـلوكحالة ما إذا كـان الشـخص المرتكـب لسـوء ال وفي  
محامیـاً مــن محـامي الــدفاع أو ممـثلاً قانونیــاً للمجنـي علــیهم فإنـه یجــوز للقاضــي  وأ

أن یــأمر أیضــاً بمنــع ذلــك الشــخص مــن  مســألةالــذي یــرأس الــدائرة التــي تنظــر فــي ال
  .)113(یوماً  30ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزید عن 

ـــى الشـــ وفـــي   ـــة الحكـــم بالغرامـــة عل مـــام أ لوكالمرتكـــب لســـوء الســـ خصحال
عملـة، علـى  ةبأیـ عادلـهیـورو أو مـا ی 2000قیمـة الغرامـة مبلـغ  وزالمحكمة لا تتجـا

                                                             

نظر د. ابات للمحكمة الجنائیة الدولیة، و وقواعد الإث) من قواعد الإجراءات 170القاعدة (-110
محمود شریف بسیوني: المحكمة الجنائیة الدولیة، طبعة نادي القضاة، المرجع السابق، 

 . 420ص
 ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة. 171القاعدة (-111
وعلاقتها بالقضاء الوطني، مطابع جامعة  د. حمدي رجب عطیة: المحكمة الجنائیة الدولیة-112

 . 94، ص2009المنوفیة، سنة 
 د. حمدي رجب عطیة: المرجع السابق، ذات الموضع. -113
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فــي ســوء الســلوك یجــوز فــرض غرامــة أخــرى عــن كــل یــوم  يأنــه فــي حــالات التمــاد
  .)114(یستمر فیه ذلك السلوك السيء وتكون تلك الغرامة تراكمیة

سـتماع إلـى المعنـي فرصـة الا خصالإشارة إلى أنه یجب أن یمنح الش وتجدر  
  .)115(أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبین أعلاه

  

                                                             

 ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة. 171/3القاعدة (-114
 ئیة الدولیة. ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنا171/4القاعدة (-115
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  اتمة ــالخ
لیـــة ختصـــاص المحكمـــة الجنائیـــة الدو اأن انتهینـــا مـــن بحـــث موضـــوع  بعـــد  
  أهمها :  إلى عدد من النتائج نخلص

 ً تصاصــها هــي مؤسســة دولیــة دائمــة تمــارس اخ ةالمحكمــة الجنائیــة الدولیــ أن:  أولا
أشـد الجـرائم خطـورة موضـوع اهتمـام المجتمـع  نالأشـخاص الـذین یرتكبـوعلى 

  الدولي. 
عد  : ثانياً  ُ للقضاء الـوطني،  اً تكمیلی اً اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص ی

  فالأولویة تكون دائماً للقضاء الوطني. 
النظـام علـى الجـرائم التـي ترتكـب بعـد نفـاذ  مقتصراً  ةاختصاص المحكم یكون:  ثالثاً 

  الأساسي. 
فهـي ، الطبیعیین فقط  شخاصالمحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الأ تختص:  رابعاً 

ـــةلا تلاحـــق أو تحـــاكم الأشـــخاص  مثـــل  ذوي الصـــفات المعنویـــة أو الاعتباری
  الدول والشركات والهیئات والمنظمات. 
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  الإعلان الدستوري و المرحلة الانتقالية
 

 

  تقديم :

) 116(إطــلاق وصــف الحكومــة الواقعیــةدرج فقهــاء القــانون الدســتوري علــى   

،باعتبارهـا حكومـة تسـتمد شـرعیتها )117(على الحكومـة التـي تنشـأ عـن حصـول ثـورة 
  من الواقع و لیس من القواعد القانونیة .

  و قد میز الفقهاء، الحكومة الواقعیة بخاصتین :

                                                             

 ؛أي حكومة سلطویة لا صلة لها بالدستورالحكومة الثوریة ؛  و قد یطلق علیها أیضاً  116-
الثورة تأتي على نهایة المبادئ  القانونیة و القواعد التي كانت قائمة ...راجع د. عادل  لأن

 . 98ترابة ،القانون الدستوري و النظام اللیبي ،ص نایف أبو
نما ظاهر مجرد واقعة مادیة و م تعد الثورة ل 117 - لیست ة قانونیة تدخل في علم القانون و إ

           خارجة عنه، فالثورة تهدف إلى خلق نظام اجتماعي جدید یفي بمتطلبات المجتمع
 جدید ...حول ذلك یمكن مراجعة د. إسماعیل الغزال استبدال النظام القانوني بنظام قانوني و 

 ، 1996مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر لبنان ، ة ،الدساتیر و المؤسسات السیاسی
فالمثال الثوري یجد مقیاس نجاحه في الفاعلیة التاریخیة التي یمارسها في ترسیخ مبادئ 

لى درجة لا یكون معها موضوع مشاحنة ،     الثورة أو قسم أساسي منها في قلب الواقع ، وإ
نتج عنه . " هذه الفاعلیة التاریخیة           ولا في تطابقه مع الواقع الذي یترتب علیه أو ی

راثا كشف عن ذاته اقع ...فالثورة الانجلیزیة تركت تلیس تطابق المثال مع الو و و درجتها، 
مانیة الدستوریة، و نطاق أوسع فبعض منجزاتها، كالملكیة البرل في تطورات لاحقة .

من النظام الاجتماعي  حت جزءاً و حریة حركة القوى الاقتصادیة ، أصب عتدال الدیني ،للا
نها نیة كانت الأكثر نجاحاً تاریخیاً ؛ لأ الثورة الصیودخلت التاریخ بشكل ثابت " و  البریطاني

متعاقبة ، أهمها ثورة  صنعت تاریخ الصین الحدیث ، حیث عبرت عن ذاتها بثورات مختلفة
ة الشیوعیة ...د. الثور ماضي و ومینتینغ في أوائل القرن الالثورة الجمهوریة أو الكالتابنغ ، و 

،التجربة الثوریة بین المثال و الواقع ،منشورات المجلس القومي للثقافة ندیم البیطار
  .  14،15،ص 1989)،1العربیة،ط (
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إنهــا حكومــة مؤقتــة تنشــأ لترســیخ الحكــم الثــوري الجدیــد ،و الانتقــال بــالبلاد مــن 
 الة إلى حالة أخرى جدیدة تنسجم و أهداف الثورة .ح

فــي الحكومـــة  –تنفیذیـــة  تشــریعیة ، –إنهــا حكومــة تنشـــأ عــن تركیـــز الســلطات 
 ا .مالثوریة دون الفصل بینه

إلا إن الشـرعیة الثوریــة التــي تحكــم الثــورة فــي جمیــع مراحلهــا یفتــرض أن تتحــول 
قـوى الاجتماعیـة الممثلـة للثـورة ، إلى شرعیة قانونیة بعد اسـتلام السـلطة مـن قبـل ال

باعتبــار أن طبیعــة المراحــل الانتقالیــة تســتدعي الانتقــال بــالبلاد مــن وضــع دســتوري 
أطــیح بــه إلــى وضــع أســس النظــام الدســتوري الــذي یعبــر عــن الفكــرة القانونیــة التــي 
یتطلع قادة الثورة إلى تحقیقها على أرض الواقع .فكان لابد من وجـود وثیقـة قانونیـة 

  دستوریة) تحكم فترة التحول و الانتقال .(
هـــو  )118(م  2011.8.3لـــذلك كـــان الإعـــلان الدســـتوري اللیبـــي الصـــادر بتـــاریخ  

التشـریع الــذي یـنظم الســلطة و انتقالهـا بالشــكل الـذي یتناســب مـع متطلبــات التغییــر 
الاجتماعي الـذي تقتـرن بـه الثـورة ،فهـو وثیقـة سیاسـیة للمـواطنین لمـا یتضـمنه مـن 

  وق و الواجبات و الحریات و الحدود الفاصلة للسلطات العامة . الحق
و التخلي عن فكرة ملكیـة السـلطة،  (تجدید تأسیس الدولة )ن إنشاء الدستورو لأ 

و هـي مـن هـو صـاحب السـیادة فـي الدولـة،فإن وضـع الدسـاتیر ، تثیر مسألة مهمـة 
ون الدســـتوري ، المكتوبـــة یـــتم وفـــق عـــدة أســـالیب فـــي إطـــار النظریـــة العامـــة للقـــان

و طـــرق  (المنحـــة ، العقـــد )یقســـمها بعـــض الفقهـــاء إلـــى طـــرق غیـــر دیمقراطیـــة 
    )119( ( الجمعیة التأسیسیة ، الاستفتاء الدستوري ).دیمقراطیة 

                                                             

 م 2012.2.9)، السنة :الأولى ،التاریخ 1الجریدة الرسمیة ،عدد( الإعلان الدستوري ،-118
الوثائق  تقسم لأسالیب التي یمكن بها أنإلى تقسیم اكثیر من الفقهاء  حیث یذهب-119

قسم یشمل الطرق غیر الدیمقراطیة في وضع هذه الوثائق  الدستوریة إلى قسمین كبیرین ،
       ؛حیث تبدو إرادة الحاكم في صورة المنحة من الملك أو عن طریق التعاقد بین الملك

      التعاقد بین الملك  و الشعب ،أو تتلاقى إرادته مع إرادة الشعب في صدوره عن طریق
و الشعب، و قسم أخر یشمل الطرق الدیمقراطیة؛حیث تستقل فیها إرادة الشعب عن إرادة 
الحاكم في وضع الوثیقة الدستوریة، عن طریق الشعب نفسه وذلك بواسطة ممثلیه الذین 

اشرة و هذه الطریقة المعروفة باسم الجمعیة التأسیسیة، و إما مب، ینتخبهم لهذا الغرض 
حول تفصیل ذلك ا یعرف بطریق الاستفتاء الشعبي من الشعب عن طریق الاستفتاء و هو م
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 ن تقسیم هذه الطرق المختلفة لوضـع الوثـائق الدسـتوریة لـیس تقسـیماً و الواقع أ
ممــا  لا یقبــل الحصــر ، نــوع تنوعــاً ؛ إذ أن أســالیب نشــأة الدســاتیر یمكــن أن تتمانعــاً 

مـن ذلـك ، یوجد طرق أخرى لا یمكـن إدراجهـا ضـمن أي تقسـیم مـن هـذه التقسـیمات 
أي تقســـیم مـــن التقســـیمات مـــثلا الدســـاتیر المؤقتـــة التـــي لا یمكـــن إدراجهـــا ضـــمن 

  )120(السابقة
ــي لــم یصــدر عــن هیئــة تأسیســیة منتخبــة أو  و بمــا أن الإعــلان الدســتوري اللیب

نشــأة الإعــلان الدســتوري تنســب  فإنــه یمكــن القــول : إن ،) 121(مختــارة مــن الشــعب 
                                                                                                                                                           

) ، 5م ،ط ( 2005 مراجعة د. رمزي الشاعر ، النظریة العامة للقانون الدستوري ، یمكن
سماعیل مرزة ، المرجع السابق و ما بعدها . و د. إ 140لقاهرة .صدار النهضة العربیة . ا

 . 121، 117،ص
یراد به تنظیم فترة  و كان 1953مثل دستور مصر المؤقت الذي أصدرته الثورة سنة  120-

القانون و  ، 1964كذلك الدستور المؤقت للجمهوریة العربیة المتحدة سنة الانتقال ، و 
یحاول بعض فترة الانتقال لدولة الكویت ، و  الخاص بالحكم في 1962الأساسي لسنة 
هو أن المعاهدات الدولیة قد تكون للتقسیمات السابقة و  ف تقسیماً أخرالفقهاء أن یضی

و دستور الإمبراطوریة الألمانیة سنة  1807طریقة لوضع الدستور مثل دستور بولندا سنة 
 . 176...حول ذلك یمكن مراجعة د. رمزي طه الشاعر ،المرجع السابق ،ص  1871

السلطة التأسیسیة وتسمى طة تتمتع بصلاحیات واسعة حیث ینشأ الدستور عن طریق سل -121
 و اختصاصها ینحصر في تأسیس قواعد تنظم الحیاة السیاسیة للجماعة، معبرة عن ،

النفاذ ینتهي إلى بعد وضع الدستور و أخذه دوره الوعي الشعبي في  وضع  الدستور . و 
دور الجمعیة أو  تتحول من سلطة مؤسسیة إلى سلطة مؤسسة( برلمان) و هذه  الطریقة  

ع الدساتیر تعتبر أكثر دیمقراطیة، و قد عرفت في الولایات المتحدة الأمریكیة  عندما في وض
كذلك ة بعد استقلالها عن بریطانیا . و استعملت لأول مرة في  وضع  دساتیر الولایات المتحد

و انتقلت هذه  1787عام الي للولایات المتحدة الأمریكیة استخدمت لوضع الدستور الفیدر 
كان لها دور و   1792فرنسا التي انتخبت جمعیة تأسیسیة لوضع دستور عام الطریقة إلى 

قرار النظام الجمهوري و  أساسي  ، 1792وضع دستور عام في إلغاء النظام  الملكي فیها وإ
هذا وانتشر  .الفرنسیان بنفس الطریقة  1875ام و ع 1848هكذا ظهر دستورا عام و 

والنمسا   1919ودستور ألمانیا  1831جیكیا بل سلوب في وضع الدساتیر فكان دستورالأ
. و  1947عام الذي استمر العمل به  إلى  الإیطاليو الدستور  1931و إسبانیا  1920

منذ نهایة الطریقة في نشأة دساتیرها نجد أن غالبیة دول العالم الدستوریة  أخذت بهذه 
  دستور   اعتمادها . فكانو   أي منذ انتشار حركة وضع الدساتیر، الحرب العمالیة الثانیة 

الدستور و  1951و دستور لیبیا  لعام   1950و دستور سوریا لعام  1949الهند لعام 
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إلـــى أســـلوب الدســـاتیر المؤقتـــة التـــي لا ترجـــع إلـــى التقســـیمات المألوفـــة فـــي الفقـــه 
د فـــي مقدمـــة نـــص الإعـــلان الدســـتوري، و یؤیـــد ذلـــك مـــن الناحیـــة القانونیـــة مـــا ور 

(...،فقــد رأى المجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقــت أن یصــدر هــذا الإعــلان الدســتوري 
  للحكم في المرحلة الانتقالیة .) لیكون أساساً  الدستوري ،

من الناحیـة الواقعیـة فهـو لـم یصـدر عـن هیئـة تأسیسـیة منتخبـة أو مختـارة مـن و 
لدســاتیر لقــانون الدســتوري تصــدق علــى االشــعب ،باعتبــار أن الطــرق المألوفــة فــي ا

ن لهـا لیست على الدساتیر ذات الطابع المؤقـت التـي یكـوالتي تتصف بصفة الدوام و 
    )122(عنصر التوقیت الذي تنطوي علیه .طابعها الخاص الذي یتمشى و 

الذي یبدو من نصوصـه ذات الموضـوعات المحـدودة ، دون الحـدیث عـن فلسـفة و 
مــن نصوصــه التــي تجعــل مــن التركیــز و  ســاتیر الدائمــة ،النظــام و هویتــه بخــلاف الد

تركیـز السـلطتین التشـریعیة و التنفیذیـة  ، للسلطة السیاسیة بمختلـف مظاهرهـا شكلاً 
  ) 123(في ید واحدة ، بحكم حالة الضرورة التي تنشأ في مرحلة الانتقال . 

                                                                                                                                                           

 الطریقة یعني . باعتبار الأخذ بهذه 1989و الدستور النامیبي لعام  1956الباكستاني لعام 
علاء لسیا دة  إنهاء كل سیطرة أو نفوذ من قبل الحاكم في وضع  الدستور من جهة وإ

 86ص الشعب كونه صاحبها من جهة ثانیة . راجع د. عادل نایف أبو ترابة ،مرجع سابق ،
. 

باعتبار أن القواعد الدستوریة الواردة في الإعلانات تتصف بصفة مرحلیة مؤقتة بخلاف  -122
و قد ترتب على هذه الصفة أن تكون القواعد ذات  الدساتیر التي تؤسس لحالة دائمة ،

ة و لیست تفصیلیة و ذات طابع إجرائي تستهدف تسییر أمور الدولة في موضوعات محدود
كل ذلك بخلاف الدساتیر الدائمة . ، هویته یة دون الحدیث عن فلسفة النظام و مرحلة انتقال

 هي الحل الأمثل) ، جریدة المنارة د. عادل كندیر ،مقال بعنوان (المحاسبة للجمیع
                                                                                                                             م  2012.10.27الالكترونیة ، بتاریخ 

تحضیریة ، ن صدور الإعلان الدستوري بغیر مذكرة توضیحیة أو أعمال یمكن القول : إ -123
یمه و كیفیة الإعداد له عسیرة ، كما أن قلة أو ندرة الدراسة یجعل مهمة البحث عن تقو 

تخص الإعلانات الدستوریة التي تصدر عقب   -حسب علمنا  –العلمیة أو النظریة 
 الثورات على الرغم من أهمیتها في الحیاة  القانونیة یزید من صعوبة المهمة  .
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السلطة الفعلیة في الدولة قد تحولت إلى سلطة قانونیـة   : إنو بذلك یمكن القول 
متأتیــة مــن الإعــلان الدســتوري باعتبــار أنــه لا یمكــن أن توجــد ســلطة نظامیــة داخــل 

  )124(للقواعد الدستوریة القائمة. الدولة إلا إذا كانت طبقاً 
ر عن الأساس القـانوني للسـلطة السیاسـیة فإذا كان الإعلان الدستوري اللیبي یعبِّ 

مـن أن الشـكل القـانوني للسـلطة یسـتمد وجـوده  ، انطلاقـاً )125(في المرحلة الانتقالیـة 
فهـل نظـم السـلطة بالشـكل الـذي یتناسـب مـع متطلبـات الفعلي من النص الدسـتوري ،

  المرحلة الانتقالیة ؟ 
الدســتوري فــي مقدمتــه  علــى حــد تعبیــر الإعــلان -باعتبــار أن المرحلــة الانتقالیــة

یتمیــز بعــدم الــدوام  اً تتطلــب دســتور  -للحكــم فــي المرحلــة الانتقالیــة ) (لیكــون أساســاً 
ــــى التعــــدد تجاوبــــاً  ــــت)و یتمیــــز بالقــــدرة عل ــــ (مؤق ع منطــــق التجربــــة و مواجهــــة م

  للسلطة السیاسیة . ، و یجعل من التركیز شكلاً )126(الأحداث
ن خــلال متابعــة نصــوص الإعــلان تبــین ذلــك مــأن إلــى الدراســة هــذه لــذلك تســعى 

ــق بتنظیمــه للســلطة السیاســیة ، ــة الانتقالیــة ،و  الدســتوري فیمــا یتعل     توقیــت المرحل
لنصــوص وفــق دراســة وصــفیة تحلیلیــة ترصــد او لــه ، قتــه بالتشــریعات الســابقة علاو 

    الوضعیة للإعلان الدستوري ، لتكون على النحو الآتي :
                                                             

منذ أن توقف الحكام عن ممارسة السلطة السیاسیة على أساس من كفاءاتهم الشخصیة -124
نوني فمن أجل أن یحكم لابد لم یعد هناك أي حاكم یستطیع أن یحكم إلا بمقتضى توظیف قا

أن تكون هنالك صفة یحكم بموجبها ،هذه الصفة یعینها الدستور و یبین شروطها ،و هذا 
التعیین یخضع لاعتبارات سیاسیة متعددة و لكنه في كل الأحوال یبقى یتضمن ، مهما كان 

ة ما یفید منح الصفهما كانت الجماعة المستفیدة منه الشخص الذي یستفید منه و م
القانونیة الخاصة بهیئة من هیئات الدولة إلى ذلك الشخص أو تلك الجماعة التي انصب 
 علیها التعیین ...د. عبد الرضا حسین الطعان ،التنظیم الدستوري في لیبیا ، الجزء الأول،

  . 114ص
) منه التي 1فالإعلان الدستوري كشف عن الأساس القانوني للسلطة السیاسیة في المادة (-125

 على "لیبیا دولة دیمقراطیة مستقلة ،الشعب فیها مصدر السلطات ..." نصت
ن الإعلان الدستوري عمل من أعمال الثورة و یخضع بالتالي للتطورات الناجمة عنها لأ  -126

حتى یتمشى معها و لا یكون عقبة في سبیلها،و من أجل أن یحقق هذا الهدف لابد أن 
د . د. محمد كامل لیلة ،القانون الدستوري ،ط بخاصیة القدرة على التعد یكون متمیزاً 

 . 347،ص 1961)،دار الفكر العربي ،القاهرة 1(
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  سیاسیة . تنظیم السلطة الالمطلب الأول :  
  قیام المرحلة الانتقالیة .المطلب الثاني : 
  علاقة الإعلان الدستوري بالقوانین السابقة علیه . المطلب الثالث : 

  الخاتمة                           
  المطلب الأول

  تنظيم السلطة السياسية 
الدســاتیر التــي تصــدر عقــب الثــورات أو الانقلابــات  : إنبدایــة یمكــن القــول   

  :)127(لناجحة تتمیز بخصائص معینة أهمهاا
إن مقدمتها تتضـمن أسـاس الـنظم و الأهـداف و المبـادئ التـي تعمـل الثـورة علـى -1

 تحقیقها .

 إنها تعمل على تركیز السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في ید هیئة واحدة.-2

ــل ؛ ودعمهــان وســیلة حمایــة الثــورة ن نصوصــها تتضــمإ-3 أي مــا حققتــه الثــورة قب
صدوره من كسب و على تحقیق ما تهدف إلیه بعد صـدوره مـن أهـداف أخـرى لـم 

  تتحقق بعد .
  نصوص الإعلان الدستوري نلاحظ :إلى و بالرجوع 

إن مقدمته تضمنت المبادئ والأهداف و النظم التي یعمل قـادة الثـورة علـى  : أولاً 
دسـتور و هــي كمـا جـاء فـي المقدمــة طـوال الفتـرة المؤقتـة حتــى یـتم وضـع التباعهـا ا
إلــى شــرعیة هــذه الثــورة ،و اســتجابة لرغبــة الشــعب اللیبــي و تطلعاتــه إلــى  واسـتناداً (

 تحقیق الدیمقراطیة و إرساء مبادئ التعددیة السیاسـیة و دولـة المؤسسـات ،و تطلعـاً 
العدالــة ،و یــنهض بــالعلم و الثقافــة ،و إلــى مجتمــع یــنعم بالاســتقرار و الطمأنینــة و 

یحقــق الرفاهیـــة و الرعایــة الصـــحیة ،و یعمــل علـــى تنشــئة الأجیـــال الصــاعدة علـــى 
 الروح الإسلامیة و حب الخیر و الوطن .

نحــو مجتمـــع المواطنــة و العدالــة و المســـاواة و الازدهــار و التقـــدم و  و انطلاقــاً 
 و الطغیـان و الاسـتغلال و حكـم الفـرد ، الرخاء الذي لا مكان فیـه للظلـم و الاسـتبداد

                                                             

 . 459، 441راجع د. عبد الفتاح سایر دایر ،القانون الدستوري ، ص  -127
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لـــى أن یـــتم التصـــدیق علـــى الدســـتور الـــدائم فـــي اســـتفتاء شـــعبي عـــام ، فقـــد رأى إ و 
 المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن یصـدر هـذا الإعـلان الدسـتوري ،لیكـون أساسـاً 

  للحكم في المرحلة الانتقالیة .) 
من فـي بـدایتها دیباجـة أو حیث تحرص غالبیـة الدسـاتیر المعاصـرة علـى أن تتضـ

ــي یحــرص علیهــا المجتمــع ،و الفلســفة ) 128(مقدمــة  ــادئ الأساســیة الت ــاول المب ،تتن
التي تحدد صـورة المـذهب الاجتمـاعي فـي الدولـة ،و بصـفة خاصـة مـا یحـرص علیـه 

  ) 129(الشعب من حقوق و حریات و یتمسك بها . 
بـین فقهــاء  ارت جـدلاً إلا أن النصـوص أو القواعـد الـواردة فــي مقدمـة الدسـاتیر أثــ

اء اعتبرهــا تتمتـــع القــانون الدســتوري حـــول مــدى قیمتهـــا القانونیــة . فــبعض الفقهـــ
القوة القانونیة للنصوص الواردة في الدستور ذاتـه طالمـا أنهـا جـزء لا بنفس القیمة و 

یتجـــزأ مـــن الدســـتور ،فـــي حـــین أن آخـــرین قـــالوا بعـــدم تمتـــع المقدمـــة بـــنفس القـــوة 
  ) 130.(تع بها النصوص الدستوریة الأخرى القانونیة التي تتم

                                                             

المقدمة و إن تضمنت بعض المبادئ القانونیة الهامة أن " زید  یرى الدكتور مصطفى أبو -128
نما تقسم إلى فقرات ،و  ، إلى مواد تحمل كل مادة رقماً إلا أنها لا تكون مقسمة  أما و  إ

عن  الدیباجة فهي كلام مرسل على درجة من البلاغة لا یتضمن أي مبدأ قانوني محدد" نقلاً 
  . 240د. رمزي الشاعر ،مرجع سابق ،ص 

ام ، لما تتضمنه من مبادئ و قیم و أحك نظراً  كبیراً  تختلف الدساتیر فیما بینها اختلافاً -129
فبالإضافة إلى مضمون تنظیم ممارسة السلطة و تقنین نشاطها فإن هناك العدید من 

أخرى ، بحیث وردت فیها نصوص ضعیفة الصلة ضوعات الدساتیر التي اهتمت بمو 
حیث یقول أحد فقهاء ، السیاسیة أو معدومة الصلة بها أو الدستوریة ضوعات بالمو 

یكفي الرجوع إلى الدساتیر الحدیثة لنلاحظ ،في الواقع القانون الدستوري الأستاذ (بوردو) " 
بالقیاس إلى عدد المواد الخاصة  أن عدد المواد المخصصة للتكتیك الحكومي یبدو زهیداً 

بفلسفة الحكم .. إن هذه الدساتیر تستعیر الكثیر من الأسلوب المتبع في وضع المناهج 
الانتخابیة ، إن هذه الدساتیر لا تحدد هیكل النظام الاجتماعي القائم ، إنما تحدد هیكل 

الدساتیر ، على  النظام الاجتماعي الذي ینبغي أن یوجد في المستقبل إن هذا النوع من
من أنه شاع في الأقالیم المنظمة لألمانیا الفدرالیة ، أو في دول الدیمقراطیة الشعبیة  الرغم

، فإنه قد شاع بشكل خاص في البلدان النامیة "  راجع د. عبد الرضا حسین الطعان ، 
 . 171، ص  1مرجع سابق ، الجزء 

ظهر بین الفقهاء الدستوریین  سبب الخلاف هذا الخلاف الذي : إنیمكن القول  -130
تكمن  ه لا قیمة قانونیة لها ، بلحیث اعتبر البعض أن 1946الفرنسیین حول مقدمة دستور
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و نـــرى أنـــه یمكـــن اعتبارهـــا بمثابـــة توجیهـــات سیاســـیة مـــن المشـــرع الدســـتوري 
ـــة   التأسیســـیة أم التشـــریعیة أمســـواء الســـلطة  – ) 131(للجهـــات الحاكمـــة فـــي الدول

 تباعهـاالعامـة الواجـب علـى هـذه الهیئـات ا للسیاسـة بحیث تكون أساسـاً  –التنفیذیة 
  ) 132(في الداخل و الخارج . 

                                                                                                                                                           

) قد 1946قیمتها في بعدها الفلسفي ،و یرجع الفقه الفرنسي هذا الخلاف إلى أن الدستور (
تور،و بالتالي لم قصر رقابة اللجنة الدستوریة صراحة على الأبواب العشرة الأولى من الدس

تدخل المقدمة ضمن اختصاص اللجنة الدستوریة بالرقابة على مشروعات القوانین 
....لمراجعة رأي الفقه و الجدل الحاصل بینهم حول مقدمة الدستور یمكن مراجعة د. رمزي 

 . 258طه الشاعر ،مرجع سابق ،ص
تي ترد في أهداف عامة و حیث یرى د. رمزي الشاعر أنه یتعین التفرقة بین المبادئ ال -131

تلك التي تتضمنها نصوص محددة واضحة، بحیث تقتصر القیمة القانونیة على النوع الثاني 
  . 261. نفس المرجع السابق ،ص 

إلا أنها ، على الرغم من اختلافات تكاد لا تحصى في النصوص التفصیلیة للدساتیر  -132
اعتمدت عند الصیاغة منها (المقدمة أو و ا الهیكلیة وفقاً لعناوین أقرت  تشترك في ملامحه

، الحقوق و الحریات ، ...) ففي المقدمة توجد قواعد قانونیة و ، تنظیم السلطاتالدیباجة
مبرزة لسلوك المتعاملین مع الدستور، و  موجهاً أرید بها أن تكون مرشداً و  مثل علیا،

في المقدمة إلى  ما یشار مفصحة عن روحها . و غالباً ریة و لخصائص الوثیقة الدستو 
شعب  : " نحن لولایات المتحدة الأمریكیة ما یأتيمنابع الدستور، مثلا  ورد في دستور ا

یر العدالة و ضمان الأمن رغبة منا في تكوین اتحاد أقوى و تقر  ،الولایات المتحدة الأمریكیة
سنا و و ضمان  الحریات لأنف العام، تعزیز الرفاهو  ،وتوفیر الدفاع المشترك ،الداخلي

. وورد في مقدمة دستور لسعادتنا ،نرسم هذا الدستور للولایات المتحدة الأمریكیة و نقرره "
إن القاعدة السیاسیة لجمهوریات روسیا ما یلي: "  1936الاتحاد السوفیتي "السابق" لعام 

ة نتیجة السوفیتیة هم السوفیت من  ممثلي شعب العمال  الذین نموا و أصبحوا أكثر قو 
جاء و الرأسمالیین و نتیجة لانتصار دكتاتوریة الطبقة الكادحة " . ء على الإقطاعیین و للقضا

فقرة ما یؤكد على إعادة التعلق  18الفرنسي المكون من  1946دستور عام  مقدمة في
بحقوق الإنسان و مبادئ السیادة الوطنیة و ذلك نتیجة للتطورات التي عرفتها البلاد قبل و 

حقوق  إن الشعب الفرنسي یؤكد ثانیة و بشكل علنيمیة الثانیة ما یأتي :" أثناء الحرب العال
إن هذه الحقوق  " 1789 الإنسان و المواطنة و حریاتهما التي كرسها إعلان الحقوق لعام

یمكن كذلك أن تكرسها (المبادئ الأساسیة التي تعترف بها قوانین الجمهوریة ) آن للشعب 
ذلك المبادئ السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة المبینة الفرنسي( أن یعلن إضافة إلى 

 1956أدناه هي بصورة خاصة ضروریة لعصرنا ) . و كذلك ورد في مقدمة دستور 
القضاء على الاستعمار و أعوانه ،القضاء على المصري ما یحدد المبادئ العامة للثورة (
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لأنــه لا یمكــن ترتیــب نتــائج قانونیــة علــى المبــادئ العامــة باعتبــار أن مضــمونها 
( تحقیـق الدیمقراطیـة ،إرسـاء مبـادئ التعددیـة السیاسـیة یتعلق بموضوعات سیاسیة 

یختلــف الــرأي حــول تفســیرها تبعــا لاخــتلاف  ،تحقیــق الرفاهیــة و الرعایــة الصــحیة )
 )133( تعد نصوصها توجیهیة أكثر منها قانونیة .وجهات النظر،و 

ن نصــوص طة فــي الفتــرة الانتقالیــة، نلاحــظ أو فیمــا یتعلــق بتركیــز الســل ثانیــا :
الإعلان الدستوري قد كشفت عن الهیئـات الممارسـة للحكـم خـلال المرحلـة الانتقالیـة 

لال ،حیـث ورد فـي البـاب الثالـث مـن الإعـلان الدسـتوري تحـت عنـوان نظـام الحكـم خــ
" المجلــس الــوطني الانتقــالي هــو أعلــى ســلطة فــي ) 17المرحلــة الانتقالیــة المــادة (

الدولـــة اللیبیـــة ،و یباشـــر أعمـــال الســـیادة العلیـــا ،بمـــا فـــي ذلـــك التشـــریع و وضـــع 
  السیاسة العامة ،و هو الممثل الشرعي الوحید للشعب اللیبي ،..."

                                                                                                                                                           

 لحكم ،إقامة جیش وطني قومي،الإقطاع ،القضاء على الاحتكار و سیطرة رأس المال على ا
) و كذلك اعتماد فكرة القومیة العربیة إقامة عدالة اجتماعیة ،إقامة حیاة  دیمقراطیة سلیمة

اعلا في الكیان نحن الشعب المصري الذي یشعر بوجوده متفو الدین و جاء في المقدمة "
المشترك لعزة الأمة العربیة یقدر مسؤولیاته و التزاماته حیال النضال العربي العربي الكبیر ،و 

). و نجد أیضا من الملامح العامة لمقدمة هذا الدستور مرحلة المد القومي  و مجدها
التحرري الذي عرفته الأقطار العربیة ....راجع د. عادل نایف أبو ترابة ،مرجع سابق، 

  . 116ص
الدستوریة فمضمون الدستور یعتمد على الجانب التنظیمي و من خلال بعض النصوص  -  133

التي تبین الأساس الفكري أو الفلسفي الذي یقوم علیها نظام الحكم في الدولة ،و بنفس 
هدف النظام  : إنالوقت یضع ملامح عمل هذا النظام ، فعند القول في نصوص الدستور 

سعى النظام لتحقیقه بشكل صریح السیاسي هو تحقیق الاشتراكیة ، فإنه حدد الهدف الذي ی
الشعب یمارس السلطة من خلال ممثلیه فقد حدد الهدف الذي یرید  : إنیقول  النص الذيو 

فانتشار العمل بالدساتیر في  .النظام تحقیقه بشكل ضمني " الدیمقراطیة غیر المباشرة" 
أعقاب الحرب العالمیة الأولى أعطى للدستور مضمونا أوسع خاصة في الدول حدیثة 

أثار التساؤل حول الاختصار و الاستفاضة بالمواد لماذا  الاستقلال ( دول العالم الثالث ) و
الاستقرار و النضج  : إنهناك دساتیر مختصرة و أخرى مطولة ؟ لذلك یمكن القول 

السیاسي و القانوني في الدول المتقدمة جعل من طبیعة دساتیرها مختصرة إلى حد ما ، أي 
السلوك المجتمعي ، باستثناء  لأنها منظمة و واضحة من خلال؛ لم تتدخل في تفصیلات 

دستور الولایات المتحدة الذي ركز على أهمیة الاتحاد و المفهوم العقائدي للنظام و ترك 
  .  114ترابة ، مرجع سابق ، ص  التفصیلات لدساتیر الولایات . راجع د. عادل نایف أبو
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ســیة مــن الكشــف عـــن تــأتي أهمیــة الــنص علــى الشــكل القــانوني للســلطة السیا
أســـاس وجودهـــا ؛ فالســـلطة السیاســـیة باعتبارهـــا متمیـــزة عـــن الحكـــام تـــرتبط بنظـــام 
قانوني و من هذا النظام القانوني ینبثق تبریرها و تتـأتى إمكاناتهـا و تتعـین حـدودها 

  . )134(و تبرز أهدافها 
 فالنص الدستوري المتعلـق بتنظـیم السـلطة یبـین الصـفة القانونیـة الخاصـة بهیئـة

هـو تعیـین أو تكـون معادلـة لإرادة الدولـة ،و  من هیئـات الدولـة التـي یفتـرض فیهـا أن
تحدید یخضع لاعتبارات سیاسیة متعددة و لكنه یفید منح الصـفة القانونیـة للشـخص 

  أو الجماعة التي انصب علیها التعیین .
قانونیـة لممـارس ن النص الدسـتوري الـذي یعـین الصـفة الو یترتب على كل ذلك أ

  :بما یأتي نه یحدد السلطة أیا كان أ
بموجـب الصـفة المتأتیـة مـن الـنص الدسـتوري ،و هـي  شـرعیة السـلطة السیاسـیة -أ

شرعیة تضفى على القرارات أو التصرفات التي تصدر عـن الـذي یمـارس السـلطة 
 باعتبارها قرارات دولة ینص علیها الدستور .

 یسـتطیع أن یحكـم إلا بمقتضـى ، فلـم یعـد هنـاك أي حـاكم تأسیس سلطة الحكام -ب
فمـــن أجـــل أن یحكـــم لابـــد مـــن أن تكـــون هنالـــك صـــفة یحكـــم ، توظیـــف قـــانوني 

 بموجبها ،هذه الصفة یعینها النص الدستوري و یبین شروطها .

،فالنص الدستوري یبین وظیفة مـن یشـغل السـلطة و  تحدید اختصاصات الحكام -ت
 حدودها .

                                                             

في جمیع مراحل التاریخ، ففي فترة  والأساس القانوني للسلطة السیاسیة لم یكن متشابهاً  - 134
و نفسه المصدر حیث شخص الحاكم ه، قدیمة كانت السلطة السیاسیة ذات طابع شخصي 

 ما بسبب صفته الإلهیة أو صفته المقدسة ،بینما في المرحلة الإقطاعیةالقانوني للسلطة ،إ
، كما أن هذا فإن السلطة السیاسیة كانت تمارس على أساس من قانون التبعیة الإقطاعیة 

لكل الدول فالدستور اللیبي بالنسبة  الأساس القانوني لا یبدو في الوقت الحاضر متماثلاً 
اعتبر الأمة هي الأساس القانوني للسلطة السیاسیة م  1951الصادر سنة  الملغى

" ...و مما  السلطات السیادة الله، و هي بإرادته تعالى ودیعة للأمة و الأمة مصدر)"40(
ى أهمیة النص على الأساس القانوني للسلطة وروده في أغلب الدساتیر بنصوص یؤكد عل

 . 108واضحة . د. عبد الرضا حسین الطعان ،مرجع سابق ،الجزء الأول ،ص
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لدسـتوري نلاحـظ ، أنـه قـد نـص فـي مادتـه و إذا ما رجعنا إلى نصـوص الإعـلان ا
ـــت هـــو(أعلى ســـلطة فـــي الدولـــة 17( ـــوطني الانتقـــالي المؤق ـــى أن المجلـــس ال ) عل

اللیبیة،و یباشر أعمال السیادة العلیا ،بما في ذلك التشریع و وضع السیاسـة العامـة 
للدولـــة ،و هـــو الممثـــل الشـــرعي الوحیـــد للشـــعب اللیبـــي ) أي أن المجلـــس الـــوطني 

ــال ــك ممارســة الســلطة السیاســیة فــي الدولــة، الانتق ي یعــد الجهــة الوحیــدة التــي تمل
أعمـال السـیادة العلیـا و التشـریع ،و وضـع  -لـنص المـادة المـذكورة  طبقـاً  –ویتولى 

                ) 135(السیاسة العامة للدولة . 
ن الإعلان الدستوري أشار في المادة المذكورة إلـى ثلاثـة أعمـال تنسـب فالظاهر أ

ى ثلاث سلطات في القانون الدستوري ،و ذلك مـن خـلال بیـان  اختصاصـاتها دون إل
ـــولي وضـــع النصـــوص  ـــا هـــو ت أســـمائها، فالمقصـــود بمباشـــرة أعمـــال الســـیادة العلی

و التشـــریع ینصـــب علـــى إصـــدار القـــوانین  ،)136()أسیســـیة ( الســـلطة التالدســتوریة 
  . لطة التنفیذیة )(الس،و وضع السیاسة العامة للدولة  (السلطة التشریعیة)

                                                             

في  اً مؤقت اً سیاسیاً نظاملیكون  القول ( إن إقرار النظام المجلسي . مما دفع البعض إلى 135
مر" على جمیع السلطات و لاسیما التشریعیة و لیبیا أدى إلى سیطرة مجلس واحد " المؤت

ن الحكومة و هي السلطة د لمبدأ الفصل بین السلطات ،حیث إالتنفیذیة و بالتالي لا وجو 
التنفیذیة هي بمثابة هیئة تنفیذیة للمؤتمر و لیس لدیها أیة استقلالیة في مواجهته فهي تحت 

مة وسیلة  لإقرار توازن بین السلطتین سلطته، طالما كان للمؤتمر سحب الثقة دون منح الحكو 
بطلب حل المؤتمر . فالإشكالیة القانونیة المثارة هنا تتمثل في أن الإعلان نظم آلیة مساءلة 
الحكومة حال انحرافها عن أداء المهام المنوط بها بسحب الثقة منها من قبل المؤتمر ،و لكنه 

منه ،و هو ما سیدفع إلى ممارسة المؤتمر  لم ینظم آلیة لمساءلة المؤتمر حالة وقوع المخالفة
ء لا التشریعات النافذة تنص على شي للسلطة بدون  محاسبة أو مساءلة  ...فلا الإعلان و

هي الحل الأمثل) ، جریدة  من هذا القبیل  ) د. عادل كندیر ،مقال بعنوان (المحاسبة للجمیع
م                                                                                                                             2012.10.27الالكترونیة ، بتاریخ  المنارة

المقصود بأعمال السیادة في هذا الصدد التدابیر التي تراها الثورة ضروریة  لحمایتها و  -136
لأنها ؛ حمایة النظام القائم علیها لتحقیق أهدافها و هي بذاتها لا تخضع للرقابة القضائیة 

أعمال سیاسیة  ،و لیس المقصود بأعمال السیادة في هذا الصدد الأعمال المعروفة في 
إداریة قانونیة و لكن  ري بالأعمال الدبلوماسیة أو أعمال السیادة باعتبارها أعمالاً الفقه الإدا

لا تخضع للرقابة القضائیة لأسباب قانونیة و اعتبارات معینة .. راجع د. عبد الفتاح سایر 
 . 449دار  ،مرجع سابق ،ص 
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و النتیجة المترتبة علـى ذلـك هـي أن تركیـز السـلطة یمثـل الشـكل الـذي تتمیـز بـه 
یتــولى  –المجلــس  –الســلطة السیاســیة فــي المرحلــة الانتقالیــة ،و مــادام هــو كــذلك 

جمیع الاختصاصات المذكورة ( التأسیسیة و التشریعیة و التنفیذیة) فهـو لـن یعتـرف 
عـن وقــائع  اً سـلطة خارجــة عنـه و تسـمو علیــه ،و هـو مسـلك لــیس غریبـ ةبوجـود أیـ

التاریخ بالنسبة للدسـاتیر التـي وجـدت فـي ظـروف مشـابهة للظـروف التـي وجـد فیهـا 
  )137(الإعلان الدستوري 

ن ممارسة كل تلك الاختصاصات من قبل جهـة واحـدة مـن شـأنه و رب قائل : إن 
ل واحد من هذه الاختصاصـات مـن قبـل و أن ممارسة ك حجب التمییز بینها خصوصاً 

  جهة واحدة قد لا یقترن بشكلیة خاصة متمیزة ؟
نتقالي (أعلـى سـلطة فـي الدولـة) لاشك أن التمییز بین أعمال المجلس الوطني الا 

، لتفــادي أي  لقانونیــة علــى كــل عمــل علــى حــدهأهمیــة مــن حیــث ترتیــب الآثــار ا ذو
ممـا قــد یــؤدي ، جـب هــذه الأعمــال خـلاف قــد یحــدث حـول الصــلاحیات الممنوحــة بمو 

  إلى عرقلة عمل السلطة العامة في الدولة.
فأعمال السیادة تنصب على إصدار الإعلانات الدستوریة و هو اختصاص خـاص 

و قـد قـام بـه المجلـس الـوطني الانتقـالي عنـدما  ) 138(تختص به السلطة التأسیسـیة 
فـي الوقـت الـذي یكـون  )139( أصدر الإعلان الدستوري و كل التعدیلات اللاحقـة علیـه

                                                             

في مرحلة  للسلطة السیاسیة فالإعلان الدستوري المصري قد جعل من التركیز شكلاً  -137
استكمال متطلبات الثورة بسبب حالة الضرورة التي نشأت في مرحلة الانتقال ،و كذلك 

الذي ركز جمیع السلطات في ید مجلس الوزراء بسبب  1958الدستور العراقي بعد ثورة 
المرحلة الانتقالیة التي كان یمر بها العراق . راجع د. عبد الرضا الطعان ،مرجع سابق ،ص 

 . 159رمزي الشاعر ، مرجع سابق ،ص . د.  125
أن الأعمال التأسیسیة لا علاقة لها بالأعمال التشریعیة و علیه فإن كل الأعمال التي  -138

صدرت عن المجلس الوطني الانتقالي و لها علاقة بإعلان الدستوري هي أعمال تأسیسیة 
حكمة الدستوریة للمحافظة على الطبیعة الخاصة للقواعد الدستوریة و لا تختص بها الم
القادر عبد االله  وبالتالي أي منازعة حولها تختص بها الجهة التأسیسیة ...د.عبد

اقدوره،مقال بعنوان " رأي حول موقف الدائرة الدستوریة من التعدیل الدستوري بانتخاب 
 م . 2013.3.7الهیئة الدستوریة " ، شبكة المعلومات الدولیة بتاریخ 

دستوریة تمحورت حول الطریقة التي سیتم بها تشكیل اللجنة و هي ثلاثة تعدیلات  -139
) من الإعلان الدستوري ،و هي 30التأسیسیة المكلفة بكتابة مسودة الدستور، المادة (
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فیــه إصــدار القــوانین مــن اختصــاص الســلطة التشــریعیة حیــث قــام المجلــس الــوطني 
الانتقـــالي بإصـــدار العدیـــد مـــن القـــوانین منهـــا قـــانون النزاهـــة و الوطنیـــة ،و قـــانون 
انتخـــاب المـــؤتمر الـــوطني العـــام و قـــانون تنظـــیم الـــدوائر الانتخابیـــة و غیرهـــا مـــن 

یاسة العامة مـن اختصـاص السـلطة التنفیذیـة حیـث صـدر عـن القوانین ،و وضع الس
ــة بقصــد تنفیــذها مــن قبــل مجلــس  المجلــس العدیــد مــن التصــرفات المالیــة و الإداری
الـوزراء ،و كــل هـذه الســلطات تبــدو مركـزة فــي یــد المجلـس الانتقــالي المؤقــت أي أن 

عـــلان لنصـــوص الإ التركیـــز یمثـــل الشـــكل الـــذي تتمیـــز بـــه الســـلطة السیاســـیة طبقـــاً 
الدستوري ،و هو شـكل یفتـرض فیـه عـدم الـدوام لظـروف المرحلـة الانتقالیـة كمـا ورد 

ــى أن یــتم التصــدیق علــى الدســتور الــدائم فــي اســتفتاء فــي مقدمــة الإعــلان  ( و إل
شــعبي عــام ،فقــد رأى المجلــس الـــوطني الانتقــالي المؤقــت أن یصــدر هــذا الإعـــلان 

  .ة الانتقالیة )للحكم في المرحل الدستوري ،لیكون أساساً 
مــع الظــروف التــي تحــیط بــالإعلان الدســتوري و  و هــذا التركیــز قــد یبــدو متناســباً 

هي بلا شك ظروف المرحلة الانتقالیة التي تنعدم فیها القدرة على إیكال أمـر التعـدیل 
إلى جهة أخري غیر الجهة التـي قامـت بوضـعه بحكـم قیامهـا بـالثورة ، لكنـه لا ینفـي 

أكثـر مـع  ن نشاطات أو أعمال المجلـس الثلاثـة حتـى یبـدو منسـجماً أهمیة التمییز بی
ظروف المرحلة الانتقالیة (حالـة الضـرورة) التـي تتطلـب تحصـین الإعـلان الدسـتوري 

خـر مـن شـأنه أن یسـهم فـي إضـعاف عتداء محتمل قد یقع علیه من طـرف آمن أي ا
  )140(السلطة السیاسیة . 

                                                                                                                                                           

)من الإعلان 30بشأن تعدیل فقرات المادة ( 2012) لسنة 1التعدیل الدستوري رقم (
  2012)لسنة 2دستوري رقم (ف ،و التعدیل ال 2012.3.13الدستوري و قد صدر بتاریخ 

من الإعلان الدستوري و قد صدر بتاریخ  30من المادة  2بشأن تعدیل الفقرة 
من  6من البند  2) بشأن تعدیل الفقرة 3ف ، و التعدیل الدستوري رقم ( 2012.6.10

   2012لسنة  1التعدیل الدستوري رقم 
 م الدائرة الدستوریة بالمحكمة العلیاالذي ثار حول حك سؤالو لا یفوتنا هنا الإشارة إلى ال -140

، اللیبیة و المتعلق بعدم دستوریة التعدیل الدستوري المتعلق بانتخاب الهیئة التأسیسیة 
فقد رأى د . عبد القادر عبد االله  قدوره  وذلك عند تعلیقه على حكم الدائرة الدستوریة  (  

یاسیاً لا ینبغي  للقاضي إن الطعن في عدم  دستوریة تعدیل دستوري یعتبر عملاً س
الدستوري أن یفصل في الموضوع ) و یرى ضرورة التمییز في تصرفات المجلس الوطني 
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فإذا كان المجلس الوطني الانتقـالي یتمیـز بعنصـر التفـوق بقـدر مـا یمثـل سـلطة  
) مـن الإعـلان 17) تنفرد بممارسة أعمال السیادة كما جـاء بالمـادة (141تأسیسیة (

الدستوري ، فإن سمة التفوق یمكن تلمسها من خلال الإجراءات الخاصة التي تحـیط 
  یله : بوضعه ،و الإجراءات الخاصة التي تحیط بتعد

قــد اختصــت بــه هیئــة  نجــد أن وضــعه كــانمــن حیــث وضــع الإعــلان الدســتوري : -1
(فقـد رأى المجلـس معینة ممثلة بالمجلس الوطني الانتقالي ،فقد ورد في مقدمته 

كمـا أن إصـدار  ...)ت أن یصـدر هـذا الإعـلان الدسـتوري الوطني الانتقالي المؤقـ
تـم بنـاء علـى مـا یمثلـه المجلـس مـن )  التعـدیلاتالإعلانات الدستوریة اللاحقة (

                                                                                                                                                           

الانتقالي بین التشریعي و التأسیسي و بالتالي فإن هناك أعمالاً تأسیسیة قام بها المجلس 
توریة  الوطني الانتقالي و أهمها الإعلان الدستوري و بطبیعة الحال كل التعدیلات الدس

اللاحقة  ... و ذلك للمحافظة على الطبیعة الخاصة للقواعد الدستوریة كما أن أیة منازعة 
حولها تختص بها الجهة التأسیسیة  ،و أشار إلى موقف المحكمة العلیا الأمریكیة سنة 

عندما أعلنت " أن الطعن في عدم دستوریة تعدیل دستوري  یعتبر عملاً سیاسیاً لا  1922
قاضي الدستوري أن یفصل في الموضوع " و منذ ذلك التاریخ ساد الرأي أن ینبغي لل

المحكمة العلیا الأمریكیة ترفض أي تدخل في مسائل الرقابة الدستوریة على التعدیلات 
الدستوریة للدستور الاتحادي الأمریكي ..؛ لأنها رأت في تدخلها إقحام نفسها في موقف 

هذا التعدیل . ...و قال الدكتور هذا الموقف كنت  سیاسي نتیجة للظروف التي تم فیها
أتوقعه من محكمتنا العلیا ، أما حكمها هذا فیثیر عندي الشكوك حول وجود دوافع 
سیاسیة وراء هذا القرار . راجع د. عبد القادر أقدوره ، مقال بعنوان (مازال الطریق طویل 

ري بانتخاب الهیئة الدستوریة )، ...رأي حول موقف الدائرة الدستوریة من التعدیل الدستو 
 م .  2013.3.7على شبكة التواصل الاجتماعي ، 

 و هي أي السلطة التأسیسیة  تتمیز بالسمو و الرفعة بالقیاس على السلطات الأخرى ، -141
إذ أن هذه السلطة هي التي تقوم بوضع القواعد التي ، التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة 

أو التي بمقتضاها یتم قیام هذه السلطات الأخرى و بدلالتها  شكل دستورتتخذ عادة 
تمارس هذه السلطات نشاطها ..راجع د. عبد الرضا الطعان ،مرجع سابق ،الجزء الأول ، 

 . 204ص
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هیئـــة تأسیســـیة ، متمیـــزة عـــن الهیئـــة التشـــریعیة التـــي یمـــارس فیهـــا المجلـــس 
 )142.( هو إصدار القوانین  المذكور نشاطا خاصاً 

) مـن الإعـلان 36: فقـد نصـت المـادة ( ) 143(من حیث تعدیل الإعـلان الدسـتوري -2
بهــذه الوثیقــة إلا بحكــم آخــر " لا یجــوز إلغــاء أو تعــدیل أي حكــم وارد الدســتوري 

 .صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت و بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس"

حیث میز فقهاء القانون الدستوري بین سلطتین عنـد الحـدیث عـن إجـراء التعـدیل 
منشــئة و الســلطة المؤسَســة أو الســلطة  الدســتوري :الســلطة المؤسِســة أو الســلطة الُ

  " .  مخلوقة" و الثانیة سلطة " خالقةلسلطة الأولى هي سلطة "المنَشأة ؛ أي أن ا
فــي الدولــة ، تحــددها النصــوص  باعتبارهــا عضــواً ،  ) 144(و ســلطة التعــدیل هــذه 

الدسـتوریة ،و تكــون خاضــعة للقواعـد التنظیمیــة التــي جــاء بهـا الدســتور ســواء كــان 
                                                             

فالسلطة التأسیسیة لا تكون  دائما بنفس القوة و بنفس الخصائص بالنظر لما یناط بها  -142
فة بوضع دستور أو بتعدیله ،فإذا كانت سلطة تتولى من مهام ،أي بحسب ما إذا كانت مكل

إعداد دستور فهي سلطة تأسیسیة أصلیة ،و إذا كانت وظیفتها تقتصر على تعدیل الدستور 
فهي سلطة تأسیسیة فرعیة أو مشتقة .و لهذا التمییز أهمیة بالغة من حیث كونه یجعل من 

أخرى ؛ الأصیل یستمد شرعیته من السلطة التأسیسیة الأصلیة سلطة علیا لا تعلوها سلطة 
عمله الحالي المكلف من قبل مصدر السلطات ؛ألا و هو الشعب .أما السلطة التأسیسیة 
الفرعیة أو المشتقة فهي تجد مصدرها في نصوص الدستور المزمع تعدیله و تقتصر 

إلیها أي أنها تخضع عند قیامها بالمهام الموكولة  تها على المراجعة و التعدیل فقط ؛مهم
...د. عادل كندیر ، مقال بعنوان (المفاضلة بین  إلى نصوص دستوریة موجودة سلفاً 

الالكترونیة،  التأسیسیة )،جریدة المنارة 60التعیین و الانتخاب كأداة قانونیة لتشكیل لجنة الـ
 م .  2012.11.10

فأي نظام دستوري لأیة دولة مهما سمت أهدافه و نصوص مواثیقه الدستوریة لا یمكن  - 143
لق ، فالتغییر و التعدیل قائم على نصوص دساتیر یصل إلى درجة الثبات و الكمال المط أن

)من إعلان حقوق الإنسان و 28الأمم ،و هناك إجماع فقهي یؤكد ذلك حیث نصت المادة (
ما یلي (الحق دائما في أن یرجع دستوره و یعدله و یغیره و لا على  1793المواطن لعام 

یملك جیل معین أن یخضع لقوانینه الأجیال اللاحقة ) و ینسجم مع  ما ورد على لسان 
روسو "أن مما یغایر طبیعة الجماعة أن تفرض على نفسها قوانین لا تستطیع تبدیلها= 

لها بنفس الشكل الذي وضعت فیه " ...نقلا =لكنه مما ینافي الطبیعة و العقل أن یمكن تبدی
 . 153عن  د. عادل نایف أبو ترابة ،مرجع سابق ، ص
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جـراءات التـي یجـب الإ فیة ممارستها لنشـاطها أمكی ذلك فیما یخص كیفیة تكوینها أم
أي أنهــا  تخضــع لقواعــد تســبق وجودهــا ، و هنــا یظهــر الفــرق  أن تتبــع فــي ذلــك ؛

بـــین هـــذه الســـلطة التأسیســـیة و بــین الســـلطة التأسیســـیة الأصـــلیة التـــي لا  واضــحاً 
مـن  تخضع لقواعد تنظیمیة تسبق وجودها فهي خارج إطار الدولة و لا تعتبـر عضـواً 

اءات و لا حدود لاختصاصاتها ،فهـي سـلطة مطلقـة مـن إجر  ةأعضائها و لا تتقید بأی
كل قید اللهم إلا من احترامها للفكرة القانونیة السائدة فـي الجماعـة التـي هـي أسـاس 

  )145(نشاطها 
و بالتــالي فــإن إجــراء التعــدیل الدســتوري وفــق نــص الإعــلان الدســتوري یكــون أو 

ــالي بصــفته ســلطة تأسیســیة ،و ــة موصــوفة  یــتم مــن المجلــس الــوطني الانتق بأغلبی
أي أنـه بنـاء علـى إجـراءات رسـمیة خاصـة منصـوص ؛)146((ثلثي أعضاء المجلس ) 

مـــن  علیهـــا فـــي الوثیقـــة الدســـتوریة ، و مـــع ذلـــك فـــإن هـــذه الإجـــراءات تثیـــر عـــدداً 
  التساؤلات منها :

هـذه السـلطة المختصـة بالتعـدیل حـرة فـي تعـدیل  أكانـتمن یقترح إجراء التعدیل ؟  -
دیل ؟ و مـا وصه ؟ أم أنها تخضـع لقیـود ؟ و مـا هـو نطـاق التعـما تشاء من نص

 تباعها عند القیام بالتعدیل الدستوري (آلیة التعدیل ) ؟هي الإجراءات الواجب ا

و أیــا مــا كانــت التســاؤلات التــي یثیرهــا إجــراء التعــدیل ، فــإن الحقیقــة التــي یجــب 
ـــدیل الدســـاتیر ـــة و خطـــورة ســـلطة تع ـــوف عنـــدها هـــي أهمی ك أن الســـلطة ، ذلـــالوق

 بتحدیــد الســلطة المختصــة بالتعــدیل و إیضــاح مــن لــه  يالمؤسســة الأصــلیة لا تكتفــ

                                                                                                                                                           

لمعرفة السلطة التي تملك تعدیل الدستور یرجع إلى نصوص الدستور نفسه فهو الذي . و  144
 ،ل . د. إسماعیل مرزة ، مرجع سابقیعین الجهة التي تقوم بهذه المهمة في المستقب

  . 320ص
  . 321نفس المرجع السابق ، صسماعیل مرزة ، . د. ا 145
منهم فقط ؟  أم الحاضرونثلثي أعضاء المجلس كلهم أیكون ذلك ب. و السؤال یفرض نفسه  146

مقال بعنوان  –االله قدورة  حیث وقف نص المادة دون تحدید ذلك ...رأي د. عبد القادر عبد
 –نتخاب الهیئة الدستوریة ) االدستوریة من التعدیل الدستوري ب(رأي حول موقف الدائرة 

 2013.3.7بتاریخ  by Abdelkader Kaduraعلى شبكة المعلومات الدولیة على الرابط 
  م .
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هـذه السـلطة حریـة مطلقـة للتعـدیل  ينها لا تعطـالحق في ممارسة هذه السلطة ،بل إ
ــى تغییــر جــوهري  ــؤدي إل ــد ی ن فــي ســمات هــذه الســلطة مــن حیــث البعــدالان ذلــك ق

و هو ما خلت منـه  –دت مجالات لهذا التعدیل لذا فقد حد الإیدیولوجي و السیاسي ،
لا یجــوز   -نصـوص الإعـلان الدســتوري و اللائحـة الداخلیـة للمــؤتمر الـوطني العـام 

علـى المؤسسـة الحاكمـة و توجهاتهـا  أن تتجاوزها السلطة المختصة بالتعـدیل حفاظـاً 
  .)147(السیاسیة 
و فیمــا یتعلــق بتــدابیر حمایــة الثــورة : و حرصــا علــى ضــرورة قیــام البنــاء  ثالثــا :

الجدید و حمایته و السیر به نحـو الأهـداف المرجـوة ، كـان لابـد مـن اتخـاذ أعمـال و 
                                                             

لحظر الزمني ،و الحظر و الحظر في مجال التعدیل یأخذ  مفهوم  الحظر الموضوعي ، و ا -147
من أحكامها أو نصوصها  اً فالحظر الموضوعي هو في الدساتیر التي تحظر أی ؛لظرف معین

أو  قد یكون هذا التحریم مطلقاً و  ،جوهریة التي تمس جوهر نظام الحكمخاصة تلك الأحكام ال
ة والمحافظة على النظام بصفة مؤقتة ،بهدف استقرار الحكم و احترام الفكرة القانونی

ور الجمهوریة  الفرنسیة  حظرت تعدیل بعض أحكامها : دستمن الدساتیر التي السیاسي. و 
وكذلك  ):لا یجوز تعدیل شكل الحكومة الجمهوریة.8حیث  منع تعدیل م ( 1875عام  الثالثة

كذلك دستور فرنسا لعام أیضاً تعدیل الدولة الجمهوریة، و  لا یجوز 1934دستور البرازیل 
 1923أیضا دستور مصر لعام مة ، و تعدیل الشكل الجمهوري للحكو الذي یحظر   1946

الذي یحظر تعدیل الأحكام الخاصة بنظام الوراثة و الحكومة النیابیة،و أیضا دستور الكویت 
الذي یحظر تعدیل الأحكام المتعلقة بالنظام الأمیري، كما حرم دستور المغرب  1962عام 
الذي  1976الجزائر لعام دستور و  تعدیل الأحكام الخاصة بالنظام الملكي للدولة، 1972لعام 

هناك الحظر المؤقت لنظام الجمهوري أو دین الدولة، و یحظر تعدیل النصوص المتعلقة با
لعرش في العراق دستور مثل حظر تعدیل  سلطات الملك و حقوقه في فترة الوصایة على ا

 الزمني  الذي یمنع  التعدیل لفترة زمنیة لحظر. وا 1953والأردن في دستور  1925عام 
 1791،و دستور فرنسا لعام  1989محددة مثل دستور الاتحاد الأمریكي  لمدة سنة عام 

لمدة خمس  1925الذي حظر تعدیل بعض  مواده لمدة أربع سنوات، ودستور العراق لعام 
لمدة  1930لمدة سنتین، والدستور المصري لعام  1950سنوات، والدستور السوري لعام 

لمدة خمس سنوات . و قد یحظر  تعدیل  1962لعام عشر سنوات ،و دستور الكویت 
الدستور أو بعض أحكامه في فترات الحروب أو الاحتلال ؛ لأن التعدیل لا یأخذ شرعیة 
سیاسیة أو قانونیة باعتباره لا یظهر الإرادة الشعبیة الحقیقیة  و قد  نص دستور 

ناء احتلال كل أو جزء حیث نص على عدم جواز التعدیل أث 1946الجمهوریة الفرنسیة عام 
.... راجع د. عادل  1958من الأراضي الفرنسیة ، والموقف نفسه أخذه دستورها الحالي 

  . 158نایف أبو ترابة ، مرجع سابق ، ص 
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إجــــراءات تقتضــــیها الضــــرورة الملحــــة ،لان لحــــالات الحــــروب و الثــــورات أحكامهــــا 
هرة للقوانین ،إلا أنهـا مـع ذلـك الخاصة ،وهي أعمال و إجراءات تبدو فیها مخالفة ظا

 تعتبر مشروعة بلا نزاع بحكم الضرورة التي دعت إلیها .
ــد و لا مســتحدث ، فهــو قــانون عــام یعیــد نفســه فــي كــل  و هــذا النظــر غیــر جدی

ن المرحلـة الانتقالیـة التـي تعبـر عنهـا الثـورة فـي مجـرى تحقیقهـا " أالثورات باعتبـار 
عـین مـن الحریـة كـثمن لهـذه الثـورة التـي تعنـي للنظـام جدیـد تفـرض التضـحیة بنـوع م

ــاء  ــة أثن ــة مــن الحری ــد أشــكال معین ــدیم... ثمــن هــذا الإلغــاء هــو تجمی إلغــاء نظــام ق
  ) 148( المرحلة الانتقالیة "

بقــدر مــا تتطلــب  اً إلا أن هــذا الحــال یظــل اســتثناء عــن القاعــدة العامــة و محــدود
  الظروف الطارئة .

ــال بــالبلاد مــن نظــام دســتوري ذلــك أن طبیعــة المراحــل الانتقال یــة تســتدعي الانتق
ــ ر عــن الفكــرة القانونیــة التــي أطــیح بــه إلــى وضــع أســس نظــام  دســتوري  جدیــد یعبِّ

یتطلــع قــادة الثــورة إلــى تحقیقهــا علــى أرض الواقــع ،و فــي ســبیل تحقیــق تلــك الفكــرة 
محققـة القانونیة یعمدون إلـى اللجـوء إلـى مختلـف الأسـالیب و التـدابیر التـي یرونهـا 

. و )149( لأغراض الثورة و لو كانت تخرج عـن الإطـار الدسـتوري الـذي وضـعوه سـلفاً 
هذا ما لم یحـدث فـي هـذه المرحلـة فقـد خلـت نصـوص الإعـلان الدسـتوري مـن اتخـاذ 

  أي تدبیر لحمایة الثورة .

                                                             

د. ندیم البیطار ، التجربة الثوریة بین المثال و الواقع ، منشورات المجلس القومي  - 148
 .. 167) ،ص 1،ط ( 1989للثقافة العربیة ،

عندما قرر قادة الثورة ( و لما كانت الحركة  1952و من ذلك ما حدث في مصر عام  - 149
في حقیقتها ثورة من رجال القوات المسلحة  1952یولیه سنة  23التي قام بها الجیش في 

فإن الأعمال التي صدرت و تصدر عنها في هذه الفترة و ما بعدها هي ، التي أیدها الشعب 
نحو الغایة  قیام البناء الجدید و حمایته و الأخذ في السیر به قدماً استجابة لضرورة 

المرجوة ،و كان هذا یكفي لیخرج بهذه الأعمال جمیعها عن رقابة المحاكم كافة ،لأنها لیست 
إلا من قبیل أعمال السیادة ، إلا أنه رؤى مع ذلك تقریر هذا الحكم بالنص علیه صراحة في 

موقوت بحكم الضرورة التي دفعت إلیه و التي قدر لها ستة  قانون ، و بدیهي أن الأمر
و هو القدر اللازم لتأمینها ...) د. عبد  1952یولیه سنة  23أشهر من بدء الحركة في 

  . 426الفتاح سایر دایر ، مرجع سابق ، ص 
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بــل العكــس أن الظــاهر هــو ضــعف الــوعي الثقــافي عامــة و السیاســي خاصــة ،و 
أمــام  ات الإداریــة و القانونیــة و عوامــل كثیــرة مازالــت عائقــاً وجــود الكثیــر مــن المعوقــ
  ) 150(من الإعلان الدستوري.  إنجاز الأهداف المتوخاة

  

  

  

  

  

  

   

                                                             

ت نزال في مرحلة انتقالیة تتبادلها الأنواء و العواصف ، كما أن هشاشة مؤسسا . ( إننا لا 150
الدولة و ضعف مركزیتها و وجود جماعات مسلحة ، إضافة إلى محاولات التدخل الأجنبي 
تستدعي تعدیل الإعلان الدستوري بما یكفل وضع ضمانات إجرائیة و موضوعیة لحمایتها ،و 
هي مسائل عاجلة تحتاج إلى تدخلات عاجلة و مبدئیة من المؤتمر الوطني العام . راجع عزة 

مقال بعنوان " إشكالیات الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني العام " التوقعات و كامل المقهور ، 
 م  2012.7.21المقترحات " ، على شبكة المعلومات الدولیة بتاریخ 
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  المطلب الثاني 
  اليةــام المرحلة الانتقـقي

    

( و إلـى أن یـتم حیث كشف الإعلان الدستوري عن قیام هذه المرحلة في مقدمتـه 
فــي اســتفتاء شــعبي عــام فقــد رأى المجلــس الــوطني التصــدیق علــى الدســتور الــدائم 

للحكم في المرحلـة  الانتقالي المؤقت أن یصدر هذا الإعلان الدستوري ،لیكون أساساً 
    .الانتقالیة )

أي أن الإعــــلان الدســــتوري لــــم یحــــدد المرحلــــة بمــــدة معینــــة ، و لكنهــــا مؤقتــــة 
  )151(بالانتهاء من إعداد الدستور الجدید و إقرار الشعب له .

ــة و الوضــوح مــن حیــث مــدى تقیــد  ــرة الانتقــال مفتقــدة للدق الأمــر الــذي جعــل فت
المجلـس الــوطني الانتقـالي و حرصــه علــى مـا جــاء فــي نصـوص الإعــلان الدســتوري 

( أن الإعــلان نظــم ،فالإشــكالیة القانونیــة المثــارة فــي الإعــلان الدســتوري تتمثــل فــي 
بها بسحب الثقة منهـا  ةام المنوطآلیة مساءلة الحكومة حالة انحرافها عن أداء المه

من قبل المؤتمر ، لكنه لم ینظم آلیة لمساءلة المـؤتمر حالـة وقـوع المخالفـة منـه ،و 
  ) 152( هو ما سیدفع إلى ممارسة المؤتمر للسلطة بدون محاسبة أو مساءلة )

                                                             

( و لابد للمؤتمر الوطني العام أن یعي بأن علیه أن یستوعب عامل الزمن و أن مهمته  - 151
فیها ،و علیه أن  عدة فیجد نفسه غارقاً  بواباً یفتح أ ألا،أي أنه علیه  یجب أن تحدد زمنیاً 

یتفهم  و هو یقرر مدى إلزامیة الإعلان الدستوري من عدمه عامل الزمن و أنه هیئة عابرة 
في سلسلة تداول السلطة و أنها ستقوم في  نهایة المطاف بعملیة  –و إن كانت منتخبة  –

ستور الثاني للدولة اللیبیة )  عزة تسلیم و استلام لأول هیئة تشریعیة تشكل بناء على الد
كامل المقهور : إشكالیات الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني العام (التوقعات و المقترحات) 

  م . 2012.7.21
هي انحصار ممارسة السلطة في  –عدم محاسبة المؤتمر  –فالنتیجة المترتبة على ذلك  - 152

،بالمخالفة لنص المادة الثانیة من عدد معین من الأفراد و إقصاء الشعب من ممارستها 
سلطات ، إذ یفترض وفق نص الدستوري التي تنص على أن الشعب هو مصدر ال الإعلان

ن المؤتمر یخضع لإرادة الشعب و له القدرة على حل المؤتمر و استبدال أعضائه المادة : أ
وجود لأیة آلیة أو أداة  في حالة عدم التزاماتهم بتطلعات الشعب اللیبي ،إلا أنه للأسف لا

 =من هذا القبیل ،و هو ما لا التشریعات النافذة تنص على شيءللمحاسبة ، فلا الإعلان و 
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و تســاءل الــبعض ، هــل یكفــي أن یعلــن المجلــس الــوطني الانتقــالي عــن ضــرورة 
المرحلــة الانتقالیــة التــي نــص علیهــا الإعــلان الدســتوري ؟ و هــل الشــروع فــي تنفیــذ 

بإمكــان المجلــس الــوطني أن یهمــل مــا یشــاء مــرة و ینتقــي مــا یشــاء مــرة أخــرى و لا 
یتقید بما یشاء مرة ثالثة من نصوص الإعـلان الدسـتوري دون أن یحـدث الكثیـر مـن 

  ) 153(النتائج السلبیة على المستوى السیاسي و القانوني ؟ 
هنا لابد من الإشارة إلى الجدل الذي أثاره الفقه الدستوري حول طبیعـة القاعـدة و 

الدستوریة بسبب عنصـر الجـزاء فـي القاعـدة القانونیـة ،فـالبعض أنكـر علـى القاعـدة 
القاعـدة  الدستوریة طبیعة القاعدة القانونیة لتخلف عنصـر الجـزاء منهـا ،باعتبـار أن

تباعهـا و لـو بـالقوة عنـد الدولـة و تلـزم الأفـراد با ادرة عـنصـ ما هي إلا أوامر و نـواهٍ 
الاقتضـــاء . (الفقـــه التقلیـــدي ) ، و رأي یضــــفي علـــى القاعـــدة الدســـتوریة القیمــــة 
                                                                                                                                                           

دفع ببعض أعضاء المؤتمر إلى التصرف على أنهم أصحاب حق لا أصحاب واجب مكلفین =
بأداء وظیفة نیابة عن الشعب ، فأصبح شغلهم الشاغل عند أول جلسة انعقاد لأعمال 

مؤتمر هو المرتب المرتفع و الشقة الفاخرة و السیارة المجهزة و الحرس الشخصي و ال
أن الفراغ التشریعي في النظام القانوني السائد المستشارین الخاصین ....و الخلاصة هي 

حالیا في لیبیا كان السبب الحقیقي وراء اقتحام الثوار لمقر المؤتمر الوطني العام ،...و 
سعى المؤتمر الوطني العام لوضع التشریعات اللازمة للمحاسبة و علیه ، لابد أن ی

المساءلة بما في ذلك محاسبة المؤتمر نفسه  . راجع د . عادل كندیر ، مقال بعنوان 
 (المحاسبة للجمیع هي الحل الأمثل ) مرجع سابق .

 تماعیة ولیس من الصعب رصد الكثیر من النتائج السلبیة ذات الأبعاد السیاسیة و الاج - 153
الناتجة عن تجاوزات المجلس الانتقالي من حیث عدم التقید  الاقتصادیة و حتى النفسیة

بالنصوص الواردة في الإعلان الدستوري وأهمها المتعلقة بالجانب القانوني ،الأولى بطلان 
تصرفاته القانونیة لعدم توافر النصاب القانوني لجلساته ، و الثانیة وصمه بعدم الشرعیة 

دم تقیده بشروط نص علیها الإعلان الدستوري  و هي استكمال عدد أعضائه و إصدار لع
لائحته الداخلیة التي تنظم سیر العمل به  و ذلك لأن اتخاذ المجلس القرارات دون القیام 

النصوص المشار إلیها في الإعلان الدستوري یعتبر خرقاً لشكلیات لم یضعها  بتطبیق
، بل وضعه من أجل الحرص على تمثیل كامل الشعب اللیبي في  المشرع الدستوري اعتباطاً 

هذا المجلس من جهة و من أجل أن یتصرف المجلس بشكل یضمن هذا التمثیل من جهة 
أخرى ...راجع  أ . عبد الرحمن تویجر ، مقال بعنوان " حتى لا یبقى المجلس الوطني فاقد 

على ورق "  جریدة الوطن اللیبیة  الشرعیة و قراراته باطلة و إعلانه الدستوري حبراً 
 م  2012.1.1الالیكترونیة ، على شبكة المعلومات الدولیة ، بتاریخ 
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نــه یكفــیهم رد الفعــل المنبثــق فــي حالــة مخالفــة القاعــدة القانونیــة ، و أســاس ذلــك أ
القانونیة ،و المتمثل فـي فعـل الـرأي العـام الـذي یعـد خـط الـدفاع الأقـوى ضـد مخالفـة 

   ) 154(الدستور و انتهاك أحكامه . 
 ، مســـــــیرات،لـــــــرأي العـــــــام رد فعلـــــــه فـــــــي " مظـــــــاهراتمـــــــا یظهـــــــر ا و غالبـــــــاً 

خ ، فلــم یعــد الــنص الدســـتوري ذاك احتجاجات،اجتماعــات عامــة ، اضــطرابات ...الـــ
 و نتاجـاً  حیـاً  و كائناً  متفاعلاً  بل أصبح نصاً ، النص الجامد و الرؤیة المغلقة للواقع 

بـالمؤثرات  مـن الحیـاة السیاسـیة و مـروراً  للتفاعلات الیومیـة للمجتمـع ، بـدءاً  مباشراً 
  إلى تفرعات الاقتصاد . الاجتماعیة و وصولاً 

  

  

   

                                                             

 . فالرأي التقلیدي یمثله مدرسة الشرح على المتون ، و الرأي الأخر یمثله مدرسة القانون 154
عي للعمید مذهب التطور التاریخي و مذهب الغایة الاجتماعیة ،و التضامن الاجتما، و الطبیعي 

، حول كل ذلك یمكن مراجعة د. محمد علي  الدستوري" دیجي" و هو الرأي الغالب في الفقه 
ة ،دار المطبوعات الجامعیة سویلم ،الرقابة على دستوریة القوانین و تطور الأنظمة الدستوری

 . 43،ص  2013سكندریة ،الإ
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  المطلب الثالث
  قة الإعلان الدستوري بالقوانين السابقة عليه علا

  

تعتبــر العلاقــة بــین كــل دســتور جدیــد و القــوانین الســابقة علیــه مــن الموضــوعات 
لاحتمـــال التعـــارض بـــین الأحكـــام المقـــررة فـــي  الهامـــة فـــي القـــانون الدســـتوري نظـــراً 

 النصــوص الدســتوریة و الأحكــام المقــررة فــي القــوانین الســابقة ،و خاصــة إذا كـــان
  في نظم المجتمع و أسسه الاجتماعیة و الاقتصادیة . أساسیاً  یتضمن تغییراً  دستوراً 
غلــب الدســـاتیر تقـــرر فــي هـــذا الصـــدد صـــحة القــوانین الســـابقة علیـــه بشـــرط و أ

  ) 155(اتفاقها معها في الأحكام الجدیدة 
) مــن الإعــلان الدســتوري صــریح و حكمهــا واضــح فــي هــذا  35و نــص المــادة (

ــذة فیمــا لا یتعــارض مــع أحكــام االصــدد و هــو  ــاء التشــریعات القائمــة ناف لإعــلان بق
  للإجراءات و القواعد المقررة في هذا الدستور . وفقاً  الدستوري حتى تعدل أو تلغى

" تلغـــى الوثـــائق و القـــوانین ذات الطبیعـــة أن ) علـــى  34بینمـــا تـــنص المـــادة (
   الدستوریة المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان "

خـر ،فالمشـرع یختلـف عـن المجـال الآ ن لكل منهمـا مجـالاً الظاهر من النصین أو 
مــن التشــریعات الســابقة علــى تــاریخ  موحــداً  فــي الإعــلان الدســتوري  لــم یلتــزم موقفــاً 

العمل به مغایرة قصد إلیهـا المشـرع بالنسـبة للقـوانین العادیـة السـابقة تجنـب حـدوث 
فوضى و الإخـلال بسـیر المرافـق العامـة و فراغ تشریعي قد یؤدي إلى الاضطراب و ال

  العلاقات الاجتماعیة إذا سقطت جمیع التشریعات فور سقوط الدستور السابق .   

                                                             

، حیث جتمع و الدولة معاً ربك مؤسسات المن تعطیل كافة التشریعات من شأنه أن یلأ  - 155
لي یؤثر بشكل بالتاحالة الفوضى والفراغ القانوني ، ویؤدي ذلك إلى هدم كیان الدولة و  تقع

لذلك یستحسن أن تبقي الثورة على القوانین العادیة نافذة أهدافها ، مباشر على الثورة و 
مل بإلغاء مالا المفعول لحین استقرار الوضع العام و نجاح الثورة ، وبعد ذلك یبدأ الع

یتناسب وأهداف الثورة أو تعدیل القوانین إذا لزم الأمر ... راجع د. عادل نایف أبو ترابة ، 
  . 104مرجع سابق، ص 
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و التساؤل یطرح نفسه . من له الحق فـي تقریـر مـا هـو متعـارض مـن النصـوص 
أهـي السـلطة القانونیة القدیمة مـع أحكـام الإعـلان الدسـتوري فتقـرر عـدم سـریانها ؟ 

  السلطة القضائیة ( الرقابة الدستوریة ) ؟ عیة أمالتشری
و یثار التساؤل عند إسقاط النصوص الدسـتوریة. هـل تسـقط جمیعهـا أو ینحصـر 
الســـقوط فـــي بعـــض الأحكـــام المتعلقـــة بنظـــام الحكـــم ؟ و مـــا الموقـــف مـــن الســـوابق 
القضـــائیة و القواعـــد العرفیـــة التـــي تقـــررت فـــي النظـــام الســـابق بشـــأن موضـــوعات 

  خاصة بالنسبة لموضوع الحقوق و الحریات ؟ مشتركة
ـــا : إنـــه  ییمكـــن القـــول  ـــاننـــازع الفقـــه الدســـتوري هن حـــول ســـریان القاعـــدة  رأی

ــرأي الأول إلــى الاعتــداد بأحكــام الدســتور  الدســتوریة مــن حیــث الزمــان ، فیــذهب ال
للرقابة الدستوریة . و على العكـس یـذهب  باعتباره مرجعاً النافذ وقت صدور أحكامه 

نصار الرأي الثاني إلى أن أحكام الدستور القائم تكون هي وحدها المرجـع الأساسـي أ
للرقابـــة الدســـتوریة ؛ باعتبـــار أن أحكـــام الدســـتور الجدیـــد لا یمكـــن أن تكـــون بحـــال 

لأحكام الدستور السـابق ، و إلا انتفـت الحكمـة مـن إصـدار الدسـتور الجدیـد .  تردیداً 
)156 (  

الناحیــــة العملیــــة تشــــكیل لجــــان لمراجعــــة  أن الوضــــع یتطلــــب مــــنفــــي لاشــــك  
 التشریعات،و صدور تشریعات تعدل الأحكام المتعارضـة مـع القواعـد الدسـتوریة نصـاً 

، و كل ذلـك بـدون الإخـلال بمـا للسـلطة التشـریعیة مـن حـق إلغـاء أو تعـدیل  و روحاً 
النصوص القانونیـة فـي حـدود سـلطتها ، و مـع عـدم المسـاس بالمبـدأ المقـرر بشـأن 

  م سریان القوانین على الماضي .عد
    

  

  

   

                                                             

 حول رأي الفقه و القضاء المصري من سریان القاعدة الدستوریة من حیث الزمان ، یمكن- 156
 . 282مراجعة د.محمد علي سویلم ، مرجع سابق ، ص 
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  اتمةـالخ
ق مع مقتضـیات إن التساؤل حول ما إذا كان الإعلان الدستوري اللیبي یتواف  

، اقتضــــى منــــا البحــــث فــــي موضــــوعات أساســــیة فــــي القــــانون المرحلــــة الانتقالیــــة
 ،أة الدســـاتیر، ومضـــمون الدســـاتیر ومحتواهـــامثـــل مســـألة أســـالیب نشـــ الدســـتوري؛

  غیرها من الموضوعات .یر بالقوانین السابقة علیها ...و الدساتعلاقة و 
و تنظیمهــا هكـذا فقـد كانـت الدراســة محاولـة للبحـث فـي مســألة تأسـیس السـلطة و 

فمــا هــو كــائن غیــر مــا یجــب أن  ،فــي القــانون الدســتوري وهــي مهمــة لیســت ســهلة
لتجــارب اون دون فهــم الأفكــار المطروحــة، و فهــم المؤسســات لا یمكــن أن یكــیكــون، و 

  .لو من موروثات الصراع على السلطةالسیاسیة لا تخ
  و بجهد متواضع تنتهي الدراسة إلى النتائج الآتیة :

م یتمیز بصـدوره بـدون  2011.8.3إن الإعلان الدستوري اللیبي الصادر بتاریخ  -1
أمـام تعـدیل  مذكرة توضیحیة أو أعمـال تحضـیریة الأمـر الـذي تـرك البـاب مفتوحـاً 

 ه .بعض أحكام

إن مقدمة الإعلان الدستوري تضمنت توجیهـات سیاسـیة مـن المشـرع الدسـتوري  -2
ــة  للسیاســة العامــة الواجــب  بحیــث تكــون أساســاً  –للســلطات الحاكمــة فــي الدول

ـــة السیاســـیة ، تحقیـــق تباعهـــا ا ـــادئ التعددی ـــة ، إرســـاء مب ـــق الدیمقراطی ( تحقی
لاخـــتلاف  تفســـیرها تبعـــاً اختلـــف الـــرأي حـــول  الرفاهیــة و الرعایـــة الصـــحیة ،...)
 توجیهیة أكثر منها قانونیة . اً وجهات النظر ، و اعتبرت نصوص

مـــــن الإعـــــلان  17إن الــــنص الدســـــتوري المتعلـــــق بتنظـــــیم الســــلطة ( المـــــادة  -3
الدستوري ) یبین الصفة القانونیة الخاصة بهیئة من هیئات الدولة التي یفتـرض 

هــو تعیــین أو تحدیــد یخضــع لاعتبــارات فیهـا أنهــا تكــون معادلــة لإرادة الدولــة ،و 
سیاســیة متعــددة و لكنــه یفیــد مــنح الصــفة القانونیــة للشــخص أو الجماعــة التــي 

  انصب علیها التعیین .
ن تركیــز الســلطة یمثــل الشــكل الــذي تتمیــز بــه الســلطة السیاســیة فــي المرحلــة إ-4

یتـولى جمیـع الاختصاصـات  –المجلـس  –الانتقالیة في لیبیا ،و مادام هـو كـذلك 
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 ةالمـــذكورة ( التأسیســـیة و التشـــریعیة و التنفیذیـــة) فهـــو لـــن یعتـــرف بوجـــود أیـــ
عـن وقـائع التـاریخ  اً سلطة خارجة عنـه و تسـمو علیـه ،و هـو مسـلك لـیس غریبـ

بالنســبة للدســاتیر التــي وجـــدت فــي ظــروف مشــابهة للظـــروف التــي وجــد فیهـــا 
 الإعلان الدستوري .

 ذو (أعلـى سـلطة فـي الدولـة )ن أعمال المجلس الوطني الانتقـالي ن التمییز بیإ -5
، لتفــادي أي  ثــار القانونیــة علــى كــل عمــل علــى حــدهأهمیــة مــن حیــث ترتیــب الآ

خلاف قد یحدث حول الصلاحیات الممنوحـة بموجـب هـذه الأعمـال ممـا قـد یـؤدي 
  إلى عرقلة عمل السلطة العامة في الدولة.

  ي، ذلــك أن الســلطة المؤسســة الأصــلیة لا تكتفــتیرخطــورة ســلطة تعــدیل الدســا -6 
ــه الحــق فــي ممارســة هــذه  بتحدیــد الســلطة المختصــة بالتعــدیل و إیضــاح مــن ل

ن ذلـك قـد یـؤدي هذه السلطة حریة مطلقة للتعدیل ؛ لأ  ينها لا تعطالسلطة ،بل إ
ــر جــوهري فــي ســمات هــذه الســلطة مــن حیــث البعــد ــى تغیی الإیــدیولوجي و  انإل

هــو مــا خلــت منــه نصــوص الإعــلان الدســتوري و اللائحــة الداخلیــة السیاســي ،و 
 للمؤتمر الوطني العام .

إن ضــرورة قیــام البنــاء الجدیــد و حمایتــه و الســیر بــه نحــو الأهــداف المرجــوة ،  -7
ن لحــالات راءات تقتضــیها الضــرورة الملحــة ؛ لأ یتعــین معــه اتخــاذ أعمــال و إجــ

أعمـال و إجـراءات تبـدو فیهـا مخالفـة الحروب و الثورات أحكامها الخاصة ،وهي 
ظـاهرة للقـوانین ،إلا أنهــا مـع ذلـك تعتبــر مشـروعة بـلا نــزاع بحكـم الضـرورة التــي 
ــد خلــت نصــوص  ــة الانتقالیــة فق ــم یحــدث فــي  المرحل دعــت إلیهــا ، و هــذا مــا ل

 الإعلان الدستوري من اتخاذ أي تدبیر لحمایة الثورة .

حلـة الانتقالیـة بمـدة معینـة ، و لكنهـا مؤقتـة ن الإعلان الدستوري لم یحـدد المر إ -8
الأمـر الـذي جعـل فتـرة ، بالانتهاء من إعداد الدسـتور الجدیـد و إقـرار الشـعب لـه 

 الانتقال مفتقدة للدقة و الوضوح .
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لاحتمال التعارض بین الأحكام المقـررة فـي النصـوص الدسـتوریة و الأحكـام  نظراً  -9
لأمر  یتطلب من الناحیة العملیـة تشـكیل لجـان المقررة في القوانین السابقة فإن ا

لمراجعــة التشــریعات ،و صــدور تشــریعات تعــدل الأحكــام المتعارضــة مــع القواعــد 
  .  و روحاً  الدستوریة نصاً 

 –و أخیــر ...تبقــى هــذه الدراســة محاولــة أولیــة فــي ســبیل فهــم وثیقــة دســتوریة 
علـى حـد علمنـا ،و فیهـا لم یسبق تسـلیط الضـوء علیهـا  –الإعلان الدستوري اللیبي 

  الكثیر من الجوانب القانونیة التي یتعین فهمها و توضیحها .
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 م . 1989)،1القومي للثقافة العربیة،ط (
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 1969دار صـادر ، –دساتیر الدول العربیة الأخرى " ، منشورات الجامعة اللیبیة 

 ، ب،ط  .

. د. عبــد الرضــا حســین الطعــان ،التنظــیم الدســتوري فــي لیبیــا ، الجــزء الأول  -6  
  منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي 

)،دار الفكــر العربــي ،القــاهرة 1د. محمــد كامــل لیلــة ،القــانون الدســتوري ،ط (  -7 
 م .   1961

، مطــابع دار  1959) ،1د. عبــد الفتــاح ســایر دایــر ،القــانون الدســتوري ، ط (  -8 
 مصر .    –الكتاب العربي 

یة القــــوانین و تطــــور الأنظمــــة د. محمــــد علــــي ســــویلم ،الرقابــــة علــــى دســــتور  -9
 م .    2013الدستوریة ،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ،
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  ثانيا : المقالات   
 هـي الحـل الأمثـل) ، جریـدة المنـارة عادل كندیر ،مقال بعنوان (المحاسبة للجمیع -1

 م . 2012.10.27الالكترونیة ، بتاریخ 

قـدوره ،مقـال بعنـوان " رأي حـول موقـف الـدائرة الدســتوریة االله  القـادر عبـد .عبـد -2
مـن التعــدیل الدســتوري بانتخــاب الهیئـة الدســتوریة " ، شــبكة المعلومــات الدولیــة 

 م .  2013.3.7بتاریخ 

د. عادل كندیر ، مقال بعنوان (المفاضلة بین التعیین و الانتخـاب كـأداة قانونیـة  -3
 م . 2012.11.10)،جریدة المنارة الالكترونیة ،التأسیسیة  60لتشكیل لجنة الـ

عزة كامل المقهور ، مقـال بعنـوان " إشـكالیات الجلسـة الأولـى للمـؤتمر الـوطني  -4 
ــــاریخ  ــــة بت ــــى شــــبكة المعلومــــات الدولی العــــام " التوقعــــات و المقترحــــات " ، عل

 م  2012.7.21

ــ -5 ــوان " حتــى لا یبقــى المجل ــویجر ، مقــال بعن ــد أ . عبــد الــرحمن ت س الــوطني فاق
الشــرعیة و قراراتــه باطلــة و إعلانــه الدســتوري حبــر علــى ورق "  جریــدة الــوطن 

 م . 2012.1.1اللیبیة الالیكترونیة ، على شبكة المعلومات الدولیة ، بتاریخ 
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  الموظف العام المستقيل في: حق رأي قانوني بشأن
 ؟ العودة إلى عمله أو وظيفته السابقة

 
 
 
 

  

أعلم والسادة قـراء هـذه المجلـة العلمیـة التخصصـیة أن الاسـتقالة ، سم االله ب  
ــین المســتقیل وجهــة  ــة الوظیفیــة ب مــن الوظیفــة العامــة تعنــي انتهــاء اســتمرار العلاق

أو بمعنــى قــانوني أدق زوال صــفة الموظــف العــام عــن المســتقیل مــن تــاریخ ، الإدارة 
لیـه قـانون الخدمـة المدنیـة نفاذها، ونحن نعلم أن الاسـتقالة نوعـان وفقـاً لمـا نـص ع

وقــانون علاقــات العمــل لســنة  109، 108فــي مادتیــه  1976لســنة  55اللیبــي رقــم 
، حیـــث جـــاءت صـــیاغة القـــانونین متفقـــة علـــى أن 174، 173فـــي المـــادتین  2010

الاستقالة العادیة بنـاءً علـى رغبـة وطلـب المسـتقیل  –الاستقالة الوظیفیة نوعان هما 
التــابع لهــا، والاســتقالة الاعتباریــة وهــي مــا أوضــح أحكامهــا  المكتــوب لجهــة الإدارة

ــانونین الســابقین  ــانون مــن الق ــة كــل ق جراءاتهــا بدق ــذ. فالاســتقالة  –وإ الملغــى والناف
العادیة تتم بالإرادة المنفردة لمقدمها لاعتبارات خاصة به دفعته إلى التفكیر فـي تـرك 

ب حظــه فــي العمــل الخــاص  و أو محــرر عقــود أو تــاجر أ محــامٍ كالوظیفــة ربمــا لیجــرّ
عیة ... الـخ ولـو الصـنا وأالمالیـة  وأالزراعیـة عامل لحساب نفسه في بعض المهن 

  فیها قدرته ورغبته على ما تقدم. لفترة زمنیة یجرِّب
أما النوع الثاني مـن الاسـتقالة مـن الوظیفـة فهـو مـا یعـرف بالاسـتقالة الاعتباریـة 

فقد نص فیها قانون الوظیفة علـى ، ستقالة العادیة والتي تعتبر استثناءً من حالة الا
بضع حالات یعتبر الموظف فیها مستقیلاً إذا أتى أیا منها. فالوظیفـة العامـة مسـتمرة 
ودائمة لخدمـة الـوطن وتحقیـق الصـالح العـام ومـن اتصـف بغیـر ذلـك یعتبـره القـانون 

ة محــددة والمنقطــع كمــن لــم یســتلم مهــام وظیفتــه بعــد تعیینــه أو نقلــه مــد،  مســتقیلاً 
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فالوظیفـــة ، بـــدون علـــم وموافقـــة الإدارة اعتبـــرهم القـــانون بـــنص صـــریح مســـتقیلین 
ي مصـلحته تعویضـهم بغیـرهم العامة التزام مسـتمر خدمـة للمرفـق العـام الـذي تسـتدع

  التعیین في الوظیفة العامة.   من راغبي
هــو تحــرر  –ریــةعادیــة أو اعتبا –أیــا كــان نوعهــا –وهكــذا فالمقصــود بالاســتقالة 

الموظـف العـام مـن التزاماتــه الوظیفیـة فتـرة مــن الـزمن قـد تطــول وقـد تقصـر لأســباب 
فقـد یـنجح فـي اختیـاره للعمـل ، وظروف وخصوصیات یقدرها ویدرسـها دراسـة معمقـة 

موضوع النشاط في الفترة اللاحقة علـى بـدءِ سـریان مـدة الاسـتقالة وقـد لا یوفـق فـي 
ودفــع بالمســتقیلین فــي تلــك ، الات العملیــة المعاشــة ذلــك، وهــو مــا أكدتــه بعــض الحــ

الحالات إلى معاودة الحنین والتفكیر الجاد المدروس خاصة بالنسـبة لمـن كـان مـنهم 
صــغیر الســن ومازالــت أمامــه فرصــة جیــدة لبلــوغ ســن التقاعــد المحــددة للإحالــة علــى 

  الضمان.
  عن: وینتاب كل شخص استقال من وظیفته ویبقى فترة متسائلاً 

تعیدني جهة الإدارة لسابق عملي الوظیفي بها أم ترفض ذلك، ومـا مـدى إمكانیـة أ
إلزامهـا بــذلك؟ أم أن الأمــر متـروك لســلطتها التقدیریــة وفــق مـا تــراه اســتجابة لرغبتــه 

حیــث لا معقــب علیهــا فــي ، فــي العــودة لســابق وظیفتــه أم رفضــاً لطلبــه بالخصــوص 
 هذا الشأن؟

 آخر تساؤلاً مفاده الآتي:كما یطرح المستقیل من جانب 
فــي حالــة توقــع أو التأكــد مــن نیــة الإدارة فــي رغبتهــا مــن تجدیــد اســتمرار إعادتــه 

یعامل من حیث الدرجة والمرتب والعـلاوات وفـق آخـر وضـع وظیفـي ألسابق وظیفته، 
  ؟  كان یشغله أم أنها تعامله من جدید كما لو كان یلتحق بها أول مرة مثلاً 

لات مهمة وواقعیة تدور في ذهن المستقیل الـذي انتابـه شـعور أسئلة كثیرة وتساؤ 
وتفكیر جاد في العـودة لوظیفتـه السـابقة جـدیرة بالإجابـة عنهـا وفـق مـا تـنص علیهـا 
التشـریعات الوظیفیـة فـي هـذه الحالــة ومـا تأخـذ بـه المبــادئ وقواعـد العدالـة فـي هــذا 

فـي معرفتــه یرغبــون  الاتجـاه حتـى یكــون الجمیـع علـى بینــة فـي حقیقــة الوضـع الـذي
  .   الوقوف علیهو 

لكــل هــذه الاعتبــارات القانونیــة والعملیــة وغیرهــا كثیــر مــن المواقــف والإجــراءات 
والمعـــاملات فـــي هـــذا الشـــأن وددت الإســـهام فـــي توضـــیح حقیقـــة الموقـــف القـــانوني 
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ـــي المنصـــوص علیـــه والمعـــاش فـــي كثیـــر مـــن الجهـــات الإداریـــة والجامعـــات  والعمل
بصــفتي فـي عملـي  –كمــا عایشـته شخصـیا  –ز التعلیمیـة فـي لیبیـا والمعاهـد والمراكـ

الجهــات الإداریـة العامــة  اً للعدیـد مـنقانونیــ اً للشــؤون القانونیـة ومستشـار  اً مـدیر كنـت 
وموضـوع البحـث  لفترات طویلـة ،وبعض الجامعات والمعاهد والمراكز التعلیمیة العلیا 

، لتكـون ي معالجـة هـذا الموضـوع عملـي فـ الـذي كـانفي هـذه المقالـة ومـا عاصـرته 
سهاماً متواضعاً في هذه المجلة المحكَّمة بذلك قد أسهمت بتواضـع فـي هذه الدراسة إ

نهضــتها العلمیــة الســابقة والمــأمول اســتمرارها وذلــك بالإجابــة علــى الســؤالین محلــي 
  البحث والدراسة.

لـذي یتقـدم بـه علـى طلـب الاسـتقالة المكتـوب ا فلكل مستقیل استقالة عادیة بناءً  
المعني ویعبر فیه ومن خلاله وبإرادته الحرة المنفردة عن رغبته فـي اسـتمرار علاقتـه 
الوظیفیــة بجهــة الإدارة  أجــاز لــه القانونــان المختصــان فــي لیبیــا علــى الطلــب (وهمــا 

) 12بشـــأن الخدمـــة المدنیـــة والقـــانون رقـــم ( 1976لســـنة  55القـــانون الملغـــى رقـــم 
حیــث كــان ، ت العمــل وهــو القــانون النافــذ الآن فــي لیبیــا بشــأن علاقــا 2010لســنة 

حریصـاً علـى اسـتمراریة الموظـف فـي وظیفتـه لعلـه  1976لسـنة  55القانون الملغى 
وهــي ، وأوجــب علــى الســلطة الإداریــة المختصــة بــالتعیین  ، یســحب طلــب تقــدیمها 

ل تسـعین فـي طلـب الاسـتقالة خـلا  موافقة علـى طلـب الاسـتقالة  أن تبـثالتي تملك ال
لا اعتبرت الاستقالة كأن لم تكن).   یوماً من تاریخ تقدیمها، وإ

أحكــام الاســتقالة فقــد جــاء فیهــا مــا المتعلقــة ب 108أمــا الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 
  نصه:

. بینمـــا ولا تنتهـــي خدمـــة الموظـــف إلا مـــن تـــاریخ إبلاغـــه بقـــرار قبـــول الاســـتقالة
فقـد جـاء فـي  –أحكـام الاسـتقالة  108 –دة تحدثت الفقرتان الثالثة والرابعـة مـن المـا

لا اعتبرت الفقرة الثالثة ما نصه ....  كأن لم تكـن بانقضـاء تسـعین یومـاً  الاستقالةوإ
ویجــوز : ، وأكملـت الفقـرة الرابعـة الصـیاغة بمـا جـاء فیهـا بـالآتي مـن تـاریخ تقـدیمها

) أن تصــدر الســلطة المختصــة بــالتعیین 90خــلال المــدة المــذكورة ( قــرار قبــول  یومــاً
مـع إرجـاء تنفیـذه لمـدة لا تجـاوز سـنة لأسـباب تتعلـق بمصـلحة العمـل مـع  الاستقالة

  .  إخطار الموظف بذلك
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والعبــارة الأخیــرة للجملــة الســابقة تعنــي فیمــا أرى إمكانیــة بــدء مــدة الموافقــة علــى 
  الاستقالة المطلوبة من الموظف المعني.

بطلب مكتوب طبقاً لمـا أورده قـانون الخدمـة  –ذا تركنا أحكام الاستقالة العادیة وإ 
المدنیــة الملغـــى وانتقلنـــا نســـتجلي الموضـــوع فــي أحكـــام القـــانون النافـــذ حالیـــا وهـــو 

بشأن علاقات العمل لوجـدناه یبحـث موضـوع الاسـتقالة  2010لسنة  12القانون رقم 
ى ا علــتحیــث نصــ 174، 173العادیــة للموظــف العــام بمــا أورده لــذلك فــي المــادتین 

  الآتي: 
للموظـف أن یقـدم اسـتقالته مـن وظیفتـه،  –) التي جـاء فیهـا مـا یـأتي 173مادة (

وتكون الاستقالة مكتوبة، ویجب البث فیها من الوحدة الإداریة خلال ستین یومـاً مـن 
لا اعتبرت مقبولة.   تاریخ تقدیمها، وإ

الموظـف  فإذا كانت الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنـة بقیـد، فـلا تنتهـي خدمـة
  ما لم یتضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.

ویجوز خلال المدة المذكورة أن تصـدر الوحـدة الإداریـة قـراراً بقبـول الاسـتقالة مـع 
إرجاء تنفیذه لمدة لا تجـاوز سـتة أشـهر لأسـباب تتعلـق بمصـلحة العمـل، مـع إخطـار 

  الموظف بذلك.
تهــي خدمتــه وفقـــاً لأحكــام هـــذه وعلــى الموظــف أن یســـتمر فــي عملــه إلـــى أن تن

المــادة. وفــي جمیــع الأحــوال إذا أحیــل الموظــف إلــى المحاكمــة التأدیبیــة أو الجنائیــة 
  عن وقائع تتعلق بالخدمة فلا تقبل استقالته إلا بعد الفصل في الدعوى.

ویفهم من القراءة الفاحصة المعمقـة لأحكـام نصـوص قـانوني الوظیفـة العامـة فـي 
كانــت أكثــر تفصــیلاً  1976لســنة  55ام القــانون الملغــى رقــم لیبیــا أن نصــوص أحكــ

أحكـام أو نصـوص كانـت وتدقیقاً وحرصاً علـى الموظـف العـام والوظیفـة العامـة بینمـا 
ـــم  ـــانون النافـــذ رق أكثـــر تســـاهلاً فـــي اســـتقالة الموظـــف العـــام  2010لســـنة  12الق

ائح والقـرارات الإداریـة وتشجیعاً على الاستقالة منها وهو ما أكدته كافة القوانین واللـو 
  الصادرة بعده فیما یتعلق بالوظیفة العامة والموظف. 

الوظیفـــة العامـــة فیمـــا یتعلـــق بمـــا یعـــرف  قـــانوني وننتقـــل الآن إلـــى بحـــث موقـــف
بالاستقالة الاعتباریة النوع الثاني لشكلي الاستقالة (العادیة والاعتباریة)، فالاستقالة 

اســتقالة الموظــف العــام بانتهــاء اســتمرار علاقتــه  الاعتباریــة تمثــل النــوع الثــاني مــن
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الوظیفیة بجهة الإدارة بإجراء أو عمل أو قرار تفصح فیه الإدارة وبما لهـا مـن سـلطة 
وامتیــاز لضـــمان اســـتمرار مرافقهـــا العامـــة بتقــدیم خـــدماتها العامـــة لمـــواطني الدولـــة 

 ،  مسـتمر لموظفیهـااللیبیة، فالوظیفة العامة تقوم على وجود دائم له ووجود وظیفـي 
دومــاً لمــوظفي الإدارة العامــة مــن خــلال مرافقهــا  انفالعمــل والوظیفــة الدائمــة تحتاجــ

لتنفیذ سیاسة المجتمع العامـة فـي  المتعددة وعبر موظفیها العمومیین الدائمین أصلاً 
ـــاة فـــي جوانبهـــا السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة  ـــة مجـــالات ومنـــاحي الحی كاف

الیــة ... الــخ فالدولــة لا تســاوي إلاَّ مــا یســاویه الموظــف العــام الأمــین والثقافیــة والم
  على كافة أعمالها بمختلف المجالات.

فالأصـــل فـــي الوظیفـــة الدیمومـــة والأصـــل فـــي الموظـــف شـــغل الوظیفـــة العامـــة 
فالموظف هـو مـن اختـار الوظیفـة ، باستمرار لا بصفة عارضة أو مؤقتة أو موسمیه 

وكـل مـا یتعـارض مـع ذلـك یجعـل مـن عمـل الإدارة أو ، ر فیهـا وقصد البقاء والاستمرا
فهــذا هــو الأصــل العــام فــي الوظیفــة ، لوظیفــة لالدولــة ضــامنة لبقــاء شــغل الموظــف 

والاسـتثناء هـو عـدم مباشـرة العمـل مـن قبـل الموظـف ، وشغل الموظف لها باستمرار 
ذن وعلـم وموافقـة المعین أو المنقول أو كثیر الغیاب أو الانقطـاع عـن العمـل بـدون إ

الإدارة فمن اتصف بالصفات والسـلوكیات والأعمـال السـابقة لا یسـاهم أو یسـاعد فـي 
، ضــمان اســتمرار تقــدیم المرافــق العامــة للأعمــال والخــدمات التــي أنشــئت مــن أجلهــا 

ممـــا یـــدفعها إلـــى اســـتبدال وتغییـــر المـــوظفین غیـــر الملتـــزمین بواجبـــاتهم الوظیفیـــة 
غیــرهم ضــماناً لاســتمرار خــدمات المرافــق العامــة ممــا یوجــب واســتبدالهم وتعویضــهم ب

إنهاء خدمات المقصرین والكسالى من الموظفین بغیرهم مـن ذوي الهمـة والرغبـة فـي 
وهـو مـا یعـرف الآن فـي قـانون الوظیفـة ، الحرص على أداء واجبات الوظیفة العامـة 

علـــیهم فـــي  العامــة بإنهـــاء خـــدمات المقصــرین حـــال ثبـــوت ذلـــك التقصــیر والإهمـــال
الحالات التـي اصـطلح علـى وصـفها وتسـمیتها بالاسـتقالة الاعتباریـة تمییـزاً لهـا عـن 
الاستقالة الشخصیة المعبر عنها بطلب یتقدم به الموظف لجهـة العمـل طالبـاً انتهـاء 
ــة  ــه. وهــذا مــا یكــون محــل هــذه الجزئی ــة معهــا لأســباب خاصــة تعنی خدماتــه الوظیفی

  :    للبحث وذلك على النحو الآتي
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 55حـالات اعتبــار الموظــف مســتقیلاً طبقــاً لمـا جــاء بقــانون الخدمــة المدنیــة رقــم 
الملغى، حیـث اعتبـر كـل منهمـا الموظـف العـام مسـتقیلاً فقـد جـاء نـص  1976لسنة 

  :  على ما یأتي ) من قانون الخدمة المدنیة الملغى 109المادة (
  الآتیة:یجوز اعتبار الموظف مقدماً استقالته في الحالات 

إذا لم یتسلم أعمال وظیفته المعین فیها أو المنقول إلیها بغیر سبب مقبول خـلال  -
 خمسة عشر یوماً من تاریخ إبلاغه قرار التعیین أو النقل.

ذا انقطع عن عمله بغیر إذن خمسة عشر یوماً متتالیة ولـو كـان الانقطـاع عقـب  إ-
 إجازة مرخص له فیها.

 جهة أجنبیة بغیر ترخیص من السلطة المختصة بالدولة.إذا التحق بخدمة أیة  -

وفــي الحــالتین المنصــوص علیهمــا فــي البنــدین (أ، ب) لا یجــوز اعتبــار الموظــف 
مقدماً استقالته إذا قدم خلال الثلاثین یوماً التالیة لانقضاء الخمسة عشر یوماً عـذراً 

ـــوزارة أو رئـــیس المصـــلحة  ـــة یســـتحق وفـــي هـــذه ال، عـــن تغیبـــه وقبلـــه وكیـــل ال حال
رصــید مــن الإجــازات الســنویة لــه الموظــف مرتبــه الكامــل عــن مــدة الغیــاب متــى كــان 

 تخصم منه هذه المدة.
أما إذا لـم یقـدم الموظـف خـلال المـدة المشـار إلیهـا فـي الفقـرة السـابقة عـذراً عـن 
تغیبه أو قدم هذا العذر ورفضه وكیل الوزارة أو رئـیس المصـلحة، عُـرض الأمـر علـى 

المختصــة بــالتعیین ولهــا أن تقـــرر عــدم اعتبــار الموظــف مســـتقیلاً إذا رأت الســلطة 
وفي هذه الحالة یسري حكم الفقرة السابقة فـي شـأن مـدة ، قبول العذر الذي تقدم به 

الغیاب، كما یكون لها إنهاء خدمته من تاریخ انقطاعه أو اتخاذ الإجـراءات التأدیبیـة 
 قبله.

البنــد (ج) فــإذا تقــرر إنهــاء خدمتــه فیكــون  أمـا فــي الحالــة المنصــوص علیهــا فــي
 ذلك من تاریخ التحاقه بخدمة الجهة الأجنبیة.

وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها في الفقرة الأولى، لا یجـوز اعتبـار الموظـف 
وهــي المتعلقــة  –) مــن المــادة الســابقة 5مســتقیلاً إذا تــوفر فــي شــأنه حكــم الفقــرة (

وكذلك في الحالات التـي یلتـزم  -تأدیبیة أو الجنائیة بإحالة الموظف إلى المحاكمة ال
مـــن قـــانون الخدمـــة  112، 111فیهــا بالعمـــل فـــي الحكومـــة لمـــدة معینـــة. المادتـــان 

 .1976المدنیة لسنة 
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ــد جــاءت  ــة للموظــف العــام ق ــالمواد المتعلقــة بأحكــام الاســتقالة الاعتباری ــه ف وعلی
یسَّرة التطبیق كأغلب نصوص قانون   الوظیفة السابق والملغى. واضحة وسهلة ومُ

أما ما ورد بشأن تحدید حالات اعتبـار الموظـف مسـتقیلاً فـي القـانون النافـذ وهـو 
 174فقد خصص لهذا النوع من الاسـتقالة المـادة  2010قانون علاقات العمل لسنة 

  الآتي:على النحو منه والتي جاء نصها 
  یعتبر الموظف مستقیلاً في الحالات الآتیة:

ب عن عمله بغیـر إذن أو عـذر مقبـول أكثـر مـن ثلاثـین یومـاً غیـر متصـلة إذا تغی -
.  في السنة شرط أن یتم إنذاره خطیا بعد تغیبه خمسة عشر یوماً

إذا لــم یتســلم أعمــال وظیفتــه الجدیــدة بغیــر ســبب مقبــول خــلال شــهر مــن تــاریخ  -
 إبلاغه بقرار شغلها.

متتالیة ولـو كـان الانقطـاع عقـب إذا انقطع عن عمله بغیر إذن خمسة عشر یوماً  -
 إجازة مرخص له فیها.

ولا یجــوز اعتبــار الموظــف مســتقیلاً إذا قــدم خــلال عشــرة أیــام مــن تــاریخ انتهــاء  -
المــدة المحــددة فــي البنــود المشــار إلیهــا عــذراً عــن تغیبــه وتــم قبولــه، وفــي هــذه 

ازات الحالة یستحق الموظف مرتبه عن مدة الغیـاب متـى كـان لـه رصـید مـن الإجـ
لا سقط حقه في مرتبه.  السنویة تخصم منه هذه المدة وإ

  

وهكــذا وبعــد الإطــلاع علــى تحدیــد حــالات انقطــاع الموظــف عــن عملــه الموجبــة 
ــانون الملغــى كــان الأســبق  ــذ) أن الق ــانونین (الملغــى والناف لاعتبــاره مســتقیلاً فــي الق

لقــانون الملغــى فالحــالات متطابقــة فــي مجملهــا وكــان ل، والأفضــل صــیاغة وتوضــیحاً 
وهـي مـا سـاعدت علـى حسـن ، فضل السبق والصـیاغة الجیـدة  1976لسنة  55رقم 

فالنصــوص القانونیــة أیــا كــان ، الســنوات الماضــیة  عــدد مــنوتطبیقهــا فــي  هاتنفیــذ
موضــوعها یمتحنهــا التطبیــق العملــي وهــو مــا أكــدت نجاحــه الســنوات الماضــیة منــذ 

  تاریخ بدء تطبیق قانون علاقات العمل. 2010وحتى العام  1976العام 
  بحث الإجابة عن السؤالین المستهدفین بهذا البحث وهما:إلى ولننتقل الآن 
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/ ما مدى   ؟ الموظف العام المستقیل في العودة إلى وظیفته السابقة استحقاق أولاً
/ مـــا مـــدى  الموظـــف المعـــاد لســـابق عملـــه الـــوظیفي فـــي المطالبـــة  اســـتحقاقوثانیـــاً

  ؟ اق درجته الوظیفیة أو العلمیة التي كان یشغلها قبل الاستقالةواستحق
للإجابـــة علـــى هـــذین الاستفســـارین أو الســـؤالین اللـــذین یواجهـــان باســـتمرار كـــل 
مستقیل إذا عاوده الحنـین لوظیفتـه أو عملـه السـابق. فمـا هـو الـرد أو الإجابـة علـى 

  ذلك؟
استرشاداً بالمبادئ القانونیة وقواعد العدالة وتطبیقـاً لـبعض النصـوص التشـریعیة 
الوظیفیـــة وبـــالإطلاع علـــى بعـــض الأحكـــام القضـــائیة ذات العلاقـــة بالموضـــوع ومِـــنْ 

بالسـؤالین المطــروحین فــي هــذا البحــث  الخبــرة الاستشــاریة العملیــة اللصــیقةمعایشـة 
  :الآتي على النحو فإن الإجابة فیما أرى تكون 

مـن المـوظفین العــامین  وهـو مــدى أحقیـة المسـتقیل بالنسـبة لإجابـة السـؤال الأول
ســابق عملــه الــوظیفي أو العلمــي فــإن جهــة الإدارة تتمتــع بســـلطة فــي العــودة إلــى 

، تقدیریة مطلقة في الموافقة علـى طلـب المسـتقیل الراغـب فـي العـودة لسـابق عملـه 
حیــث ، ســابق عملــه بهــا إلــى بإعــادة مــن اســتقال ولا إلــزام لجهــة الإدارة أو الجامعــة 

ت استقالته عادیة بتقـدیم الطلـب اختار المستقیل بإرادته الحرة ترك الوظیفة سواء كان
فالمسـتقیل لـم یـراع حاجـة وظیفتـه إلیـه ، استقالة اعتباریة وفق التوضیح المتقدم  أم

یتبعهـا الموظـف  وعلیـه فـالأمر متـروك لجهـة الإدارة التـي، بل غلب واختار مصلحته 
أصـدر قـرار الإعـادة حسـب ظروفهـا العامـة ن وافقت على عودته فإ، المستقیل سابقاً 

وحاجتهــا إلــى خدماتــه معهــا ثانیــة ولا مأخــذ علیهــا إن رفضــت طلــب عــودة المســتقیل 
  وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.
قبــول إعادتــه وهــو مـدى أحقیــة الموظــف حـال  أمـا بالنســبة لإجابــة السـؤال الثــاني
 ن ســواء كانــت جهــة الإدارة وزارة أم جامعــة أملســابق عملــه وصــدور قــرار بهــذا الشــأ

أو مركــزاً متخصصــاً ... الــخ فـنحن نعلــم جمیعــاً أن الدرجــة الوظیفیــة أو  اً معهـداً عالیــ
ــة  ــة واللائحی ــة لا تمــنح أو تســتحق إلا بعــد اســتیفاء شــروطها القانونی الدرجــة العلمی

عقوبــة تأدیبیـة وتقـاریر كفــاءة باعتبارهـا دم الحرمــان مـن الترقیـة كاسـتیفاء المـدة وعـ
%) وذلـك بالنسـبة للموظـف العـام، أمـا الترقیـة للحصـول 65سنویة لا تقل عن جیـد (

علـى درجـة علمیـة وفــق المعمـول بـه فـي الجامعــات والمعاهـد العلیـا، فاسـتیفاء شــرط 
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حالـة البحـوث ومحكالمدة وتقدیم بحوث منشورة فـي مجـالات علمیـة متخصصـة  مـة وإ
جامعات أخرى لإجازتها طبقـاً لإجـراءات دقیقـة وعبـر لجـان متخصصـة ... إلى لجان و 

  الخ.
وهكذا فالدرجة الوظیفیة أو الدرجة العلمیة لا تعطى منَّةً وتفضلاً بل بعـد إجـراءات 
ومـــدد وبحـــوث ولجـــان وقـــرارات ترقیـــة، وهكـــذا فالترقیـــة أیـــا كـــان نوعهـــا تصـــبح بعـــد 

باســتیفاء شــروطها حقــاً مكتســباً لا یجــوز المســاس بــه إلا طبقــاً لمــا  الحصــول علیهــا
  ینص علیه القانون.

علیــه الوظیفیــة والعلمیــة حقـاً مكتســباً ، وتأسیسـاً علــى مـا تقــدم وباعتبــار الدرجـة 
سـابق عملـه مـن حقـه المطالبـة واسـتحقاق درجتـه فإن المعاد بقرار إعـادة سـلیم إلـى 

وفقـاً لمـا كانـت علیـه حالتـه الوظیفیـة والعلمیـة مـن حیـث الوظیفیة والعلمیـة السـابقة 
ــة أســتاذاً  ــه العلمی ــة، وكونــه فــي الجامعــة مــثلاً كانــت درجت  الدرجــة والمرتــب والأقدمی
مساعداً أو أستاذاً مشاركاً أو محاضراً ... الـخ فـإذا وافقـت الإدارة العامـة أو الجامعـة 

معاملتـه طبقـاً للدرجـة التـي  على إعادة المسـتقیل إلـى سـابق عملـه بهـا وجـب علیهـا
كان یشغلها قبـل صـدور قـرار جهـة الإدارة بقـرار قبـول الاسـتقالة العادیـة أو قبـل بـدء 
سـریان الاســتقالة الاعتباریـة فــي حقـه مــن حیـث آخــر درجـة وظیفیــة كـان یشــغلها أو 

بالإضــافة إلــى راتبــه الــذي كــان یتقاضــاه طبقــاً ، درجــة علمیــة كــان متحصــلاً علیهــا 
ــه ا ــه الســنویة فیهــا، فكــل هــذه الحقــوق لدرجت ــه وعلاوات ــة وأقدمیت ــة أو العلمی لوظیفی

حقــوق مادیــة ومعنویــة مكتســبة تحمیهــا المبــادئ القانونیــة وقواعــد العدالــة والأحكــام 
القضائیة وتجمع على دوام استحقاقها للموظف العائـد لوظیفتـه السـابقة حـال عودتـه 

لجهــة المختصــة فــي الإدارة العامــة أو إلیهــا بقــرار إعــادة صــادر بإرجاعــه ثانیــة مــن ا
الجامعة والمعهد العالي وما في حكم ذلك. والقول بغیر هذا الرأي یعني إهـدار القیمـة 

  أو مساس بها. القانونیة للحقوق المكتسبة وحمایتها من تعدٍّ 
رجاع الموظف المستقیل مسألة تقدیریة راجعة لجهـة الإدارة : إن إوخلاصة القول 
ا بالموافقــة أو الــرفض وفــق مــا تــراه محققــاً لمصــلحتها والصــالح دون معقــب علیهــ

  العام. 
سـابق عملـه العلمیة للمستقیل العائد ثانیـة إلـى  أما ما یخص الدرجة الوظیفیة أو

ووظیفتــه حــال الموافقــة الإداریــة أو الجامعیــة بإصــدارها قــرار الإعــادة للمســتقیل فــلا 
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ــدء یجــوز بــأي حــال المســاس بالدرجــة والأقدمیــة وا لعــلاوات المتحصــل علیهــا قبــل ب
ولا یجــوز حرمانــه منهــا بــأي ، فمــن حقــه المطالبــة بهــا ، ســریان الاســتقالة بنوعیهــا 

سـابق عملـه وفـق آخـر ادتها الحرة إصدار قـرار بإعادتـه إلـى حال إذا قررت الإدارة بإر 
درجـــة ومرتـــب وأقدمیـــة وعـــلاوات اســـتحقها طبقـــاً للتشـــریعات النافـــذة وفـــق شـــروط 

جـراءا لا كـان عمــل الإدارة مخالفـاً لكــل مبــادئ ، ت ولجــان منحتـه هــذا الحـق فیهــا وإ وإ
  الحق والعدل والحمایة للحقوق المكتسبة المحمیة فقهاً وقضاءً.
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  تعليق على حكم الدائرة الإدارية الأولى
  بمحكمة استئناف طرابلس

  2010/ 59في الطعن الإداري رقم 
 

 
ـــاریخ  ـــه  26/10/2010صـــدر الحكـــم محـــل التعلیـــق بت بمناســـبة طعـــن إداري رفع

مستأجر لعقار مملوك للدولة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمـة اسـتئناف طـرابلس ، 
طلب فیه بصورة مستعجلة وقف تنفیذ قرار مصلحة الأملاك العامـة (المـؤجر) بإنهـاء 

خلاء العقار ، وفي الموضـوع  لصـدوره مـن غیـر مخـتص ولمخالفتـه  ئـهبإلغاالعقد ، وإ
  للقانون ولانعدام سببه .

والمحكمــة عنــد نظرهــا الطلــب المســتعجل قضــت بعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى 
  ولائیاً ، وجاء في أسباب حكمها تبریراً لهذا القضاء : 

إن الثابـت مــن الأوراق أن موضــوع النـزاع یتعلــق بعقــد إیجـار قــد أبرمتــه الجهــة « 
مـع الطـاعن عـن نفسـه وبصـفته ، ولا یوجـد فـي الأوراق مـا یفیـد أن المطعون ضدها 

هـــذا العقـــد مـــن العقـــود التـــي تخـــرج فـــي شـــروطها عـــن الشـــروط القانونیـــة المألوفـــة 
في العقـد  أن الدولة هي الطرف الممیز والقويوتنبئ ب، والمتعارف علیها بین الأفراد 

ــــس الــــو  ــــل كــــل نصــــوص العقــــد واللائحــــة الصــــادرة بقــــرار مجل  6زراء بتــــاریخ ، ب
تهدف إلى تحقیق التوازن بین أطراف التعاقـد بغـض النظـر عـن وضـعه  1970اكتوبر

وصــفته ممــا یجعــل موضــوع النــزاع فــي حقیقتــه نزاعــاً مــدنیاً یخــتص بنظــره القضــاء 
  » .المدني بوصفه صاحب الولایة العامة 

ت وهــذا القضــاء یثیـــر موضــوعاً هامـــاً یتعلــق بالقضــاء المخـــتص بنظــر المنازعـــا
ظـل وجـود لائحـة مـن القـانون العـام  لى عقود تـأجیر الدولـة لعقاراتهـا  فـيالمترتبة ع

تــنظم هــذا التعاقــد ، وفــي ظــل تمتــع جهــة الإدارة بامتیــازات الســلطة العامــة فــي هــذه 
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ــم  ــى هــذه العقــارات، حیــث ل ــانون إیجــار الأمــاكن عل العقــود ، وعــدم ســریان أحكــام ق
  ربت أحكام القضاء الإداري والمدني بشأنه. یحسم هذا الأمر حتى الآن ، بل وتضا

ومرد ذلك إلى تكییف هذه العقود تـارة بأنهـا مـن العقـود الإداریـة وأخـرى بأنهـا مـن 
  ختصاص من عدمه .ي على ذلك الحكم بالاالعقود المدنیة ، وینبن

بحــث فـــي هـــذا الموضـــوع یتطلـــب أولاً اســتعراض موقـــف القضـــاء الـــوطني مـــن وال
ازعـــات المترتبـــة علـــى هـــذه العقـــود ، وثانیـــاً معرفـــة الطبیعـــة ختصـــاص بنظـــر المنالا

  القانونیة لهذه العقود ، وهذا ما سنحاول القیام به تباعاً .
  

ً : الا   ختصاص بنظر منازعات عقود تأجير عقارات الدولة أولا
  في أحكام القضاء الوطني 

تـأجیر الدولـة أتیح للقضاء الإداري والمدني نظر منازعات كثیرة ناشـئة عـن عقـود 
ختصـاص بنظرهـا . بـل وتعارضـت المبـادئ ها . وقد تضاربت الأحكـام بشـأن الالعقارات

  القانونیة التي قررتها المحكمة العلیا في هذا الخصوص .
طــلاع علیهــا، كــام المحكمــة العلیــا التــي أمكــن الاویحســن أن نســتعرض بعــض أح

  لبیان هذا التضارب و التعارض:
عقـد موضـوع الطعـن  )1(: ق  3/17ة الطعـن الإداري رقـم الحكم الصادر في قضی -1

مبرم بین الطاعن ومراقبة الأملاك الحكومیـة ، أخطـرت  إیجار عقار مملوك للدولة
الإدارة المســتأجر بوجـــوب إخـــلاء العـــین المـــؤجرة وتســـلیمها شـــاغرة لتخصیصـــها 

طعـن لإحـدى الجهـات الحكومیـة مـع إنـذاره بـأن الإخـلاء سـیتم بـالطریق الإداري . 
المســتأجر علــى هــذا القـــرار أمــام هیئــة القضـــاء الإداري بالمحكمــة العلیــا طالبـــاً 

  لغائه .عجلة وقف تنفیذه ، وفى الموضوع بإبصفة مست
والمحكمــة قضــت فــي الشــق المســتعجل بــرفض طلــب وقــف تنفیــذ القــرار المطعــون 

  فیه. 
  ختصاصها بنظر الدعوى !!وعند نظرها للموضوع قضت بعدم ا

  باب الحكم تبریراً لهذا القضاء : وجاء في أس
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هـــا النیابـــة العامـــة قـــد دفعـــت بعـــدم ن الجهـــة المطعـــون ضـــدها تظاهر وحیـــث إ« 
لأن النزاع یتعلق ؛ ختصاص هیئة القضاء الإداري بالمحكمة العلیا بنظر هذا الطعن ا

ومـن ثـم فهـو مـن ، بعقار من أملاك الدولة الخاصة التي تتصرف فیه تصرف الأفراد 
  تها الإداریة .ویخرج عن ولایة هذه المحكمة بهیأ لقضاء العادياختصاص ا
ن هذا الدفع في محله ذلك أن للإدارة باتفاق الفقه والقضاء أن تسـلك فـي وحیث إ

إدارة أموالهـــا وأملاكهـــا الخاصـــة دون العامـــة مســـلك الأفـــراد وتتبـــع فـــي ذلـــك نفـــس 
فتبیـع وتشـتري كمـا ، كـاتهم الوسائل التي یتبعونها فـي إدارة واسـتغلال أمـوالهم وممتل

یبیعــون ویشــترون ویــؤجرون ، وهــي عنــدما تباشــر إدارة أملاكهــا الخاصــة علــى هــذا 
النحو فإن جمیع ما تقـوم بـه مـن أعمـال الإدارة وتتخـذه مـن إجـراءات تخضـع لأحكـام 

  القانون المدني ولا شأن للقانون الإداري بها . 
مـن أمـلاك  المطعـون ضـدها هـيیجار بـین الطـاعن و ن العین محل عقد الإوحیث إ

الدولــة الخاصــة التــي یجــوز لجهــة الإدارة التصــرف فیهــا تصــرف الأفــراد ، وقــد قامــت 
مراقبــة الأمــلاك الحكومیــة بتأجیرهــا للطــاعن بموجــب عقــد لــم یخــرج فــي شــروطه عــن 

  الشروط المألوفة المتعارف علیها بین الأفراد .
( مراقبـة الأمـلاك العامـة ) ،  نه متى كان ذلك فـإن تعاقـد المطعـون ضـدهاوحیث إ

خـلاء العـین  مع الطاعن وما طرأ بعد ذلك من إجـراءات بقصـد فسـخ أو إلغـاء العقـد وإ
المــؤجرة یكــون مــن التصــرفات التــي یخــرج النــزاع بصــددها عــن ولایــة هیئــة القضــاء 

  » .الإداري بالمحكمة العلیا 
فض طلـب وقـف واللافت للنظر أن المحكمة عند نظرها الشق المستعجل قضـت بـر 

لأن  باختصاصها بنظر الطعـن ؛ تنفیذ الحكم المطعون فیه ما یعنى أنها قضت ضمناً 
جل مـن ختصاص مسألة أولیة یتعین على المحكمة وهى تفصـل فـي الشـق المسـتعالا

ــاالمنازعــة أن تتحقــق مــن ا ــزاع ، وبالت لي مــا كــان ختصاصــها بالفصــل فــي أصــل الن
  نظر موضوع الطعن .ختصاص عند للمحكمة أن تقضي في الا

ذا تجاوزنــا عــن ذلــك فــإن المحكمــة العلیــا تقــرر بــأن القضــاء الإداري لا یخــتص  وإ
ــذ عقــد إیجــار عقــار  بنظــر المنازعــة فــي مشــروعیة القــرارات الإداریــة المتعلقــة بتنفی

  مملوك للدولة . 
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موضـوع الطعـن عقـد  )2(ق:  12/20الحكم الصادر في قضیة الطعن الإداري رقم  -2
ــةإیجــار  ــة الأمــلاك الحكومی ــین الطــاعن ومراقب . أخطــرت الإدارة الطــاعن  مبــرم ب

خلاء العین المؤجرة وتسلیمها خالیة من الشواغل .بإ   لغاء العقد وإ
طعن المستأجر على هذا القرار أمام هیئـة القضـاء الإداري بالمحكمـة العلیـا طالبـاً 

  لغائه . بإلقرار المطعون فیه وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفیذ ا
ــذ ، وبعــد  ــب وقــف التنفی قضــت المحكمــة العلیــا فــي الشــق المســتعجل بــرفض طل

بشأن القضاء الإداري أحیـل الطعـن إلـى محكمـة  1971لسنة  88صدور القانون رقم 
لغــاء الحكـــم المطعــون فیــه . وأقامـــت طــرابلس فقضــت دائرتهـــا الإداریــة بإ اســتئناف

القضـاء الإداري بنظــر الــدعوى تصــاص قضـاءها بالنســبة لــرفض دفـع الإدارة بعــدم اخ
نطــوى قضــاؤها د قضــت بــرفض طلــب وقــف التنفیــذ فقــد ان المحكمــة العلیــا وقــعلــى أ

  ضمناً وبحكم اللزوم على اختصاصها بنظر الدعوى .
طعنــت الإدارة علــى هــذا الحكــم بطریــق الــنقض أمــام المحكمــة العلیــا التــي قضــت 

كهیئة قضاء إداري عندما قضـت برفض الطعن مؤیدة لقضائها الضمني باختصاصها 
فــي الشــق المســتعجل بــرفض طلــب وقــف التنفیــذ ، ولقضــاء دائــرة القضـــاء الإداري 
ــدما قضــت فــي الموضــوع  بمحكمــة اســتئناف طــرابلس باختصاصــها بنظــر الطعــن عن

  بإلغاء القرار المطعون فیه .
  وقد جاء في أسباب هذا الحكم تبریراً لقضائه :

ن وقـف تنفیـذ القـرار الإداري أو رفـض طلـب وقـف جرى قضـاء هـذه المحكمـة بـأ« 
التنفیـــذ لا یعـــدو أن یكـــون فصـــلاً فـــي موضـــوع مســـتقل هـــو الشـــق المســـتعجل مـــن 

ز الخصـوم مـن حیـث وبه تتأثر مراكـ، الخصومة والمتعلق بتنفیذ القرار المطعون فیه 
ن كـان، حسم النزاع فـي هـذا الشـق بحكـم لـه مقومـات الأحكـام تنفیذ القرار وی  وهـو وإ

حكماً مؤقتاً بمعنى أنه لا یقید المحكمة عنـد نظـر طلـب الإلغـاء ، إلا أنـه حكـم قطعـي 
المحكــوم فیــه فــي الخصــوص  الأحكــام وخصائصــها ویحــوز قــوة الشــيء لــه مقومــات

الذي صـدر فیـه طالمـا لـم تتغیـر الظـروف . وتأسیسـاً علـى ذلـك یعتبـر قـرار المحكمـة 
وهــو إذ قضــى بــرفض  بــالإخلاء حكمــاً  العلیــا بــرفض طلــب وقــف تنفیــذ القــرار الصــادر

طلــب وقــف التنفیــذ فــإن قضــاءه هــذا ینطــوي بالضــرورة وبحكــم اللــزوم علــى قضــائه 
تص بهـا القضـاء الإداري ذلـك أن باختصاصه بأصل النزاع بوصفه منازعة إداریـة یخـ
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ختصاص مسألة أولیة یتعین على المحكمة وهي تفصـل فـي الشـق المسـتعجل مـن الا
إلیهـا بالفصـل فـي أصـل   ق من اختصاص جهة القضاء التي تنتميتتحق المنازعة أن

النزاع ومتى فصلت في الشق المستعجل من الخصـومة بـالقبول أو الـرفض فـإن ذلـك 
  ینطوي بالضرورة على القضاء باختصاصها بالفصل في أصل النزاع .....

خضــع فـراد وتن الدولـة فـي تأجیرهـا لأملاكهـا الخاصـة إنمـا تنـزل منزلـة الأوحیـث إ
تنشــأ  هـذه العلاقــة الإیجاریــة لأحكــام القــانون الخـاص والاختصــاص بالمنازعــات التــي

فیهــــا یكــــون للقضــــاء العــــادي ولــــیس للقضــــاء الإداري . وكــــذلك جمیــــع المنازعــــات 
یخــتص بهــا القاضــي المســـتعجل  عجلة المتفرعــة عــن هــذه العلاقــة الإیجاریــةالمســت

، كمـا تخــتص بموضـوع النـزاع الـذي یخــتص ، بوصـف أنـه فـرع مــن القضـاء العـادي 
  ذا رفعت تبعاً للخصومة الأصلیة بشأن الموضوع .بها المحاكم العادیة إ

عجلة بوقــف تنفیــذ ن الــدعوى رفعــت أصــلاً بطلــب الحكــم بصــفة مســتومــن حیــث إ
لغـاء القـرار خـلاء المسـكن فـوراً وفـي الموضـوع بإلغاء عقد الإیجار وإ القرار الصادر بإ

بــرفض طلــب  25/4/1971وقـد قضــت المحكمـة العلیــا بجلسـة الإداري المطعـون فیــه 
وقف تنفیذ القـرار ، وتـرى المحكمـة أن هـذا الحكـم یقتصـر فـي قضـائه الضـمني علـى 

ن للمســك ر الإداري الصــادر بــالإخلاء الفــورياختصاصــها بنظــر الــدعوى بإلغــاء القــرا
قد الإیجـار ختصاصها بنظر المنازعة بشأن إلغاء عموضوع النزاع دون أن یمتد إلى ا

لأن المنازعــة بشــأنه  منازعــة مدنیــة یخــتص بهــا القضــاء العــادي دون ؛ أو فســخه 
ــب  ــة القضــاء الإداري ، ولا ینطــوي قضــاؤه الضــمني بــرفض طل غیــره ولا تشــملها ولای

ن الإداري بــالإخلاء الفــوري علــى الاختصــاص بهــا . ومــن حیــث إ وقــف تنفیــذ القــرار
ــة فــي معاملتهــا الأفــر  ــدها الأصــل أن الدول ــل ، اد لا یجــوز لهــا أن تقتضــي حقهــا بی ب

علیهـا أن تلجــأ إلـى القضــاء لتحصـل علــى حقهـا ولا یجــوز لـلإدارة الخــروج علـى هــذا 
الأصل إلا بنص صریح في التشریع یخولها بصفة استثنائیة هذا الحق وهو مـا یعبـر 

رار ن الفقـرة (و) مــن المـادة الثانیــة مـن قــبســلطة التنفیـذ المباشــر. ومـن حیــث إعنـه 
مجلس قیادة الثورة بشأن إیجار الأماكن ... أجـازت للمـؤجر أن یطلـب إخـلاء المكـان 

خـراج صـر وأجـازت للجهـة الإداریـة تنفیـذ إالمؤجر فـي حـالات حـددتها علـى سـبیل الح
  المستأجر أو المنتفع بالطریق الإداري ...
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ؤجرة نه یبین مـن هـذا الـنص أن المشـرع قـد خـوّل الجهـة الإداریـة المـومن حیث إ
سلطة إخلاء العقار بالطریق المباشر دون انتظار حكم القضاء العادي فـي الموضـوع 
في حالتین وردتا على سبیل الحصر. وهذا الحق یستند إلى سـلطتها العامـة المخولـة 

ومـن ثـم فـالقرار بـالإخلاء ، لها بمقتضى القانون بوصفها قوّامة على المرافق العامـة 
ر أثـره علــى التنفیـذ المباشـر بـالإخلاء ولا یمتـد إلـى المنازعــة یقتصـ یعتبـر قـراراً إداریـاً 

  لأن ذلك یدخل في اختصاص القضاء العادي .  ؛ حول إلغاء عقد الإیجار أو فسخه 
ن الجهة الإداریة حین أصدرت قرارها بإخلاء العقار لم تستند إلـى أیـة ومن حیث إ

ذه الفقــرة ومــن ثــم حالـة مــن الحــالتین المنصـوص علیهمــا علــى سـبیل الحصــر فــي هـ
كان قرارها قائماً على غیر سـبب ووقـع مخالفـاً للقـانون ویكـون الحكـم إذا انتهـى إلـى 

  هذه النتیجة قد أصاب الحق في قضائه .
التـي أوردتهـا ن ادعـاء الجهـة الإداریـة بطـلان عقـد الإیجـار للأسـباب ومن حیـث إ

عقــود القــانون ختصــاص القضــاء الإداري لتعلقــه بعقــد مــن فــي دفاعهــا یخــرج عــن ا
الخاص یختص بها القضاء العادي دون القضاء الإداري ، ومن ثم فإن قضاء الحكـم 
المطعون فیه بإلغاء القرار الإداري الصـادر بتنفیـذ الإخـلاء تنفیـذاً مباشـراً لا ینـال مـن 
اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة حول إلغاء عقد الإیجار أو فسـخه ولا یـؤثر 

طعون فیه علـى هـذا النـزاع الـذي یظـل سـلیماً  یتناضـل فیـه الطرفـان قضاء الحكم الم
  » .أمام القضاء العادي . ویتعین لذلك رفض الطعن 

بنظــر طلــب إلغــاء القــرار وهكــذا تقــرر المحكمــة العلیــا اختصــاص القضــاء الإداري 
  خلاء العین المؤجرة .الإداري بإ

، موضــوع الطعــن  )3(ق: 3/51الحكــم الصــادر فــي قضــیة الطعــن الإداري رقــم -3
ــرم بــین المطعــون ضــده والطــاعن ( جهــاز إدارة  عقــد إیجــار عقــار مملــوك للدولــة مب
ــة للجهــاز بفســخ عقــد  ــة الإداری ــرار أمــین اللجن ــة ) صــدر ق وتشــغیل المطــارات الدولی
إیجـــار العـــین المـــؤجرة ( مكتـــب بصـــالة مطـــار طـــرابلس العـــالمي) . رفـــع المســـتأجر 

ـــة رقـــم  ـــدعوى الإداری ق أمـــام دائـــرة القضـــاء الإداري بمحكمـــة اســـتئناف  109/32ال
طــرابلس، طلــب فیهــا إلغــاء القــرار المطعــون فیــه( قــرار فســخ عقــد الإیجــار) وبصــفة 
ــذه والمحكمــة قضــت فــي الشــق المســتعجل مــن الطعــن بقبولــه  مســتعجلة وقــف تنفی

  وبصفة مستعجلة وقف تنفیذ القرار المطعون فیه.
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(المــؤجر) هــذا القضــاء وطعــن علیــه  لــم یــرتض المــدعى علیــه فــي هــذه الــدعوى
بطریــق الــنقض ناعیــاً علیــه مخالفــة القــانون بمقولــة أن العقــد المبــرم بــین الطــاعن 
والمطعون ضده هو عقد إیجار مكتب بصالة المطار، ولم یخرج عـن العقـود المألوفـة 
ــدیر أموالهــا وأملاكهــا الخاصــة قــد  والمتعــارف علیهــا ، وأن جهــة الإدارة باعتبارهــا ت

تبعت فیه نفـس الوسـائل التـي یتبعونهـا فـي إدارة أمـوالهم، سلك الأفراد وات فیه مسلك
ویكـون القضـاء المـدني  مما یدخل في نطاق القانون المدني فإن تصرفها یكون بذلك

  هو المختص فیما یقع بشأنه من منازعات .
ــنقض الحكــم  ــه شــكلاً وب ــا بعــد أن نظــرت الطعــن قضــت فیــه بقبول والمحكمــة العلی

ق اســــتئناف طــــرابلس بعــــدم  106/32م عــــون فیــــه وفــــي الــــدعوى الإداریــــة رقــــالمط
  ختصاص القضاء الإداري بنظرها . ا

ولمـا كـان الثابـت مـن الأوراق أن « وجاء في أسـباب هـذا الحكـم تبریـراً لقضـائه : 
موضــوع النــزاع یتعلــق بعقــد إیجــار عقــار قــد أبرمتــه الجهــة الطاعنــة مــع التشــاركیة 

ولا یوجـــد ، إیجـــار مكتـــب بصـــالة مطـــار طـــرابلس العـــالمي المطعـــون ضـــدها بشـــأن 
تخــرج فــي شــروطها عــن الشــروط  یفیــد أن هــذا العقــد مــن العقــود التــيبــالأوراق مــا 

القانونیة المألوفة والمتعارف علیها بین الأفراد مما یجعل موضـوع النـزاع فـي حقیقتـه 
مـة ولا ینـدرج تحـت بوصفه صاحب الولایـة العا عاً مدنیاً یختص به القضاء المدنينزا

ــم  ــواردة بالمــادة الثامنــة مــن القــانون رق بشــأن  1971لســنة  88أي مــن الحــالات ال
القضاء الإداري ذلك أن العقد الذي تجریه جهـة الإدارة بوصـفها جهـة متعاقـدة وتنـزل 
فیه منزلة الأفراد یترتب علیه عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر ما ینشأ عنـه مـن 

  نزاع .
الحكم المطعون فیه لم یلتزم هذا النظر فإنـه یكـون مخالفـاً للقـانون بمـا ن وحیث إ

  » .یوجب نقضه
واللافت للنظر أن المحكمة العلیا قد قبلت هذا الطعن المرفوع مـن جهـة إداریـة لـم 

  تمثلها فیه إدارة القضایا التي تنوب عنها نیابة قانونیة .
ة استئناف طرابلس قـد قبلـت نظـر وما یعنینا هنا أن دائرة القضاء الإداري بمحكم 

وأن المحكمــة ، المنازعــة فــي مشــروعیة قــرار فســخ عقــد إیجــار عقــار مملــوك للدولــة 
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العلیـــا قـــد نقضـــت هـــذا الحكـــم وقـــررت عـــدم ولایـــة القضـــاء الإداري بنظـــر مثـــل هـــذه 
  المنازعة .

  

  ثانياً : الطبيعة القانونية لعقود تأجير المباني المملوكة للدولة
تكون الإدارة طرفاً فیهـا أو  اري یتمیز عن غیره من العقود التيقد الإدنعلم بأن الع

الأفــراد فیمــا بیــنهم ، بأنــه ذلــك العقــد الــذي یبرمــه شـــخص علیهــا تلــك التــي یتفــق 
اعتباري عام لغرض تنظیم مرفق عام أو تسییره تحقیقاً للنفـع العـام مسـتعیناً بوسـائل 

  القانون العام .
لعلیا على هذا التعریف للعقد الإداري ومن ذلـك حكمهـا وقد تواتر قضاء المحكمة ا

أن «  ترط في عقـد التوریـد لیكـون عقـداً إداریـاً حیث تش 20/6/1971الصادر بتاریخ 
یكون أحد المتعاقدین فیه الحكومة أو أي شخص معنوي آخر مـن أشـخاص القـانون 

ــر م ــاً بتســییر مرفــق عــام ومتضــمناً شــروطاً غی ألوفــة فــي العــام ، وأن یكــون  متعلق
  .   )4(»القانون الخاص 

ــاً  ــد إداری ذن لیكــون العق ــاییر یجــب أن یبرمــه شــخص عــام وأن  وإ ــاً لهــذه المع وفق
  یتصل بمرفق عام ، وأن یتضمن شروطاً غیر مألوفة في القانون الخاص .

واختیــار المتعاقــدین لوســائل القــانون العــام هــو الشــرط الفاصــل فــي تمییــز العقــود 
مــه الإدارة علــى الفقــه والقضــاء إلــى أن احتــواء العقــد الــذي تبر بــل وذهــب ، الإداریــة 

  .  )5(ولو كان منبت الصلة بالمرفق العام یجعل هذا العقد إداریاً  شروط غیر مألوفة
ولأهمیـة هــذا الشــرط فإنـه ینبغــي الوقــوف عنـده للتعــرف علــى معیـار التفریــق بــین 

  القانون العام والقانون الخاص .
ــة بوصــفها صــاحبة ففــي هــذا الصــدد یوصــف ا ــانون بأنــه عــام إذا كانــت الدول لق

الســیادة طرفــاً فــي العلاقــة . ونكــون فــي نطــاق القــانون الخــاص عنــدما یتعلــق الأمــر 
بعلاقــات تجــري بـــین الأفــراد أو بیــنهم وبـــین الدولــة عنــدما تتجـــرد هــذه الأخیــرة مـــن 

  . )6(امتیازات السیادة
  ن العام والقانون الخاص .ویجمل الفقه ثلاثة معاییر للتفریق بین القانو

فوفقــاً للمعیــار المــادي أو نظریــة المصــالح تخضــع العلاقــة القانونیــة التــي یكــون 
  هدفها تحقیق مصلحة العامة لقاعدة من قواعد القانون العام .
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ووفقاً للمعیار العضوي أو الشخصي فإن القـانون العـام هـو الـذي یحكـم العلاقـات 
فـــاً فیهـــا ، فــي حـــین أن القــانون الخـــاص هـــو التــي تكـــون إحــدى هیئـــات الدولــة طر 

  القانون الذي یحكم العلاقات التي یكون أطرافها الأفراد العادیین .
وبحسب المعیار الشـكلي یمتـاز القـانون العـام بقـدرة طـرف العلاقـة القانونیـة علـى 

القیام بأعمال إرادیة منفـردة في ممارسة السلطة العامة أو السلطة الآمرة التي تتمثل 
ن جانــب واحــد ، حــق فســخ العقــود أو تعــدیلها مــن طــرف واحــد أو مباشــرة التنفیــذ مــ

  المباشر أو نزع الملكیة .
أما القانون الخاص فیقوم على إرادات أو علاقات متكافئة ، وأبرز صـورها العقـد، 
إذ بصــددها لا ینفــرد طــرف فــي العلاقــة القانونیــة أمــام القــانون بامتیــازات خاصــة بــه 

  ة الطرف الآخر في تلك العلاقة .رغماً عن إراد
بمعنى إذا كان الشخص یمارس حقوق السلطة العامة ، كانت القاعدة التي تحكـم 

  . )7(نشاطه من قواعد القانون العام ، والعكس
ومــن مظــاهر الســلطة العامــة بحســب الفقــه والقضــاء حــق التنفیــذ الجبــري ، وحــق 

لغاؤها من جانب واحد .   تعدیل العقود وإ
ســتأثر بحقــوق الســلطة العامــة كــان عامــاً وا إذا كــان المتعاقــد شخصــاً  وعلــى ذلــك
  العقد إداریاً  .

وبعد أن فرغنا من تحدید مدلول العقد الإداري بوجه عام ، فهل ینسحب ذلك علـى 
عقــود تــأجیر العقــارات المملوكــة للدولــة ؟ هــذا مــا ســنحاول تبینــه مــن خــلال لائحــة 

كـــة للدولــة ، ومـــن خــلال فحـــص أحكــام العقـــد تنظــیم إیجــار وحمایـــة المبــاني المملو 
  :نستنتج الآتي موضوع الحكم محل التعلیق 

لائحة تنظیم إیجار وحمایة المباني المملوكة للدولة : هذه اللائحة صـدرت بقـرار  -1
، ونشــرت فــي عــدد الجریــدة الرســمیة رقــم  6/10/1970مجلــس الــوزراء بتــاریخ 

 . 1970لسنة 69

ني ادتهــا الأولــى علــى ســریان أحكامهــا علــى المبــاوقــد نصــت هــذه اللائحــة فــي م
عتباریـة أو التابعـة لأوقـاف تـدیرها الحكومـة أو إحـدى المملوكة للحكومة والهیئات الا

ولا یجـــوز الخــروج علیهــا إلا فـــي الأحــوال الخاصــة التـــي یــأذن بهـــا ، هــذه الهیئــات 
  مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص .
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ــاني أو إنهــاء وحــددت فــي المــادة العاشــ ــي یجــوز فیهــا إخــلاء المب رة الحــالات الت
ومــن بینهــا عــدم قیــام المســتأجر بوفــاء الأجــرة المحــددة فــي عقــد ، عقــود إیجارهــا 

  الإیجار خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تكلیفه بذلك بالبرید المسجل بعلم الوصول .
لاء ، حیــث ة إنهــاء الإیجــار ووســیلة الإخــوبینــت فــي مادتهــا الحادیــة عشــرة كیفیــ

نصـــت علـــى أن إنهـــاء عقـــد الإیجـــار یكـــون بإخطـــار كتـــابي یتضـــمن مهلـــة مناســـبة 
ویســلم هــذا الإخطــار فــي المبنــى ، جــاوز ثلاثــة أشــهر لإخــلاء المبنــي تللمســتأجر لا ت

المــؤجر أو یرســل للمســتأجر بالبریــد المســجل بعلــم الوصــول، فــإذا لــم یقــم المســتأجر 
فــي الإخطــار فتتخــذ إجــراءات إخلائــه بــالطریق بـإخلاء المبنــى خــلال المهلــة المحــددة 

 اء تلك المهلة حتى الإخـلاء الفعلـيالإداري ، ویلتزم بأداء ضعف أجره من تاریخ انته
ویجري استیفاؤه منه مـع أیـة مسـتحقات أخـرى مـن الأجـرة عـن طریـق الحجـز الإداري 

  عند الاقتضاء.
قـد بـین مصـلحة الأمـلاك عقد الإیجار موضوع الحكم محل التعلیق : أبـرم هـذا الع -2

، نصــت مادتــه السادســة علــى حــق جهــة الإدارة فــي  يطــرابلس والمــدع –العامـة 
إنهاء العقد بإرادتها المنفـردة ، ونصـت مادتـه الثامنـة علـى حـق جهـة الإدارة فـي 

وعنـد التـأخیر فـي سـداد أقسـاط ، الإخلاء بالطریق الإداري عند انتهاء مدة العقـد 
ار مدة تزید عن ثلاثة أشهر . ونصت مادته الثانیة عشـرة الأجرة وعند إقفال العق

على حق جهة الإدارة في تغییر العین المؤجرة أثناء مدة الإیجار ، ونصـت مادتـه 
الرابعــة والعشــرون علــى ســریان لائحــة إیجــار وحمایــة المبــاني المملوكــة للدولــة 

 نص . فیما لم یرد بشأنه 6/10/1970الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاریخ 

وواضــح مــن أحكــام اللائحــة والعقــد أننــا أمــام شــروط اســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي 
العقــود المدنیــة تجعــل مصــلحة الأمــلاك العامــة فــي مركــز غیــر متكــافئ مــع المتعاقــد 
ن شــئنا الدقــة فــنحن أمــام عقــد یتضــمن امتیــازات الســلطة العامــة ( إنهــاء  معهــا ، وإ

اقتضــاء الأجــرة بطریــق الحجــز  –لطریق الإداري الإخــلاء بـا –العقـد بــالإرادة المنفــردة 
ـــارة أدق اســـتخدمت مصـــلحة الأمـــلاك العامـــة الامتیـــازات والحقـــوق  الإداري ) ، وبعب

  المقررة لها بوصفها سلطة عامة ، ومعتمدة في تعاقدها على فكرة السلطة العامة .
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ذن فنحن أمام عقد تضمن أحكاماً ترتد إلى القانون العام فرضتها لائ   حة تـنظم وإ
یجــار المبــاني المملوكــة للدولــة وهــي الواجبــة التطبیــق ،  المسـائل المتعلقــة بحمایــة وإ
ویؤید ذلك أن المشـرع فـي القـانون الخـاص الـذي یـنظم إیجـار الأمـاكن وهـو القـانون 

یخرج العقـارات المملوكـة للدولـة مـن تطبیـق أحكامـه حیـث جـاء  1976لسنة  28رقم 
أحكام هـذا القـانون لا تسـري علـى  : إنني عن القول وغ« في مذكرته الإیضاحیة  : 

العقــارات المملوكــة للدولــة وعلــى أمــلاك الوقــف حیــث تخضــع هــذه العقــارات لأحكــام 
  » .ولوائح خاصة بها 

لما كان ذلك ، وكان احتواء العقد الذي تبرمه الإدارة على شروط غیر مألوفـة فـي 
ن منبت الصلة بالمرفق العام كما مر بنا ولو كا العقود المدنیة یجعل هذا العقد إداریاً 

ن[ هــذا العقـد لا یخـرج فـي شـروطه عـن الشــروط الحكـم محـل التعلیـق : إ، فـإن قـول 
 أن الدولة هـي الطـرف الممیـز والقـويوتنبئ ب ، المألوفة والمتعارف علیها بین الأفراد

 6 فــي العقــد بــل كــل نصــوص العقــد واللائحــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء بتــاریخ
تحقیــق التــوازن بــین أطــراف العقــد ] هــذا القــول لا یكــون  لــىتهــدف إ 1970أكتــوبر 

ســائغاً ، فلــیس فــي العقــود المدنیــة إنهــاء للعقــد بــالإرادة المنفــردة ، ولا إخــلاء بــدون 
حكــم مــن القضــاء ، ولا تنفیــذ بغیــر ســند تنفیــذي ، ولا اقتضــاء للحــق بطریــق الحجــز 

  الإداري .
ــاذ لائحــة  ــة المشــار إلیهــا ، وفــي ظــل نف ــأجیر المبــاني المملوكــة للدول حمایــة وت

ختصـاص المحكمـة العلیـا المتضـاربة بشـأن ا ینسحب رأینا المتواضـع هـذا إلـى أحكـام
لـى  القضاء الإداري بالفصل في مشروعیة القرارات الإداریة المتصلة بهـذه العقـود ، وإ

الناشـئة عـن هـذه بنظـر المنازعـات  قرت علیـه مـن اختصـاص القضـاء المـدنيستما ا
  العقود .
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  الخلاصة
عقـود تــأجیر المبـاني المملوكـة للدولـة التـي تبــرم  نـان : إننسـتطیع القـول وباطمئ

وفقــاً لأحكــام لائحــة تنظــیم إیجــار وحمایــة المبــاني المملوكــة للدولــة المشــار إلیهــا ، 
 اللائحـةأحالت علـى هـذه  تیازات السلطة العامة بنص صریح أمسواء احتوت على ام

عقــود إداریــة یخــتص القضــاء الإداري بنظرهــا بولایــة  فیمــا لــم یــرد بشــأنه نــص، هــي
ــة القضــاء الكامــل  ــق الأمــر بقــرارات إداریــة متصــلة بهــا ، وبولای الإلغــاء عنــدما یتعل

  عندما یتعلق الأمر بمنازعات تتعلق بتنفیذها .
ــع التضــارب  ونأمــل أن تحســم المحكمــة العلیــا هــذا الموضــوع بقضــاء صــریح یرف

  والتعارض القائم في هذا الخصوص .
– 

  

  أحمد سالم العشيبي 
  المحامي
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  ليبيا
  المحكمة العليا

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  باسم الشعب
  ((الدائرة الدستورية))

  
ـــ الموافــق  1434ربیــع الأول  24الثلاثــاء بالجلســة المنعقــدة علنــاً صــباح یــوم  هـ

  میلادیة بمقر المحكمة العلیا بمدینة طرابلس. 2013.02.05
  برئاسة المستشار الأستاذ: كمال بشیر دهان "رئیس الدائرة"

  و عضویة المستشارین الأساتذة:
  يــــم الورفلــمحمد إبراهی             یوسف مولود الحنیش       

  وريــــح الفیتــجمعة صال                    شكالاالمقطوف بلعید 
  الطاهر خلیفة الواعر                    عبد القادر جمعة رضوان 

  محمد عبد السلام العیان         محمد بحیح        عبد السلام إ
  ريــــي الأزهـف علـــالشری   جمعة محمود  الزریقي             .د

  الم العسبليـــــد ســد. سع   فاخري             المبروك عبد االله ال
  حمید محمد القماطيد.    محمد أحمد القائدي                  
  روف ــــــد معــــحمأرج ـــــف    لطفي صالح الشاملي                

  وبحضور المحامي العام
  بنیابة النقض الأستاذ: د. علي مسعود محمد.

  السید:أسامة علي مصباح المدهوني. ومدیر إدارة التسجیل
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  أصدرت الحكم الآتي
  ق. 06/59في قضية الطعن الدستوري رقم 

) الصادر بتاريخ 4/2012بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم(
  الانتخاب فيما تضمنه من حرمان العسكريين من ممارسة حق 2012.1.28

  ...............................المقدم من: ..........................
  الهوني)) ى((يمثلهما المحامي / محمد مصطف

  ضد: الس الوطني الانتقالي المؤقت.
بعــد تــلاوة تقریــر التلخــیص وســماع المرافعــة الشــفهیة ورأى نیابــة الــنقض, وبعــد 

  المداولة.
  ائعــالوق

الــدائرة الدســتوریة مــام  ق أ 59لســنة  6الدســتوریة رقــم الــدعوى أقــام الطاعنــان 
بالمحكمة العلیـا اختصـما فیهـا المطعـون ضـده بصـفته طـالبین الحكـم بعـدم دسـتوریة 

بشـــأن انتخـــاب المـــؤتمر  2012لســـنة  4عجـــز المـــادة التاســـعة مـــن القـــانون رقـــم  
ــاریخ  ــوطني العــام الصــادر بت ــه بتــاریخ إا: موقــالا شــرحاً لــدعواه .م 2012.1.28ال ن

ـــ 2012.1.28 وطني الانتقـــالي القـــانون المـــذكور آنفـــا ونصـــت م.أصـــدر المجلـــس ال
المــادة التاســعة منــه علــى الشــروط التــي یجــب توافرهــا فــیمن یمــارس حــق الانتخــاب, 
وحظر عجز الفقـرة الرابعـة مـن نفـس المـادة علـى العسـكریین ممارسـة حـق الانتخـاب 
ـــى أنـــه "ولا یحـــق لمنتســـبي الهیئـــات العســـكریة النظامیـــة ممارســـة حـــق  بنصـــها عل

  اب" وانتهیا إلى طلب الحكم بما تقدم.الانتخ
  الإجراءات

ـــــــاریخ  ـــــــن الدســـــــتوري .م2012.1.28بت ـــــــانون محـــــــل الطع وفـــــــي  ,صـــــــدر الق
كتــاب  م. قــرر محــامي الطــاعنین الطعــن فیــه بعــدم الدســتوریة لــدى قلــم2012.5.14

المحكمة العلیا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالـة والوكالـة وصـورة مـن القـانون المطعـون 
م. أصــل ورقـــة إعـــلان 2012.5.14 كرة بأســـباب الطعــن, ثـــم أودع بتـــاریخفیــه, ومـــذ
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ودعـت نیابـة الـنقض م. وأ 2012.5.21یوم الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته 
وبالجلسة المحـددة  ،وفي الموضوع برفضه مذكرة أبدت فیها الرأي بقبول الطعن شكلاً 

  لنظر الطعن أصرت على رأیها.
  الأسباب 

  .شكلاً  أوضاعه المقررة في القانون فإنه یكون مقبولاً  ستوفىحیث إن الطعن ا
وحیـث ینعـى الطاعنـان علـى القـانون المطعـون فیـه بعـدم دسـتوریة الفقـرة الأخیــرة 

م. بشأن انتخاب المـؤتمر الـوطني 2012لسنة  4من المادة التاسعة من القانون رقم 
الهیئات العسكریة النظامیـة ممارسـة حـق  حقیة منتسبيأالعام والتي تنص على عدم 

نها جاءت متناقضة مـع نـص المـادة الثالثـة منـه التـي قـررت أن یكـون لأ ؛ الانتخاب 
وبما یتفـق مـع المعـاییر الدولیـة المتبعـة,  ماً اوشفافاً وع الانتخاب حراً مباشراً  وسریاً 

اللیبیــین  أنمــن الإعــلان الدســتوري التـي نصــت علــى  6كــذلك لــنص المـادة  ومخالفـاً 
كمــا  القــانون ومتســاوون فــي التمتــع بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة الــخ, أمــامســواء 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیـة و السیاسـیة  25نص المادة  خالف أیضاً 
وفـي  -نصـها علـى أن یكـون لكـل مـواطن الحـق والفرصـة فـي حریـة تامـة  ىالتي جر 

ُ  خـــبنتَ یَ  أن , وأن اســـتثناء الهیئـــات العســـكریة  لـــخإنزیهـــة فـــي انتخابـــات  نتخـــبأو ی
لما نصـت علیـه  ومخالفٌ علان الدستوري لإالنظامیة فیه إهدار لحقوقهم التي كفلها ا

وفـي  قبـول الطعـن شـكلاً بالدولیة لحقوق الإنسان, وخلصا إلى طلب الحكـم الاتفاقات 
  الموضوع الحكم بالطلبات المتقدم ذكرها.

ن هذه المحكمة أن مبدأ المساواة فـي الحقـوق بـی المقرر في قضاءمن وحیث إنه 
فـي  -أن تعامـل فئـاتهم علـى مـا بینهـا مـن اخـتلاف  المواطنین أمام القانون لا یعنـي

للضــرورة  جامــداً منافیــاً  معاملــة متكافئــة, كمــا أنــه لــیس مبــدأً  -مراكزهــا القانونیــة 
بینهـا مـا یسـتند العملیة, ولا یقوم على معارضة صورة التمییـز جمیعهـا, ذلـك أن مـن 

إلى أسس موضـوعیة ولا یتضـمن مخالفـة للمـادة السادسـة مـن الإعـلان الدسـتوري , 
حقــق حــین یقــع التمییــز بــین أعضــاء الفئــة تبمــا مــؤداه أن الإخــلال بمبــدأ المســاواة ی

والمزایـا مـا  قـوقالواحدة الذین تتماثل مراكزهم وقدراتهم, بحیث یقرر لبعضهم مـن الح
  حمل ذلك البعض من الالتزامات ما لا یلقیه على الباقین.ی أوهم لا یقرر لغیر 
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خیرة من المادة التاسعة من القانون المطعون فیه قد نصـت علـى وكانت الفقرة الأ
أنــه"لا یحــق لمنتســبي الهیئــات العســكریة النظامیــة ممارســة حــق الانتخــاب" ومــن ثــم 

ا دون تمییز بینهـا ن فئة معینة بأوصافهأفإن الحظر الوارد في هذا النص قد ورد بش
لاعتبــــارات موضــــوعیة تمثلــــت فــــي حمایــــة العملیــــة الانتخابیــــة, وضــــمان نزاهتهــــا, 

لأن طبیعــة عمــل هــذه الفئــة تفــرض منتســبیها تنفیــذ الأوامــر بدقــة وبــدون  ؛وحیادهــا
حرمــانهم مــن ممارســة حــق الانتخــاب جــاء لحمایــة المؤسســة  نإمناقشــة وبالتــالي فــ

ة, وحمایــة العملیــة الانتخابیــة مــن حــق التــدخلات العســكریة مــن التجاذبــات السیاســی
العسـكریین مـن  عن ذلـك فـإن منـع العسكریة في التأثیر على سیر الانتخابات وفضلاً 

لأنــه قیــد مؤقــت  ؛مــن حقــوقهم الدســتوریة لا یشــكل انتقاصــاً  ابممارســة حــق الانتخــ
علیهم طیلة بقائهم في هـذه الخدمـة كغیـره مـن القیـود الدسـتوریة التـي تفـرض  يیسر 

  من حق الترشیح في الانتخابات. ةعلى بعض فئات الموظفین مثل منع القضا
كما أنه لیس في هذا القیـد مـا یخـالف المعـاییر الدولـة المتبعـة فـي المواثیـق ذات 

سیاسـیة  لااص بـالحقوق المدنیـة و الدولي الخ من العهد 25فقد أجازت المادة ،العلاقة
وضــع قیــود معقولــة علــى حــق الانتخــاب كتــدبیر ضــروري لحمایــة المصــلحة العامــة 

ــز, ودون أي  نصــها علــى ىحیــث جــر  أن "لكــل مــواطن الحــق والفرصــة دون أي تمیی
ُ  أونتخــب یَ  أنقیــود غیــر معقولــة فــي أن"......  نتخــب فــي انتخابــات دوریــة وعامــة ی

  ة.وعلى أساس من المساوا
ــر  ــة مــن ممارســة حــق الانتخــاب هــو أكث ــإن حرمــان هــذه الفئ ــك, ف ومتــى كــان ذل
ــانون  تحقیقــاً لمصــلحة الانتخابــات والمجتمــع مــن إعطــائهم هــذا الحــق ولا یكــون الق

 مـــن ثـــم مخالفـــاً  الطاعنـــانالمطعـــون فیـــه بعـــدم الدســـتوریة للأســـباب التـــي أوردهـــا 
  للإعلان الدستوري متعین الرفض.

  فلهذه الأسباب
لــزام الطـــاعنیْ ت المحكمــة بقبــول الطعـــن شــكلاً حكمــ ن , وفــي الموضـــوع برفضــه وإ

  المصاریف.ب
  المستشار                      المستشار              المستشار                   

  محمد إبراهیم الورفلي       یوسف مولود الحنیش             كمال بشیر دهان           
  ئرة))((رئیس الدا       
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  المستشار                      المستشار              المستشار        

  عرالطاهر خلیفة الوا        المقطوف بلعید اشكال       جمعة صالح الفیتوري           
  

  المستشار                      المستشار              المستشار                   
  محمد عبد السلام العیان     محمد بحیح    عبد السلام إ  عبد القادر جمعة رضوان      

  

  المستشار                      المستشار              المستشار                   
  المبروك عبد االله الفاخري     زهري      الشریف علي الأ      د.جمعه محمود الزریقي      

  المستشار                      المستشار              المستشار                   
  د. حمید محمد القماطي       محمد أحمد القائدي           د.  سعد سالم العسبلي        

  

  مدیر إدارة التسجیل       المستشار                         المستشار                   
  أسامة علي المدهوني          فرج أحمد معروف              لطفي صالح الشاملي    
  

ملاحظة/ نطق بهذا الحكـم مـن الهیئـة المشـكلة مـن المستشـارین الأسـاتذة: كمـال 
جمعـة الفیتـوري  -المقطـوف إشـكال -محمد الـورفلي -یوسف الحنیش -دهان رئیساً 

د/جمعـة  -محمـد العیـان -السلام بحیحعبد  -عبد القادر رضوان -الطاهر الواعر -
ــــي محمــــد  - يلد/ســــعد العســــب -المبــــروك الفــــاخري -ي هــــر ز الشــــریف الأ  -الزریق
  د/مفتاح المطردي.-فرج معروف -د/حمید القماطي-القائدى
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  ليبيا
  المحكمة العليا

  بسم االله الرحمن الرحيم
  باسم الشعب

  ((الدائرة المدنية الخامسة))
 17هــ. الموافـق 1433ربیع الثـاني  24صباح یوم السبت بجلستها المنعقدة علناً 

  ف. بمقر المحكمة العلیا بمدینة طرابلس2012 - 3 -
  . "رئیس الدائرة".الطاهر عبد الرحمن القلالي -ستاذ:برئاسة المستشار الأ

  مختار عبد الحمید منصور. -: وعضویة المستشارین الأساتذة
  فرج أحمد معروف. -:  
  موسى. ربشیأحمد -:  
  نعیمة عمر البلعزي.-:  

  وبحضور المحامي العام
  مصطفى محمد المحلس. -بنیابة النقض الأستاذ :

  أنس صالح عبد القادر. -ومسجل الدائرة الأخ:
  أصدرت الحكم الآتي
  ق 40/56في قضية الطعن المدني رقم 

  - المقدم من:
  يمثلهما المحامي / حسين عبد االله خليل

  - ضد:
دائرة المدنیـة السـابعة بتـاریخ مـن محكمـة اسـتئناف طـرابلس الـعن الحكم الصادر 

  ق. 1236/52في الاستئناف رقم  2007 -10 -24
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ــى الأوراق وتــلاوة بعــد الا ــر التلخــیص وســماع المرافعــة الشــفویة ورأي طــلاع عل تقری
  نیابة النقض وبعد المداولة.

  الوقائع
ائیـة طـرابلس الابتد أمام محكمـة جنـوب 2005لسنة  5أقام الطاعنان الدعوى رقم 

 ىنهمــا تحصــلا علــى تســهیل انتمــائي مــن المــدعإ علــى المطعــون ضــدهم قــالا فیهــا :
علیــه الأول بصـــفته (مصــرف الجمهوریـــة) بمبلــغ مائـــة ألــف دینـــار مضــمون بـــرهن 
عقــاري لقطعــة أرض بتــاجوراء بمــا لهــا ومــا علیهــا بموجــب عقــد قــرض تجــاري، ولمــا 

دم السداد، فقد أصـدر المصـرف المـذكور قـراره أصبح القرض مستحق الأداء ونظراً لع
لإداري علــى العقــار بإیقــاع الحجــز ا 2000 - 8 - 12بتــاریخ  2000لســنة  17رقــم 

بیـع العقـار شـر إجـراءات الحجـز وتـم للتسهیل الممنوح مع الفوائـد، وبا المرهون وفاءً 
 عيمبلــغ واحــد وســتین ألــف دینــار للمــدب 2004 - 11 - 30بــالمزاد العلنــي بتــاریخ 

ـــة  ـــذي رســـا علیـــه المـــزاد، ولمـــا كانـــت إجـــراءات الحجـــز والبیـــع باطل علیـــه الرابـــع ال
نتهیـا ابشأن الحجـز الإداري وتعدیلاتـه فقـد  1970لسنة  152لمخالفتها للقانون رقم 

الحكم ببطلان إجراءات الحجز والبیع الواقع على العقـار المحجـوز واعتبـاره  طلبإلى 
لزام المدع الأول بصفته بدفع مبلغ خمسین ألف دینـار تعویضـاً  علیه يكأن لم یكن وإ

عـــن الضـــرر الأدبـــي، والمحكمـــة قضـــت بـــرفض الـــدعوى، وقضـــت محكمـــة اســـتئناف 
  طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنین برفضه وتأیید الحكم المستأنف.

  وهذا هو الحكم المطعون فيه
  الإجراءات

 2008 - 9 - 21فــــي وأعلــــن  2007 - 10 - 24صــــدر هــــذا الحكــــم بتــــاریخ 
قــرر محــامي الطــاعنین الطعــن فیــه بــالنقض لــدى قلــم  2008 - 10 - 13وبتــاریخ 

كتاب المحكمة العلیـا مسـدداَ الرسـم ومودعـاً الكفالـة والوكالـة ومـذكرة بأسـباب الطعـن 
وأخرى شارحة وصـورة مـن الحكـم المطعـون فیـه ومـن الحكـم الابتـدائي ضـمن حافظـة 

أودع أصــل ورقــة إعــلان الطعــن معلنــة إلــى  2008 - 10 - 27مســتندات، وبتــاریخ 
 2008 -11 -11، وبتـــاریخ 2008 - 10 - 23و 19و 15المطعـــون ضـــدهم فـــي 

المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشـفوعة بسـند وكالتـه عنـه  أودع محامي
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لمــادة الرابعــة مــن قــانون ن شــكلاً لرفعــه قبــل الأوان وفقــاً لدفــع فیهــا بعــدم قبــول الطعــ
أودع محـــامي المطعـــون ضـــده الرابـــع  2008 - 11 - 20الحجـــز الإداري، وبتـــاریخ 

مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه دفع فیها بعدم قبـول الطعـن شـكلاً لمخالفتـه 
ـــاریخ  أودع محـــامي الطـــاعنین مـــذكرة  2008 - 12 - 2قـــانون الحجـــز الإداري وبت

عــون ضــده الرابــع مــذكرة رادة، أودع محــامي المط 2008 - 12 - 22رادة، وبتــاریخ 
وأودعـت نیابـة الـنقض مـذكرة أبـدت فیهـا الـرأي بـرفض الطعـن وفـي الجلسـة المحـددة 

  أصرت على رأیها. هلنظر 
  الأسباب

نه عن شـكل الطعـن فـإن مـا دفـع بـه محـامي المطعـون ضـده الأول بصـفته إحیث 
تأسیسـاً وشایعه في ذلـك محـامي المطعـون ضـده الرابـع مـن عـدم قبـول الطعـن شـكلاً 

من قانون الحجز الإداري یشترط علـى المحجـوز علیـه قبـل  4/1على أن نص المادة 
أن یرفـــع دعـــوى اســـترداد الأشـــیاء المحجــــوزة أن یـــودع خزینـــة الحـــاجز أو خزینــــة 
، فــإن  المحكمــة المبلــغ المحجــوز مــن أجلــه، وكــان الطاعنــان لــم یودعــا المبلــغ أصــلاً

أیــده الحكــم المطعــون فیــه فإنــه یكــون قــد الحكــم الابتــدائي إذ قضــى بــرفض الــدعوى و 
طبق صحیح القـانون، فـإن هـذا الـدفع فـي غیـر محلـه، ذلـك أن الحكـم الابتـدائي أقـام 

ن أیـده وإ قضاءه اسـتناداً إلـى المـادة الرابعـة سـالفة الـذكر، وأن الحكـم المطعـون فیـه 
ى بــأن التأســیس غیــر ســلیم ولا یــؤدي إلــ ىفیمــا انتهــى إلیــه مــن نتیجــة غیــر أنــه رأ

لأن الإجـراءات الـواردة بالمـادة المشـار إلیهـا تكـون شـرطاً  ؛نتیجة التي توصل إلیهـاال
وبالتــالي فــلا محــل ، لإقامــة دعــوى وقتیــة تقتصــر علــى وقــف تنفیــذ الحجــز مؤقتــاً 

لتطبیقها علـى واقعـة الحـال التـي تتعلـق بطلـب موضـوعي بعـد تمـام التنفیـذ فهـي فـي 
م مـن المنـازع إیـداع قیمـة المطلوبـات خزینـة حقیقة الأمر دعـوى موضـوعیة لا تسـتلز 

ــداع المــذكور ممــا یقتضــي  ــدعوى علــى الإی ــول ال جهــة الإدارة الحــاجزة ولا یتوقــف قب
ني علیها الحكم المستأنف، ومتى كـان ذلـك فـإن الطعـن  ُ الحال تعدیل الأسباب  التي ب

.   یكون قد استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول شكلاً
علــى الحكــم المطعــون فیــه مخالفــة القــانون والقصــور فــي وحیــث ینعــي الطاعنــان 

  -التسبیب والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه:
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ــه الأول: كــان یتعــین القضــاء بــبطلان إجــراءات الحجــز الإداري الــذي تــم   -الوج
ــرهن ــار الطــاعنین محــل ال ــى عق ــه للمــواد المنصــوص علیهــا فــي  إیقاعــه عل لمخالفت

ن الحجـز الإداري وتعدیلاتـه وذلـك فـي الإجـراءات بشـأ 1970لسـنة  152القانون رقم 
  التالیة:

م الحــاجز بــإعلان المــدین المحجــوز علیــه (صــاحب العقــار) عــن طریــق عــدم قیــا -1
مل علـى نـذار بـالحجز ویشـتالإ مندوبه المكلف بالإعلان یتضـمن التنبیـه بالوفـاء و 

  المذكور. من القانون 39للعقار وذلك وفقاً للمادة  بیان المبلغ المطلوب ووصف
مـن القـانون المتعلقـة  40لم یتقید مندوب الحاجز بالمواعیـد التـي حـددتها المـادة -2

  بتوجیه إعلان التنبیه والإنذار قبل توقیع الحجز.
من القانون الذي أوجب أن یحـرر محضـر  14المادة نص خالف مندوب الحاجز  -3

علانــ ة لإعــلان محضــر للمــدین صــاحب العقــار وحــائزه بالكیفیــة المقــرر  هالحجــز وإ
  من ذات القانون. 39حجز المنقولات المنصوص علیها في المادة 

مـن القــانون مـن وجــوب إشـهار محضــر  43عـدم مراعــاة مـا نصــت علیـه المــادة  -4
  الحجز العقاري بمكتب التسجیل العقاري المختص.

مـن القـانون التـي نصـت علـى أن بیـع  52عدم مراعـاة الفقـرة الأولـى مـن المـادة  -5
العقــار المحجــوز بــالمزاد العلنــي لا یــتم إلا بعــد مضــي شــهرین علــى الأقــل وقبــل 
مضـي سـتة أشـهر مـن إعـلان محضـر الحجـز أو شـهره، ذلـك أن منـدوب الحــاجز 

  ولم یتم إعلان المدین بمحضر الحجز. 2002-2-9أوقع الحجز في 
الثانیـة یفتین یـومیتین وفـق الفقـرة حعدم قیـام الحـاجز بنشـر موضـوع البیـع بصـ -6 

م. فـــي 2004-11-21مـــن القـــانون وأن النشـــر الـــذي تـــم فـــي  52مـــن المـــادة 
فقـد ورد  ،صحیفة الفجر الجدید كان به خطأ یتعلق بالمكان الذي جرى فیـه البیـع

بالصحیفة أنه سیكون بمقـر اللجنـة الشـعبیة لمحلـة العامریـة بالعزیزیـة فـي حـین 
صـت ذات الفقـرة علـى أن یكـون أن العقار یقـع بمحلـة الحمیدیـة بتـاجوراء, كمـا ن
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-23النشـر فـي  كـان النشر قبل الیوم المعـین للبیـع بثمانیـة أیـام الأقـل فـي حـین
  ثمانیة أیام كاملة. مضِ تلم أي  م ؛2004-11-30والبیع في  م.11-2004

عــدم قیــام منــدوب الحــاجز بــالإعلان عــن البیــع بالكیفیــة المنصــوص علیهــا فــي  -7
لســابقة وذلــك بتعلیقــه علــى لوحــة الإعلانــات باللجنــة الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ا

الشــعبیة للمحلــة التــي یقــع العقــار بــدائرتها وفــي موضــع ظــاهر مــن العقــار حیــث 
  حصل البیع داخل إحدى الحجرات بما یعني غیاب العلانیة.

تباع الإجـراءات الواجبـة اقیام مندوب الحاجز بتأجیل موعد البیع عدة مرات دون  -8
  من القانون. 54فق المادة عند التأجیل و 

خطر المحجوز علیه (الطـاعن الأول) بموعـد البیـع لـم أأن مندوب الحاجز عندما  -9
  من القانون.  57-54-52یحدد فیه المكان ولا الثمن الأساسي مخالفاً المواد 

نــه یملــك و تجاهـل الحــاجز أو مندوبـه إعــلان المحجــوز علیـه الطــاعن الثـاني ك - 10
  فاء بالمدیونیة.و لشیوع ولو تم ذلك دون إتمام البیع بالنصف العقار على ا

عـدم نـدب خبیــر متخصـص یقـوم بتقــدیر الـثمن الأساسـي للعقــار الـذي تبـدأ بــه  -11
نما تم تحدیده جزافیاً ترتب علیه بیعه بثمن بخس أهدر حقـوق إ عملیة المزایدة, و 

  الحاجز والمحجوز علیهما على السواء.
  من القانون. 64یع بالمزایدة طبقاً لنص المادةلم یتم إشهار محضر الب -12
وكـذلك تعیـین حـارس ، عدم قیام الحـاجز عنـد توقیـع الحجـز بإحضـار شـاهدین  -13

وعدم إثبات توقیع المحجـوز علیـه علـى التنبیـه بالأعـذار والإنـذار بـالحجز وعلـى 
  من القانون المذكور. 9-8-6محضر الحجز مخالفاً بذلك المواد 

الحـاجز سـجل العقـار  أنأسـباب الحكـم المطعـون فیـه  فـي جاء -الوجه الثاني :
في حین لا یوجد فـي مسـتندات  ،بمكتب التسجیل العقاري بعد تمام البیع ورسو المزاد

المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث ما یفید التسـجیل بعـد البیـع ورسـو المـزاد ممـا 
  یجعل ما أورده الحكم لا أصل له في الأوراق.
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ي الصــحف المحلیــة فــنــه أورد بــأن نشــر البیــع بالمزایــدة تــم إ -لثالــث:الوجــه ا
والصـحیح أن النشــر تـم فــي صـحیفة واحــدة, كمــا أورد بـأن تثمــین قیمـة العقــار محــل 

نظــــراً  2004أي عــــام ؛ ســــعار الســــائدة فــــي الســــوق آنــــذاك الأتــــم حســــب الحجــــز 
معلــوم  م. وهــو أمــر2004-1998للانخفــاض الحــاد لســعر العقــارات مــا بــین عــامي 

نمـــا هـــو مـــن عنـــد یـــكافـــة , ومـــا ذهـــب إلاللـــدى  ه الحكـــم لا أصـــل لـــه فـــي الأوراق وإ
  المحكمة.

نـه أورد بـأن تقـدیر ثمـن العقـار محـل الحجـز كـان مـن إ -بع والأخير:االوجه الر
الخبیــر القضــائي المنتــدب والحقیقــة أنــه لــیس كــذلك بــل هــو شــخص یعمــل بعقــد مــع 

قدما أمام المحكمة عدة مسـتندات تـم اسـتبعادها المصرف الحاجز, كما أن الطاعنین 
  وهو ما یعیب الحكم بما یوجب نقضه. ،لذلك ة عدم الاطمئنان إلیها دون مبرربحج

ن النعــي فـي جمیــع وجوهـه غیــر سـدید , ذلــك أنـه مــن المقـرر فــي قضــاء إوحیـث 
 هذه المحكمـة انـه إذا تـولى الحكـم المطعـون فیـه الـرد علـى المنـاعي المثـارة أمامـه ,

  مام هذه المحكمة.أ وكان الرد سائغاً ومقبولاً فلا جدوى من تردیدها مجدداً 
 ون فیـــه أنـــه أورد منـــاعيلمـــا كـــان ذلـــك وكـــان یبـــین مـــن مـــدونات الحكـــم المطعـــ

علیهــا بمــا  الطعــن بــالنقض وردَّ  أســباببمــذكرة  أوردهخــرج عمــا یالطــاعنین بمــا لا 
المحكمــة أن الحـــاجز ســـلك  نـــه مــن خـــلال المســتندات المرفقـــة ثبــت لهـــذهأ : مفــاده
 ق الصــحیح للقــانون واتبــع الإجــراءات المقــررة للحجــز والبیــع الإداریــین تطبیقــاً یــالطر 

 -م بشــــأن الحجــــز الإداري بــــدءاً بــــإعلان المــــدین1970لســــنة  152للقــــانون رقــــم 
المحجـــوز علیـــه صـــاحب العقـــار عـــن طریـــق البریـــد المســـجل بعلـــم الوصـــول حســـب 

بــالأداء  تبنیهــاوقــد تضــمن الإعــلان ، بریــد المخــتص القســیمة المرفقــة مــن مكتــب ال
ـــذار وإ  ـــالحجز  اً ن ـــدین ، ب ـــة مـــن ال ـــالغ المطلوب ـــاملاً ونوعهـــا ووصـــف، والمب للعقـــار  اً ك

المحجوز حسـب الموضـح بالشـهادة العقاریـة  بحضـور وعقـد القـرض وتقریـر الخبیـر 
د للبیـع المثمن, وتم إیقاع الحجز بحضور شهود أشار إلى أسمائهم, وتم تحدید موعـ

الفجــر الجدیــد المرفقــة مــع تصــحیح الخطــأ المــادي  بصــحیفةمكانــه وزمانــه ونشــر 
مــن  المتعلــق بمكــان البیــع لیكــون بتــاجوراء محلــة عقبــة بــن نــافع موقــع العقــار بــدلاً 

مكتــب  -خبیــر متخصــص  ةوتــم تثمــین العقــار بواســط، محلــة العامریــة بالعزیزیــة 
؛ عوینة بمبلغ ستین ألف دینار حسـب الأسـعار السـائدة فـي السـوق فـي ذلـك الوقـت 
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م. وتــم التصــرف فــي العقــار المحجــوز بــالبیع للمطعــون ضــده الرابــع 2004أي عــام 
حــد وســتون ألــف دینــار, ووقــع محضــر االــذي رســا علیــه المــزاد بــأعلى ســعر وقــدره و 

مـن د, وبعـد تمـام البیـع ورسـو المـزاد وقـبض الـثمن البیع من قبل الحاضرین والشـهو 
ثـم إخطـار مكتـب التسـجیل العقـاري المخـتص بتـاجوراء وفقـاً لـرد مصــلحة ، المشـتري 

ــاري المرفــق بحافظــة مســتندات إدارة القضــایا, وخلــص الحكــم إلــى أن  التســجیل العق
ین تمــت فــي مواجهــة الطــاعنقانونیــة للحجــز والبیــع قــد روعیــت و جمیــع الإجــراءات ال

على النحو الثابت بالمستندات المرفقة, كما تولى الحكم المطعون فیه الرد علـى دفـع 
مــا عــن الشــهادة أ .اد المســتندات المقدمــة منهمــا بقولــه الطــاعنین المتعلــق باســتبع

اته المقدمـة مـن المسـتأنفین صاف العقار وموجودالمعدة من اللجنة والشهود حول أو 
ُ  فهي لیهـا تخـالف الموضـح بالشـهادة العقاریـة التـي تخـص ن إأَ طمشهادة مكتوبة لا ی

العقــار المحجــوز ممــا یتعــین الالتفــات عــن هــذا الــدفع, وعــن الــدفع الخــاص بتعلیــق 
ن البیـع تـم إ: رد بقولـه  ةللمحلـالإعلان عن البیع بلوحة الإعلانات باللجنة الشـعبیة 

دون  ة الـدخول إلیـهیستطیع الكاف عاماً  بمقر اللجنة یكفي أن یكون هذا المكان مكاناً 
وكــــان مــــا أورده الحكــــم  ، للجمهــــور دون اســــتثناء مفتوحــــاً  عرقلــــة باعتبــــاره مكانــــاً 

المطعون فیـه علـى النحـو السـالف بیانـه یواجـه دفـاع ودفـوع الطـاعنین مـردود علیهـا 
وبما له أصل ثابت فـي الأوراق ممـا ، كما جاء بأسبابه في استخلاص سائغ ومقبول 

ماه به الطاعنـان مـن عیـوب فـي هـذا المقـام ویضـحى الطعـن یكون معه بمنأى عما ر 
  غیر قائم على أساس متعین الرفض.

  فلهذه الأسباب
لـــزام الطـــاعنین  حكمـــت المحكمـــة بقبـــول الطعـــن شـــكلاً وفـــي الموضـــوع برفضـــه وإ

  المصاریف.
  

  المستشار                     المستشار                      المستشار            
  فرج أحمد معروف      الطاهر عبد الرحمن القلالي      مختار عبد الحمید منصور       

  رئیس الدائرة          
  

  الدائرة  مسجل المستشار                     المستشار                                  
  صالح عبد القادر أنس      یمة عمر البلعزي       نع    أحمد بشیر موسى                 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الس الوطني الانتقالي المؤقت

ربیــــــع الأول  14الموافــــــق  2011إیمانــــــاً بثــــــورة الســــــابع عشــــــر مــــــن فبرایــــــر 
لأرواح شـهداء  هجـري، التـي قادهـا الشـعب اللیبـي فـي شـتى ربـوع بـلاده، وفـاءً 1432

ن ضــحوا بحیــاتهم مــن أجــل الحریــة، والعــیش بكرامــة علــى ذیهــذه الثــورة المباركــة، الــ
  أرض الوطن، واستعادة كافة الحقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.

واســتناداً إلــى شــرعیة هــذه الثــورة، واســتجابة لرغبــة الشــعب اللیبــي وتطلعاتــه إلــى 
رساء مباد السیاسیة ودولة المؤسسات، وتطلعـاً إلـى التعددیة ئ تحقیق الدیمقراطیة وإ

ـــالعلم والثقافـــة، ویحقـــق  ـــة والعدالـــة، ویـــنهض ب مجتمـــع یـــنعم بالاســـتقرار والطمأنین
ـــى الـــروح  ـــال الصـــاعدة عل ـــى تنشـــئة الأجی ـــة والرعایـــة الصـــحیة، ویعمـــل عل الرفاهی

  الإسلامیة وحب الخیر والوطن.
والتقـدم والرخـاء الـذي  الازدهارة و المساو وانطلاقاً نحو مجتمع المواطنة والعدالة وا

ـــه للظلـــم والاســـتبداد  ـــان فی ـــى أن یـــتم والطغیـــان لا مك ل ـــم الفـــرد، وإ والاســـتغلال وحك
المجلــس الــوطني  ىالتصــدیق علــى الدســتور الــدائم فــي اســتفتاء شــعبي عــام، فقــد رأ

الانتقالي المؤقت أن یصدر هذا الإعلان الدستوري، لیكون أساساً للحكم في المرحلـة 
  الانتقالیة.

 
 
 
  )1مادة (

یا دولة دیمقراطیة مستقلة، الشـعب فیهـا مصـدر السـلطات عاصـمتها طـرابلس، لیب
للتشـریع، وتكفــل الدولـة لغیــر در الــرئیس صـینهـا الإســلام، والشـریعة الإســلامیة المدو 

المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة، واللغة الرسمیة هـي اللغـة العربیـة، وتضـمن 
الدولــة اللیبیــة الحقــوق الثقافیــة لكــل مكونــات المجتمــع اللیبــي وتعتبــر لغاتهــا لغــات 

  وطنیــــة.
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  )2مادة (

  یحدد شعار الدولة ونشیدها الوطني بقانون.
  )3مادة (

  :الآتیةالعلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد یكون 
طوله ضعف عرضه، ویقسـم إلـى ثلاثـة ألـوان متوازیـة: أعلاهـا الأحمـر، فالأسـود، 

الآخـرین وأن  ینفالأخضر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تسـاوي مسـاحة اللـون
  وسطه على هلال أبیض اللون، بین طرفیه كوكب أبیض خماسي الأشعة. یحتوي

  )4مادة (
علـــى التعددیـــة  مـــة نظـــام سیاســـي مـــدني دیمقراطـــي مبنـــيتعمـــل الدولـــة علـــى إقا

  ف التداول السلمي الدیمقراطي للسلطة.دالسیاسیة والحزبیة، وذلك به
  )5مادة (

الأســرة هــي الــركن الأساســـي للمجتمــع، وهــي فــي حمـــى الدولــة، وتحمــي الدولـــة 
والشـیخوخة، وترعـى الـنشء الزواج والتشجیع علیه، وتكفل حمایة الأمومـة والطفولـة 

  الخاصة. والشباب وذوي الاحتیاجات
  )6مادة (

اللیبیون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنیـة والسیاسـیة، 
وفي تكافؤ الفرص، وفیما علیهم من الواجبـات والمسـؤولیات العامـة، لا تمییـز بیـنهم 

الجـنس أو النسـب أو الآراء السیاسـیة  بسبب الدین أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو
  أو الأسري. اعي أو الانتماء القبلي أو الجهويأو الوضع الاجتم
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  الباب الثاني
  الحقوق والحريات العامة

  )7مادة (
تصون الدولة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وتلتزم بالانضمام للإعلانات 

الحقوق والحریات، ویعمل على إصدار والمواثیق الدولیة والإقلیمیة التي تحمي هذه 
  .خلیفة االله في الأرضباعتباره  مواثیق جدیدة تكرم الإنسان

  )8مادة (
اللائـق وحـق  المعیشـي تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل علـى تـوفیر المسـتوى

العمــل والتعلــیم والرعایــة الصــحیة والضــمان الاجتمــاعي لكــل مــواطن، كمــا تكفــل حــق 
لخاصــــة، وتضــــمن الدولــــة عدالــــة توزیــــع الثــــروة الوطنیــــة بــــین الملكیــــة الفردیــــة وا

  المواطنین وبین مختلف مدن ومناطق الدولة.
  )9مادة (

یجـب علــى كـل مــواطن الـدفاع عــن الــوطن، والحفـاظ علــى الوحـدة الوطنیــة، وعــدم 
المســاس بالنظــام المــدني الدســتوري الــدیمقراطي، والتمســك بــالقیم المدنیــة ومكافحــة 

  والعشائریة والعصبیة القبلیة. النعرات الجهویة
  )10مادة (

  تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون، ولا یجوز تسلیم اللاجئین السیاسیین.
  )11مادة (

حرمة، فـلا یجـوز دخولهـا أو تفتیشـها إلا فـي الأحـوال  الخاصة للمساكن والعقارات
ــة حرمــة ا ــه، ورعای ــة المبینــة فی ــانون وبالكیفی ــي  یــنص علیهــا الق لأمــوال العامــة الت

  والخاصة واجب على كل مواطن.
  )12مادة (

یجـــوز للدولـــة التجســـس  لحیـــاة المـــواطنین الخاصـــة حرمـــة یحمیهـــا القـــانون، ولا
  علیها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
  )13مادة (

ــة وغیرهــا مــن وســائل الاتصــال حرمتهــا وســریتها  ــات الهاتفی للمراســلات والمحادث
لا یجـوز مصـادرتها أو الاطـلاع علیهـا أو رقابتهـا إلا بـأمر قضـائي، وهما مكفولتان، و 
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  ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
  )14مادة (

والجمـــاعي، وحریـــة البحـــث  حریـــة الـــرأي وحریـــة التعبیـــر الفـــرديتضـــمن الدولـــة 
، وحریة الاتصال، وحریة الصـحافة ووسـائل الإعـلام والطباعـة والنشـر وحریـة العلمي

  ریة التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا یتعارض مع القانون.التنقل، وح
  )15مادة (

تكفل الدولة حریة تكوین الأحزاب السیاسـیة والجمعیـات وسـائر منظمـات المجتمـع 
ــات ســریة أو مســلحة أو  المــدني، ویصــدر قــانون بتنظیمهــا، ولا یجــوز إنشــاء جمعی

رهـــا ممـــا یضــر بالدولـــة ووحـــدة التـــراب مخالفــة للنظـــام العـــام أو الآداب العامــة، وغی
  الوطني.

  )16مادة (
الملكیـة الخاصـة مصـونة، ولا یمنـع المالـك مــن التصـرف فـي ملكـه، إلا فـي حــدود 

  القانون.
  الباب الثالث

  نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
  )17مادة (

 هــو أعلـى ســلطة فــي الدولـة اللیبیــة، ویباشــرالمؤقــت الانتقـالي  المجلـس الــوطني
أعمــال الســیادة العلیــا، بمــا فــي ذلــك التشــریع ووضــع السیاســة العامــة للدولــة، وهــو 
الممثل الشرعي الوحیـد للشـعب اللیبـي، ویسـتمد شـرعیته مـن ثـورة السـابع عشـر مـن 
فبرایر وهو المؤتمن علـى ضـمان الوحـدة الوطنیـة، وسـلامة التـراب الـوطني، وتجسـید 

ن والمقیمـین، والمصـادقة علـى المعاهـدات القیم والأخـلاق ونشـرها، وسـلامة المـواطنی
قامة أسس الدولة المدنیة الدستوریة الدیمقراطیة.   الدولیة، وإ

  )18مادة (
مجـالس المحلیـة الیتكون المجلـس الـوطني الانتقـالي المؤقـت مـن ممثلـین عـن  -

ــار الجغرافــي  ــة الســكانیة والمعی ــي الكثاف ــي كــل مجلــس محل ویراعــى فــي تحدیــد ممثل
منطقة التي یمثلها، وللمجلس الحـق فـي إضـافة عشـرة أعضـاء لـدواعي للمدینة أو ال

  المصلحة الوطنیة، ویتم ترشیح واختیار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.
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ذا خـلا  نائبـاً أولاً و  لهینتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئیساً  - ، وإ وثانیـاً
أي مـن هـذه المناصــب یختـار المجلـس مــن یحـل محلـه، ویكــون الانتخـاب فـي جمیــع 

أكثـر مـن واحـد فـي الحصـول علـى  لبیة النسبیة للحاضـرین، فـإن تسـاوىالأحوال الأغ
  الأغلبیة، اختیر الذي یرجحه الرئیس.

  )19مادة (
ُؤدي رئیس المجلـس الـوطني الانتقـالي المؤقـت الیمـین القا نونیـة أمـام المجلـس، ی

ـؤدي أعضــاء المجلـس الـوطني الانتقــالي المؤقـت الیمـین القانونیــة أمـام رئــیس  ُ كمـا ی
  -المجلس بالصیغة التالیة:

خـلاص، وأن أظـل مخلصـاً بكـل أمانـة وإ  ((أقسم باالله العظیم أن أؤدي مهـام عملـي
ـــواألأهـــداف ثـــورة الســـابع عشـــر مـــن فبرایـــر، وأن  ئح حتـــرم الإعـــلان الدســـتوري والل

مصــالح الشـعب اللیبــي رعایـة كاملــة، وأن أحـافظ علــى  ىالداخلیـة للمجلــس، وأن أرعـ
  استقلال لیبیا وأمنها ووحدة أراضیها)).

  )20مادة (
الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسـلوب العمـل فیـه، وكیفیـة  جلسیكون للم

  ممارسة وظائفه.
  )21مادة (

ي الانتقـالي المؤقـت وتـولي الوظـائف لا یجوز الجمع بین عضـویة المجلـس الـوطن
ــالي  ــة، وكــذلك الجمــع بــین عضــویة المجلــس الــوطني الانتق المؤقــت العامــة التنفیذی

یجوز للعضـو أن یعـین فـي مجلـس إدارة شـركة أو أن  وعضویة المجلس المحلي، ولا
المؤسســـات العامـــة، كمـــا لا یجـــوز  یســـهم فـــي التزامـــات تعقـــدها الحكومـــة أو إحـــدى

أو أبنائــه، أثنــاء مــدة عضــویته، أن یشــتري أو یســتأجر شــیئاً مــن  للعضــو أو زوجــه
ضـها علیهـا، یممتلكات الدولة، أو أن یؤجرها أو یبیعها شیئاً من ممتلكاته، أو أن یقا

.   أو أن یبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً
  )22مادة (

إذا فقــد أحـد شــروط  إلالا یجـوز إسـقاط عضــویة عضـو المجلــس الـوطني المؤقـت 
العضــویة، أو أخــل بواجبــات عضــویته، ویجــب أن یصــدر قــرار إســقاط العضــویة مــن 
المجلس الـوطني الانتقـالي المؤقـت بأغلبیـة ثلثـي أعضـائه وتنتهـي العضـویة بالوفـاة 
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أو قبــول الاســتقالة مــن قبــل المجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقــت، أو فقــد الأهلیــة أو 
الواجب. وفي حالة إسقاط العضویة أو انتهائهـا یتـولى المجلـس  فقد القدرة على أداء

  المحلي المعني اختیار من یحل محل العضو الذي أسقطت أو انتهت عضویته.
  )23مادة (

مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت مدینـة طـرابلس، ولـه أن یتخـذ مقـراً مؤقتـاً 
ئه، عقــد اجتماعاتــه فــي بمدینــة بنغــازي، ویجــوز لــه، بنــاء علــى طلــب أغلبیــة أعضــا

  مكان آخر.
  )24مادة (

عین المجلس الـوطني الانتقـالي المؤقـت مكتبـاً تنفیـذیاً  - ُ  -أو حكومـة مؤقتـة  -ی
مـن الأعضـاء، لتسـییر القطاعـات المختلفـة فـي الـبلاد.  یتكون من رئیس وعـدد كـافٍ 

أو  -وللمجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقــت الحــق فــي إقالــة رئــیس المكتــب التنفیــذي 
هــذا القــرار بأغلبیــة ثلثــي  علــى أن یصــدرأو أي مــن أعضــائه،  -الحكومــة المؤقتــة 
  أعضاء المجلس.

ه مســـــؤولون ؤ وأعضـــــا -أو الحكومـــــة المؤقتـــــة  -رئـــــیس المكتـــــب التنفیـــــذي -
بالتضـــامن أمـــام المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي المؤقـــت، عـــن تنفیـــذ السیاســـة العامـــة 

نتقــالي المؤقــت، كمــا یكــون كــل عضــو للدولــة، وفــق مــا یرســمه المجلــس الــوطني الا 
ـــب التنفیـــذي  ـــذي یرأســـه أمـــام المكت أو الحكومـــة  -مســـؤولاً عـــن أعمـــال القطـــاع ال

  .-المؤقتة
  )25مادة (
الیمین القانونیة  -أو الحكومة المؤقتة  -یؤدي رئیس وأعضاء المكتب التنفیذي 
رئـــیس أعمـــالهم، أمـــام  ة) قبـــل مباشـــر 19بالصـــیغة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة (

  المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  
  
  
  )26مادة (

تنفیــذ السیاســة العامــة للدولــة  -أو الحكومــة المؤقتـة  -یتـولى المكتــب التنفیــذي 
وفـــق مـــا یرســـمه المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي المؤقـــت، كمـــا یتـــولى إصـــدار اللـــوائح 
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تقـدیم  -المؤقتة أو الحكومة  -التنفیذیة للقوانین الصادرة. ویتولى المكتب التنفیذي 
مشروعات القوانین التي تعرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فیهـا، 

  واتخاذ ما یراه مناسباً بشأنها.
  )27مادة (

  تصدر المیزانیة العامة للدولة بقانون.
  )28مادة (

ینشئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت دیوانـاً للمحاسـبة، یتـولى الرقابـة المالیـة 
على جمیع الإیرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة للدولة، والتأكد من 
حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة علیها، ویرفـع تقریـراً دوریـاً عـن ذلـك لكـل مـن 

  أو الحكومة المؤقتة. -المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفیذي 
  )29مادة (

الانتقالي المؤقت تعیین الممثلین الدبلوماسیین للدولة فـي  یتولى المجلس الوطني
الخارج، بترشیح من المكتـب التنفیـذي، كمـا لـه الحـق فـي إقـالتهم وقبـول اسـتقالتهم، 

الدبلوماســیة الأجنبیــة، وللمجلــس تفــویض  تولــه أیضــاً قبــول اعتمــاد رؤســاء البعثــا
  یة.الدبلوماسیة الأجنب ترئیسه في قبول اعتماد رؤساء البعثا

  )30مادة (
تم اســـتكمال المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي المؤقـــت حســـب مـــا أقـــره یـــقبـــل التحریـــر -

المجلس، ویبقـى هـو الـذي یمثـل أعلـى سـلطة فـي الدولـة اللیبیـة والمسـؤول عـن 
  إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

ركــزه الــرئیس عــلان التحریــر ینتقــل المجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقــت إلــى مإبعــد -
، وخـلال مـدة لا  ُشكل حكومة انتقالیة خلال مدة أقصاها ثلاثون یوماً بطرابلس، وی

  وز تسعین یوماً من إعلان التحریر یقوم المجلس بالآتي:اتتج
  إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.-1
  تعیین المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات.-2
  مؤتمر الوطني العام.الدعوة إلى انتخاب ال-3
  یتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتین وأربعین یوماً من إعلان التحریر.-
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ــاء الشــعب - ــوطني العــام مــن مــائتي عضــو منتخــب، مــن كــل أبن یتكــون المــؤتمر ال
  اللیبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

ي أول انعقــاد للمــؤتمر الــوطني العـــام یحــل المجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقــت فــ-
ویتولى أكبر الأعضاء سـناً رئاسـة الجلسـة، ویتـولى أصـغر الأعضـاء سـناً أعمـال 
مقــرر الجلســة، ویــتم خــلال هــذه الجلســة انتخــاب رئــیس المــؤتمر الــوطني العــام 

بالأغلبیـة النسـبیة، وتسـتمر الحكومـة الانتقالیـة المباشر ونائبیه بالاقتراع السري 
  أعمالها إلى حین تشكیل حكومة مؤقتة. في تسییر

یقــوم المــؤتمر الــوطني العــام فــي مــدة لا تتجــاوز ثلاثــین یومــاً مــن أول اجتمــاع لــه -
  -بالآتي:

تعیـــین رئـــیس للـــوزراء، یقـــوم بـــدوره بـــاقتراح أســـماء أعضـــاء حكومتـــه، علـــى أن -1
حكومــة بصــفة جمیعــاً بثقــة المــؤتمر الــوطني العــام قبــل مباشــرة أعمــالهم  یحظــوا
  وكذلك یقوم المؤتمر بتعیین رؤساء الوظائف السیادیة.، مؤقتة 

اختیــار هیئــة تأسیســیة لصــیاغة مشــروع دســتور للــبلاد تســمى الهیئــة التأسیســیة -2
مـن تقـدیم مشـروع الدسـتور للمـؤتمر فـي مـدة  تنتهـيلصیاغة الدستور، على أن 

  لا تتجاوز ستین یوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
 یعتمــد مشــروع الدســتور مــن قبــل المــؤتمر الــوطني العــام، ویطــرح للاســتفتاء علیــه  -

بـــ (نعــم) أو (لا)، خــلال ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ اعتمــاده مــن قبــل المــؤتمر، فــإذا 
وافــق الشــعب اللیبــي علــى الدســتور بأغلبیــة ثلثــي المقتــرعین، تصــادق الهیئـــة 

المــؤتمر الــوطني العــام، إذا لــم  ویعتمــدهالتأسیســیة علــى اعتبــاره دســتور الــبلاد، 
تُكلــف الهیئــة التأسیســیة بإعــادة صــیاغته  یوافــق الشــعب اللیبــي علــى الدســتور

.   وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً
یصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابـات العامـة وفقـاً للدسـتور خـلال ثلاثـین -

.   یوماً
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ــات- ــاریخ صــدور القــوانین  تُجــرى الانتخاب ــة وثمــانین یومــاً مــن ت العامــة، خــلال مائ
المنظمة لذلك، ویشرف المؤتمر الوطني العـام والحكومـة المؤقتـة علـى إعـداد كـل 

  متطلبات إجراء العملیة الانتخابیة بصورة دیمقراطیة شفافة.
تمر تتولى المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابـات (والتـي یعـاد تشـكیلها مـن قبـل المـؤ -

الــوطني العــام) إجــراء الانتخابــات العامــة تحــت إشــراف القضــاء الــوطني وبمراقبــة 
  الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة.

ُصــادق المــؤتمر الــوطني العــام علــى النتــائج ویعلنهــا، وتــدعى الســلطة التشــریعیة  - ی
حـل المـؤتمر للانعقاد في مدة لا تزید على ثلاثـین یومـاً وفـي أول جلسـة لهـا یـتم 

  الوطني العام وتقوم السلطة التشریعیة بأداء مهامها.
بانعقــاد الجلســة الأولــى للســلطة التشــریعیة تعتبــر الحكومــة المؤقتــة حكومــة تســییر -

  أعمال إلى حین اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
  الباب الرابع

  الضمانات القضائية
لمـتهم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـه فـي محاكمـة لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، وا

عادلة، تكفل له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عن نفسه، ولكل مـواطن الحـق 
  في اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون.

  )32مادة (
ـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا - الســـلطة القضـــائیة مســـتقلة، وتتولاهـــا المحـــاكم عل

اة مستقلون لا سـلطان علـیهم فـي قضـائهم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقض
  لغیر القانون والضمیر.

  ویحظر إنشاء محاكم استثنائیة.-
  )33مادة (

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حـق الالتجـاء إلـى قاضـیه -
الطبیعــي، وتكفــل الدولــة تقریــب جهــات القضــاء مــن المتقاضــین، وســرعة الفصــل 

  في القضایا.
ُحظر النص-   وانین على تحصین أي قرار إداري من رقابة القضاء.قفي ال ی
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  امســـاب الخـــالب
  أحكام ختامية

  )34مادة (
تُلغــى الوثــائق والقــوانین ذات الطبیعــة الدســتوریة المعمــول بهــا قبــل العمــل بهــذا 

  الإعلان.
  )35مادة (

ارض مـع یستمر العمل بجمیع الأحكام المقررة في التشریعات القائمة، فیمـا لا یتعـ
ـــي هـــذه  ـــل إشـــارة ف ـــى أن یصـــدر مـــا یعـــدلها أو یلغیهـــا. وك أحكـــام هـــذا الإعـــلان إل

مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشـارة (بـ(المؤتمرات الشعبیة) أو  سميالتشریعات إلى ما 
إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العـام، وكـل إشـارة إلـى مـا 

بــــ(اللجنة الشـــعبیة العامـــة) أو (اللجـــان الشـــعبیة) تعتبـــر إشـــارة إلـــى المكتـــب  ســـمي
التنفیذي أو أعضاء المكتب التنفیذي أو أعضاء الحكومة كـل فـي حـدود اختصاصـه، 
وكل إشارة إلى (الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشـتراكیة العظمـى) تعتبـر إشـارة 

  إلى (لیبیا)
  )36مادة (

حكــم وارد بهــذه الوثیقــة إلا بحكــم آخــر صــادر عــن ي إلغــاء أو تعــدیل ألا یجــوز 
  بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس.و المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 

  )37مادة (
عمل به من تاریخ نشره. ُ نشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وی ُ   ی

 

 
31432 
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  2012) لسنة 1التعديل الدستوري رقم (
  ) 30بشأن تعديل بعض فقرات المادة (

  من الإعلان الدستوري
 

هجریـــة  1432رمضـــان  03بعــد الاطـــلاع علـــى الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي 
لإعـــلان الدســـتوري بحیـــث ) مـــن ا30م، یعـــدل نـــص المـــادة (03/08/2011الموافـــق 

  -یكون نصها على النحو التالي:
) مـن هـذا 18یتم استكمال المجلس الوطني الانتقـالي المؤقـت وفقـاً لـنص المـادة ( -

الإعلان، ویبقى أعلى سـلطة فـي الدولـة اللیبیـة والمسـؤول عـن إدارة الـبلاد حتـى 
  انتخاب المؤتمر الوطني العام.

المجلـس الـوطني الانتقـالي المؤقـت إلـى مركـزه الرئیسـي بعد إعلان التحریر ینتقـل  -
بطرابلس، ویشكل حكومة انتقالیة خلال مدة أقصـاها ثلاثـون یومـاً وخـلال مـدة لا 

  -تتجاوز تسعین یوماً من إعلان التحریر یقوم المجلس بالآتي:
  إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام. -1
  تخابات.تعیین المفوضیة العلیا للان -2
  الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام. -3
  یتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتین وأربعین یوماً من إعلان التحریر. -
ــاء الشــعب  - ــوطني العــام مــن مــائتي عضــو منتخــب مــن كــل أبن یتكــون المــؤتمر ال

  اللیبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
المجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقـــت فــي أول انعقــاد للمــؤتمر وتــؤول كافـــة  یحــل -

اختصاصاته للمؤتمر الوطني العـام، ویتـولى أكبـر الأعضـاء سـناً رئاسـة الجلسـة، 
ــتم خــلال هــذه الجلســة  ــولى أصــغر الأعضــاء ســناً أعمــال مقــرر الجلســة، وی ویت
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ي المباشـر، وتسـتمر انتخاب رئیس المؤتمر الـوطني العـام ونائبیـه بـالاقتراع السـر 
الحكومــة الانتقالیــة بتســییر أعمالهــا إلــى حــین تشــكیل حكومــة مؤقتــة، وفــي كــل 

  الأحوال تتخذ جمیع قرارات المؤتمر الوطني العام بأغلبیة ثلثي الأعضاء.
یقـوم المــؤتمر الـوطني العــام فـي مــدة لا تتجــاوز ثلاثـین یومــاً مـن أول اجتمــاع لــه  -

  -بالآتي:
تعیین رئیس للوزراء، یقوم بدوره باقتراح أسـماء حكومتـه علـى أن یحظـوا جمیعـاً  -1

حكومــة مؤقتــة وكــذلك بصــفة بثقــة المــؤتمر الــوطني العــام قبــل مباشــرة أعمــالهم 
  یقوم المؤتمر بتعیین رؤساء الوظائف السیادیة.

اختیار هیئة تأسیسـیة مـن غیـر أعضـائه لصـیاغة مشـروع دسـتور للـبلاد تسـمى  -2
لــى غـرار لجنــة لصــیاغة الدسـتور تتكـون مــن سـتین  عضـواً ع ةلهیئـة التأسیسـیا

م. وفـي كـل الأحـوال 1951عداد دستور استقلال لیبیـا عـام الستین التي شكلت لإ
لصــیاغة الدســتور بأغلبیــة ثلثــي الأعضــاء زائــد  ةتصــدر قــرارات الهیئــة التأسیســی

ذا المشروع فـي مـدة واحد على أن تنتهي من صیاغة مشروع الدستور واعتماد ه
  لا تتجاوز مائة وعشرین یوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

یطرح مشروع الدستور للاستفتاء علیه (بنعم أو لا) خـلال ثلاثـین یومـاً مـن تـاریخ  -
اعتماده فإذا وافق الشعب اللیبي على المشروع بأغلبیة ثلثـي المقتـرعین تصـادق 

یحــال إلـى المـؤتمر الــوطني العـام لإصــداره، للـبلاد و   الهیئـة علـى اعتبــاره دسـتوراً 
ذا لـــم تـــتم الموافقـــة علیـــه تقـــوم الهیئـــة بإعـــادة صـــیاغته وطرحـــه مـــرة أخـــرى  وإ

مــن تــاریخ إعـلان نتــائج الاســتفتاء  للاسـتفتاء خــلال مـدة لا تتجــاوز ثلاثــین یومـاً 
  الأول.

ثلاثـین یصدر المؤتمر الوطني العام قـانون الانتخابـات العـام وفقـاً للدسـتور خـلال  -
.   یوماً



162 

 

ــاریخ صــدور القــوانین  - ــة وثمــانین یومــاً مــن ت ــات العامــة خــلال مائ تجــرى الانتخاب
المنظمة لذلك ویشـرف المـؤتمر الـوطني العـام والحكومـة المؤقتـة علـى إعـداد كـل 

  متطلبات إجراء العملیة الانتخابیة بصورة دیمقراطیة شفافة.
والتي یعاد تشـكیلها مـن قبـل المـؤتمر تتولى المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات ( -

الــوطني العــام) إجــراء الانتخابــات العامــة تحــت إشــراف القضــاء الــوطني وبمراقبــة 
  الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة.

ـــدعى  - ـــائج وتعلنهـــا، وت ـــى النت ـــا للانتخابـــات عل ـــة العلی تصـــادق المفوضـــیة الوطنی
زید عن ثلاثین یوماً من تـاریخ المصـادقة السلطة التشریعیة للانعقاد في مدة لا ت

مــن قبــل المــؤتمر الــوطني العــام، وفــي أول جلســة لهــا یــتم حــل المــؤتمر الــوطني 
  العام وتقوم السلطة التشریعیة بأداء مهامها. 

  

  الس الوطني الانتقالي
  - ليبيا  –المؤقت 

  

  صدر في طرابلس
  هجریة،1433/ربیع الآخر/20بتاریخ:

 م.13/3/2012الموافق 



163 

 

  م.2/2012تعديل دستوري رقم 
 

  م.3/8/2012الإعلان الدستوري الصادر في  -
  م. بشأن المفوضیة العلیا للانتخابات.3/2012قانون رقم الوعلى  -
  م.10/06/2012وعلى مذكرة المفوضیة العلیا للانتخابات المقدمة للمجلس في  -
الانتقــــــالي یـــــوم الأحــــــد الموافــــــق وعلـــــى محضــــــر اجتمــــــاع المجلـــــس الــــــوطني  -

  م.10/06/2012
  -أصـــدر الآتـــي:

  )1المادة (

عـدل نص الفقرة الثالثة من المـادة الثلاثـین مـن الإعـلان ال ُ بحیـث یجـري  سـتوريدی
  -:نصها على النحو الآتي 

یتــــم انتخــــاب المـــؤتمر الوطنــــي العـــام خـــلال مائتیــــن وســـبعین یومــــاً مـــن إعـــلان 
  التحریر.

  

  الوطني الانتقالي الس
  –ليبيا  –المؤقت 

  صدر في طرابلس
  م.10/06/2012بتاریخ 
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  م.2012) لسنة 3تعديل دستوري رقم (
  

 

  م.2011أغسطس  3* الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 
  م.13/3/2012م. الصادر في 2012لسنة  1* وعلى التعدیل الدستوري رقم 

  م.10/6/2012م. الصادر في 2012لسنة  2الدستوري رقم * وعلى التعدیل 
* وعلــى مــا خلــص إلیــه المجلــس الــوطني الانتقــالي المؤقــت فــي اجتماعــه المنعقــد 

  م.5/7/2012بتاریخ الخمیس الموافق 
  

  التعديل الآتي أصدر
  المادة الأولى

شـار م. الم2012) لسـنة 1من التعدیل الدستوري رقـم ( 6من البند  2* تعدیل الفقرة 
  إلیه بحیث یجري نصها على النحو الآتي:

بطریـق الاقتـراع الحـر المباشـر مـن غیـر أعضـائه لصـیاغة  ة* انتخاب هیئة تأسیسی
مـن سـتین عضـواً علـى غـرار  ةمشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهیئة التأسیسـی

م. ویتــولى 1951لجنــة الســتین التــي شــكلت لإعــداد دســتور اســتقلال لیبیــا عــام 
المؤتمر الوطني العام تحدید معاییر وضـوابط انتخابهـا یراعـى فیهـا وجـوب تمثیـل 

  مكونات المجتمع اللیبي ذات الخصوصیة الثقافیة واللغویة.
لصــیاغة الدســتور بأغلبیــة  ةأسیســیوفــي جمیــع الأحــوال تصــدر قــرارات الهیئــة الت

ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صیاغة الدسـتور واعتمـاد هـذا المشـروع 
  في مدة لا تجاوز مائة وعشرین یوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
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  المادة الثانیة

  ینشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ویعمل به من تاریخ صدوره.
  
  الس الوطني الانتقالي المؤقت                                                             

  صدر : في طرابلس بتاریخ
  م.5/7/2012الموافق :
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  ميلادية 2012) لسنة 4رقم ( وريـل الدستـالتعدي

  م2012) لسنة 1في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (
 

  م.2011//أغسطس03الدستوري المؤقت الصادر في ى الإعلان ـعل -
  م.2012مارس13م. الصادر في 2012) لسنة 1وعلى التعدیل الدستوري رقم ( -
  م.2012یونیو10م. الصادر في 2012) لسنة 2وعلى التعدیل الدستوري رقم ( -
 1ى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقـد بتـاریخ ـوعل -

  م.2012مبر سبت

  صدر التعديل الدستوري الآتي
  المادة الأولى

ــم (ـعــتُ  ــرة مــن الفقــرة الخامســة مــن التعــدیل رق ــارة الأخی م. 2012) لســنة 1دل العب
م. لتكـون علـى 2012رس مـا 13الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت فـي 

  -النحو الآتي :
ل ـوعشـرین عضـواً علـى الأقـات عن المـؤتمر العـام بأغلبیـة مائـة ـدر التشریعـوتص

  -:ـع الآتیة ي المواضیـف
  رار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.ـإق -1
 لان حالة الطوارئ ورفعها.ـإع -2
 ا.ـنهائهـرب وإ لان الحـإع -3
ر ـام أو أحــد نائبیــه أو أحــد أعضــاء المؤتمـــي العـــر الوطنـــة رئــیس المؤتمـــإقالــ -4

 ام.ـي العـالوطن
 ة.ـة من الحكومـالثقب ـسح -5
  المصادقة على المعاهدات الدولیة. -6
  التشریعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلیة والانتخابات العامة. -7
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التشـریعات التـي ترتــب علـى الخزانــة العامـة التزامـات مالیــة غیـر واردة بالموازنــة  -8
  العامة.

  والسیادیة.التشریعات التي تضع شروطاً لتولي المناصب العامة  -9
  كل ما یعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنیة للخطر. -10

و المؤتمر أن یقترح إخضاع التصویت علـى مسـألة قیـد البحـث إلـى أغلبیـة ـولعض
المائة وعشرین عضواً ولا یطـرح الاقتـراح علـى التصـویت إلا بعـد حصـوله علـى تأییـد 

بیـة بالأغلبیـة المطلقـة ویتخذ قرار إخضاع التصـویت إلـى هـذه الأغل، خمسة أعضاء 
  للحاضرین.

  ا عدا ما سبق تصدر التشریعات بالأغلبیة المطلقة للحاضرین.ــوفیم
  المادة الثانیة

) لســنة 1دة الــواردة فــي الفقــرة السادســة مــن التعــدیل الدســتوري رقــم (ادل المـــعــتُ 
  م. المشار إلیه "لا تتجاوز خمسین یوماً من أول اجتماع له".2012

  ةالمادة الثالث

 ُ  ير هــذا التعــدیل فــي الجریــدة الرســمیة وفــي وســائل الإعــلام المختلفــة ویســر ـنشــی
  م.2012أغسطس  8من  اعتباراً 

  المؤتمر الوطني العام
  صدر في طرابلس

  م.2012/سبتمبر/01 بتاریخ:
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  التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت
  العام يالمؤتمر الوطن

 
  م. وتعدیلاته.2011أغسطس  3ي المؤقت الصادر في على الإعلان الدستور  -
  ي للمؤتمر الوطني العام.ـام الداخلــوعلى النظ -
أن إرسـاء قواعـد المصـالحة والعدالـة ـم. فـي شـ2012لسنة  17وعلى القانون رقم  -

  الانتقالیة وتعدیلاته.
ـــم. فــي ش2012لســنة  17وعلــى قــرار المــؤتمر الــوطني العــام رقــم  - مبــدأ أن إقــرار ـ

  الإصلاح المؤسسي والعزل السیاسي والإداري.
ــم  - ــوطني العــام رق ــرار المــؤتمر ال م. فــي شــأن الشــروع فــي 2013لســنة  9وعلــى ق

  انتخاب الهیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور بطریق الاقتراع الحر المباشر.
ري وعلى حكم الدائرة الدستوریة بالمحكمـة العلیـا اللیبیـة فـي شـأن التعـدیل الدسـتو  -

  م.2012یولیو  5م. الصادر في 2012الثالث لسنة 
وعلى ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام في اجتماعـه التاسـع والسـبعین العـادي  -

  م).9/04/2013المنعقد بتاریخ (
  صدر التعديل الدستوري الآتي

  المادة الأولى

لصـادر اف فقرة جدیدة إلـى المـادة السادسـة مـن الإعـلان الدسـتوري المؤقـت اـضتُ 
  -م. یكون نصها على النحو الآتي:2011أغسطس  3في 

ن عــزل بعــض الأشــخاص ومــنعهم بمــا ورد فــي أحكــام هــذا الإعــلا  د إخــلالاً ـ"ولا یعــ
المناصب السیادیة والوظائف القیادیة في الإدارات العلیا للدولة لفترة زمنیـة  من تولي

المعنیـــین فـــي  مؤقتــة وبمقتضـــى قـــانون یصــدر فـــي هـــذا الشــأن وبمـــا لا یخـــل بحــق
  التقاضي".
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  المادة الثانیة
واحـد عضـو و  بأغلبیة مائـة ون التصویت على قوانین العزل السیاسي والإداريــیك

  العام. من أعضاء المؤتمر الوطني
  المادة الثالثة

 ُ دل نـــص الفقــرة السادســـة مـــن المــادة الأولـــى التعــدیل الدســـتوري الأول لســـنة ـعــی
  -ي:ــم. على النحو الآت2012

سـعین یومـاً مـن أول اجتمـــاع لـه ر الوطني العام في مدة لا تتجـاوز تـوم المؤتمـقی
  -: تيبالآ

تعیین رئیس للوزراء یقـوم بـدوره بـاقتراح أسـماء حكومتـه علـى أن یحظـوا جمیعـاً  -1
بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم بصفة حكومـة مؤقتـة كـذلك یقـوم 

  ائف السیادیة.المؤتمر بتعیین رؤساء الوظ
إعـادة تشكیــل المفوضیة الوطنیـة العلیا لانتخاب هیئة تأسیسیة بطریـق الاقــتراع  -2

ـــى  الحـــر المباشـــر مــن غیــر أعضــائه لصــیاغة مشــروع دســتور دائــم للــبلاد تسمـ
الهیئة التأسیسیة لصیاغة الدسـتور وتتكـون مـن سـتین عضـواً علـى غـرار لجـــنة 

  م.1951استقلال لیبیا عام  رتو الستین التي شكلت لإعداد دس
ویتولــــى المـــؤتمر الـــوطني العـــام بموجـــب قـــانون خـــاص تحدیـــد معـــاییر وضـــوابط 
انتخابها یراعى فیها وجوب تمثیل مكونـات المجتمـع اللیبـي ذات الخصوصـیة اللغویـة 

  والثقافیة.
وفـــي جمیــع الأحــوال تصــدر قــرارات الهیئــة التأسیســیة لصــیاغة الدســتور بأغلبیــة 

الأعضاء زائد واحد على أن تنتهـي مـن صـیاغة مشـروع الدسـتور واعتمـاده فـي ثلثي 
  مدة لا تتجاوز مائة وعشرین یوماً من انعقاد اجتماعها الأول.

  المادة الرابعة
عمــل بـه مـن  ُ لغــى كـل حكـم یخالفـه، وی نشـر هـذا التعدیل في الجریدة الرسـمیة، ویُ ُ ی

  تاریخ صدوره.
  اليبي –المؤتمر الوطني العام 

  صدر في طرابلس
  هـ.1434الآخر/ ى/جماد01بتاریخ: 

  م.2013/إبریل/11ق: ــــــالمواف
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  م.2013) لسنة 14القانون رقم (
  بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

 

  م. وتعدیلاته.2011أغسطس  3الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ  -
  والتجاریة.وعلى قانون المرافعات المدنیة  -
  وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائیة. -
  وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعدیلاته. -
  م. بشأن إدارة قضایا الحكومة.1971) لسنة 87وعلى القانـون رقـم ( -
  م. بشأن القضاء الإداري وتعدیلاته.1971) لسنة 88وعلى القانـون رقـم ( -
ــــم  - ــــون رق ـــى القان ـــا 1982) لســـنة 6(وعل م. بشــــأن إعــــادة تنظـــیم المحكمـــة العلی

  وتعدیلاتـه.
  م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعدیلاته.1983) لسنة 13وعلى القانون رقم ( -
  م. بشأن إدارة القانون.1992) لسنة 6وعلى القانون رقم ( -
  م. بشأن نظام القضاء وتعدیلاته.2006) لسنة 6وعلى القانون رقم ( -
ما خلص إلیه المؤتمر الوطني العام فـي اجتماعـه العـادي التسـعین المنعقـد وعلى  -

هــ. الموافـق للســادس 1434یـوم الأحـد بتـاریخ السـادس عشـر مـن شـهر رجـب / 
  م.2013والعشرین من شهر مایو/

  قــرر
  المادة الأولى

ُستبدل النص الآتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إلیه:   ی
علـــى شـــؤون الهیئـــات القضـــائیة مجلـــس أعلـــى یســـمى المجلـــس الأعلـــى  "یقـــوم

للقضاء یتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلـى للهیئـات القضـائیة المنصـوص 
  :انون آخر، ویشكل على النحو الآتي علیها في قانون نظام القضاء وفي أي ق
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العلیــا عـــن مستشــار مــن المحكمـــة العلیــا تنتخبـــه الجمعیــة العمومیــة للمحكمـــة  -1
  طریق الاقتراع السري.

  مستشار إدارة التفتیش على الهیئات القضائیة. -2
مستشـــار عـــن كـــل محكمـــة اســـتئناف تنتخبـــه الجمعیـــة العمومیـــة لهـــا بـــالاقتراع  -3

  السري.
  النائب العام. -4
دارة القـانون لا تقـل  -5 دارة المحامـاة الشـعبیة وإ عضـو عـن كـل مـن إدارة القضـایا وإ

درجـة المعادلـة لدرجـة مستشـار بمحكمـة الاسـتئناف ینتخبـه مـن هـم درجته عن ال
  في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

 

ألا یكون قـد عمـل أمینـاً لمـؤتمر شـعبي أو عضـواً فـي أمانتـه أو عضـواً فـي لجنـة  -أ
  مستویاتها.شعبیة على اختلاف 

الناشــئة  حكمــة أو النیابــة المختصــة بالــدعاوىألا یكــون قــد عمــل عضــواً فــي الم -ب
فبرایـــر، أو محكمـــة ونیابـــة أمـــن الدولـــة، أو المحكمـــة أو النیابـــة  17عـــن ثـــورة 

لعـام، أو محكمـة بناء على تقـدیر النائـب ا ىالتخصصیة التي أحیلت إلیها الدعاو 
المحكمــة الثوریــة الدائمــة، أو نیابــة أمــن أو  الشــعب أو مكتــب الادعــاء الشــعبي

الثــورة، أو رئیســاً لإحــدى لجــان التطهیــر، أو متعاونــاً مــع إحــدى الجهــات الأمنیــة 
  في النظام السابق.

  ألا یكون قد صدر ضده حكم تأدیبي. -ج
  ألا یكون قد تحصل على تقدیر نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط. -د

ــیس إدارة  ــات القضــائیة والنائــب العــام فیمــا عــدا عضــویة رئ ــى الهیئ ــیش عل التفت
  یكون شغل منصب رئیس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبیل التفرغ.

ویضع المجلس بقرار منه آلیة الترشح والتحقق من توافر الشروط فـي المرشـحین 
جراءات الاختیار ویشرف علیها ویجب أن تجرى عملیة الاختیـار  لعضویة المجلس، وإ

شهر مـن تـاریخ نفـاذ هـذا القـانون، وتنتهـي ولایـة المجلـس القـائم عنـد صـدور  خلال
  هذا القانون اعتباراً من تاریخ إعلان النتائج.

ویختـــار المجلـــس مـــن بـــین أعضـــائه رئیســـاً ونائبـــاً عـــن طریـــق الاقتـــراع الســـري، 
وتنتهــــي العضــــویة فــــي المجلــــس بالوفــــاة أو الاســــتقالة أو العجــــز عــــن أداء مهــــام 
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أو بفقد أحد شروط العضویة، أو الإخلال بواجبات الوظیفة، وفـي الحـالتین  العضویة،
الأخیرتین یجب أن یصدر بإنهاء العضویة قرار من المجلـس بأغلبیـة ثلثـيْ أعضـائه، 
ُجـرى اختیـار البـدل وفقـاً للأحكـام السـابقة حتـى  وفي حالة إنهاء أو انتهاء العضویة ی

  نهایة مدة العضو المنتهیة عضویته.
  دأ انتخابات أعضاء المجلس الجدید قبل نهایة المدة بثلاثة أشهر.وتب

ویحــل محــل رئــیس المجلــس عنــد غیابــه أو قیــام مــانع بــه أو خلــو منصــبه نائبــه، 
  فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.

ولتسـییر أعمــال المجلـس تكــون لــه میزانیـة مســتقلة مــن المیزانیـة العامــة للدولــة، 
ات رئـیس المصـلحة فیمـا یخـص الصـرف مـن هـذه ویكون لـرئیس المجلـس اختصاصـ

  المیزانیة.
  المادة الثانیة

ُســتبدل الــنص الآتــي بــنص المــادة التاســعة والخمســین مــن قــانون نظــام القضــاء  ی
  المشار إلیه:

ــق النــدب مــن بــین  "یجــوز شــغل وظــائف رؤســاء إدارات الهیئــات القضــائیة بطری
درجة رئیس محكمة اسـتئناف أو أعضاء الهیئات القضائیة الذین لا تقل درجتهم عن 

  ما یعادلها، ویصدر بالندب قرار من المجلس الأعلى للقضاء"
  المادة الثالثة

ُضاف إلى المادة (   :لقضاء المشار إلیه الفقرة الآتیة ) من قانون نظام ا13ی
كلف المجلس رئیساً للمحكمة من بین قضاتها ممـن لا تقـل درجـتهم عـن درجـة  ُ "وی

وافر فیهم شروط عضویة المجلـس الأعلـى للقضـاء، وذلـك لمـدة رئیس بالمحكمة، وتت
  لا تزید على ثلاث سنوات قابلة للتمدید مرة واحدة لمدة لا تزید على سنة".

  المادة الرابعة

ُضاف إلى المادة (   ) من قانون النظام القضاء المشار إلیه الفقرة التالیة:16ی
كلف المجلس رئیساً للمحكمة من بین قضاتها م ُ مـن لا تقـل درجـتهم عـن درجـة "وی

رئیس بالمحكمة، وذلك لمدة لا تزید على ثلاث سنوات قابلة للتمدید مـرة واحـدة لمـدة 
  لا تزید على سنة.
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  المادة الخامسة

) مـن قـانون نظـام القضـاء المشـار إلیـه علـى 99تُعدل الفقـرة الثانیـة مـن المـادة (
  النحو التالي:

ُحـال عضـو الهیئـة  القضـائیة علـى التقاعـد بنـاءً علـى طلبـه "ومع ذلك، یجوز أن ی
إذا بلغت مدة خدمته عشرین سنة، أو مضى مـن عمـره خمـس وخمسـون سـنة، وفـي 
ُحسب ما مضى من عمر العضو وفق شهادة المیلاد المقدَّمة عنـد التعیـین  ن ی الحالتیْ

  دون غیرها".
  المادة السادسة

فقـرة یجـري نصـها  یـه) من قـانون نظـام القضـاء المشـار إل53تُضاف إلى المادة (
  :على النحو الآتي 

ــع  مــنح العضــو المنتــدب بالإضــافة إلــى عملــه الأصــلي عــلاوة نــدب تســاوي رب ُ "وی
  مرتبه وسائر المزایا المالیة المقررة للوظیفة المنتدب إلیها"

  المادة السابعة

تُســـتبدل عبـــارة "المحامـــاة العامـــة" بــــ "المحامـــاة الشـــعبیة" أینمـــا وردت فـــي هـــذا 
  وفي غیره من التشریعات النافذة. القانون

  المادة الثامنة

نشــر  ُ عمـل بهــذا القـانون مــن تــاریخ صـدوره، وعلــى الجهــات المختصـة تنفیــذه، وی ُ ی
  في الجریدة الرسمیة.

  ليبيا –المؤتمر الوطني العام 
  صدر في طرابلس

  هـ.1434/رجب/17بتاریـــخ: 
  م.2013/مایو/27 الموافق: 
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي 2012) لسنة 184(رقم 

  بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
  مجلس الوزراء:

  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعدیله. -
وعلـــى قـــانون النظـــام المـــالي للدولـــة ولائحـــة المیزانیـــة فـــي الحســـابات والمخـــازن  -

  وتعدیلاتهما.
یلادي، بشـأن صـندوق الرعایـة الاجتماعیـة مـ1998) لسنة 20وعلى القانون رقم ( -

  وتعدیله.
  میلادي بشأن اعتماد المیزانیة العامة. 2012) لسنة 20وعلى القانون رقم ( -
) رقم ( - میلادیة بشـأن  2003) لسنة 6وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام (سابقاً

  نظام عمل صندوق التضامن الاجتماعي وتنظیمه.
) رقـم (وعلى قرار أمانة مؤت - میلادیـة بشـأن 2003) لسـنة 7مر الشعب العام (سابقاً

  تنظیم الجهاز الإداري لصندوق التضامن الاجتماعي.
میلادیـــة بشـــأن 2011) لســـنة 174وعلـــى قـــرار المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي رقـــم ( -

  تحدید هیكل الحكومة الانتقالیة.
ــم ( - ــالي رق ــوطني الانتق ــرار المجلــس ال ــى ق ــة، بشــأن م2011) لســنة 184وعل یلادی

  اعتماد الحكومة الانتقالیة.
) بتـاریخ  - مــیلادي، بشــأن 16/10/1977وعلـى قــرار اللجنـة الشــعبیة العامـة (ســابقاً

  تعویض المواطنین في حالات الكوارث والنكبات الطبیعیة وتعدیله.
) بتــــــاریخ 34وعلـــــى مــــــا عرضـــــه وزیــــــر الشـــــؤون الاجتماعیــــــة بكتابـــــه رقــــــم ( -

  میلادي.8/2/2012
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ــــث عشــــر لســــنة  وعلــــى - ــــوزراء فــــي اجتماعــــه العــــادي الثال ــــس ال مــــا قــــرره مجل
  میلادي.2012

  ررـــــق
  )1مادة (

فــي تطبیــق أحكــام هــذه القــرار یقصــد بالعبــارات الآتیــة المعــاني المبینــة قــرین كــل 
  منها:

*التعویض: مـا یمـنح للأفـراد أو الأسـر علـى هیئـة مسـاعدات نقدیـة أو عینیـة مقابـل 
طبیعیـة بهـدف  بهـم نتیجـة تعرضـهم لنكبـة أو كارثـة لحـقضرر مـادي أو معنـوي 

  جبر ضررهم.
*الكــوارث والنكبــات: كــل مــا یصــیب النــاس مــن نكبــات نتیجــة عوامــل طبیعیــة قضــاءً 

ثارهـا آكالفیضانات والجفاف والزلازل والمجاعـات والحرائـق، تسـتلزم إزالـة ، وقدراً 
  أو التخفیف منها باللجوء إلى وسائل استثنائیة.

مـورد رئیسـي لتـوفیر على أنـه الرزق الرئیسي: ما یعتمد علیه الفرد والأسرة  *مصدر
  مستلزمات المعیشة من أكل وشرب وملبس وغیرها.

*الممتلكــات: كــل مــا یملكــه الفــرد والأســرة مــن مســكن أو مزرعــة أو حیوانــات وكافــة 
  وسائل المعیشة الضروریة.

ــه خســائر بلیغــة فــي م متلكــات الفــرد والأســرة *الضــرر المــادي: أي ضــرر یــنجم عن
ویتعذر تعویض تلـك الخسـائر بالاعتمـاد علـى الـنفس وبـدون تقـدیم مسـاعدة مـن 

  الآخرین.
یـؤدي إلـى وفـاة  اً بالغـ اً *الضرر المعنوي: الأذى الذي یقع على الـنفس ویحـدث ضـرر 

.   عائل الأسرة أو أحد أفرادها أو عجزه صحیاً
  )2مادة (

ن أضــرار، جــراء الكــوارث الطبیعیــة یجــوز تعــویض المــواطنین عمــا لحــق بهــم مــ
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والنكبات، مثل الزلازل والسـیول والجفـاف والحرائـق، وغیرهـا بمـا یجبـر ضـررهم، وفقـاً 
ضـرار للشروط المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـرار، وذلـك إذا مـا تعـرض المواطنـون للأ

  الآتیة:
مصــادر  ةإذا نــتج عــن الكارثــة حرمــان المــواطن مــن مصــدر رزقــه الرئیســي أو أیــ -

نشـاطاً اسـتثماریاً یزیـد رأسـماله ألا تكـون أخرى یعتمد علیها في معیشـته شـریطة 
ساسـیة أدت ) ثلاثـین ألـف دینـار أو وقـوع خسـائر فـي ممتلكاتـه الأ30.000عن (

بلیغة بحالته المعنویة أو المادیة یتعـذر علیـه تعـویض مـا لحـق  اً إلى تكبده أضرار 
  من خسائر بموارده الخاصة.

كارثة ضرر معنوي بالغ، تمثل في وفاة عائل الأسرة أو وفاة مـن لـه إذا نتج عن ال -
. إصابةحق الولایة علیه أو    أي أحد منهم بضرر بلیغ أدى إلى عجزه صحیاً

  )3مادة (

یشترط لمنح التعویض في الحالات المنصوص علیها في المادة السـابقة مـن هـذا 
  -القرار ما یلي:

لأضرار التي لحقت بـه، كـأن یكـون ویض عن اأ_ ألاّ یكون للمتضرر مصدر آخر للتع
منــاً ضــد هــذه المخــاطر لــدى جهــة مختصــة بالتــأمین، أو تــم تعویضــه مــن أي مؤَ 

  . جهة أخرى
ألاّ تكـون الأضـرار غیـر الطبیعیـة ناشـئة عــن فعـل متعمـد مـن المتضـرر، فـإذا كــان  -

المتسـبب فـي الضـرر مــن الغیـر، فیشـترط لمـنح التعــویض أن یكـون مـن المتعــذر 
  . الرجوع إلیه للحصول على التعویض منه
  )4مادة (

فــور تبلیغــه أو علمــه بحصــول الأضــرار أو یتــولى مركــز الأمــن الــوطني المخــتص  -أ
أو ات حصـر هـذه الأضـرار المـادة الثانیـة مـن هـذا القـرار إثبـفي المبینة الخسائر 

مـدة لا الخسائر حصراً مبدئیاً وتقدیر قیمتها في محاضـر إثبـات الحالـة وذلـك فـي 
  .یوماً من تاریخ تبلیغه بالحادثة أو بوقوع الكارثة ین) عشر 20تتجاوز (
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فــي طلبــات التعــویض المنصــوص علیهــا بالمــادة التاســعة مــن  تتخـذ لجــان البــث -ب
هذا القرار التقدیرات المشار إلیها أساساً لتحدید قیمة التعویض مـا لـم یتبـین لهـا 

لات أو التحقیقــات الأخـــرى، أو مـــن غیــر ذلـــك مـــن واقــع المســـتندات أو الاســـتدلا
  خلال البحث الاجتماعي والتقاریر الفنیة من ذوي الاختصاص.

) تسـعین 90لا یجوز منح التعـویض عـن الكـوارث التـي مضـى علیهـا أكثـر مـن ( -ج
إلاّ إذا كـان قـد حـال ، یوماً من تاریخ وقوعها دون التبلیغ عنهـا مـن ذوي الشـأن 

الحادثـة قـد وصـلت إلـى علـم الأمـن الـوطني عـن  دون التبلیغ عذر قاهر أو كانت
  طریق آخر.

  )5مادة (

تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتمـاعي الواقـع فـي نطاقهـا المتضـررین 
  :أتي ما ی

  استقبال طلبات المواطنین. -1
إجراء البحـوث الاجتماعیـة المیدانیـة للتعـرف علـى حالـة الضـرر الـذي لحـق بهـم  -2

ن یومـاً مــن تـاریخ العلــم ی) عشــر 20وفـي مــدة لا تتجـاوز (فـي أســرع وقـت ممكــن 
ویجــــب أن یشــــتمل البحــــث الاجتمــــاعي علــــى بیــــان مــــدى الأضــــرار ، بالواقعــــة 

  سبابها كلما أمكن ذلك.أوالخسائر التي لحقت بالمواطنین وتقدیر قیمتها وبیان 
  تدوین كافة البیانات والمعلومات الدالة على الأضرار. -3
مذكورة ضمن ملفات متكاملة على اللجنة الفرعیة لاتخاذ القـرار عرض الطلبات ال -4

  المناسب.
جلـــة فـــي حـــالات االعمـــل علـــى تقـــدیم المســـاعدات العینیـــة والنقدیـــة الفوریـــة الع -5

  الضرورة التي تستدعي ذلك.
  )6مادة (

) فقـرة 2یجب ألا تتجاوز قیمة التعویض فـي الحـالات المنصـوص علیهـا بالمـادة (
ن فــي المائــة مــن إجمــالي تقــدیرات ی%) خمســة وســبع75رار نســبة () مــن هــذا القــ1(
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) مـن نفـس 2الأضرار والخسائر، أما بالنسبة للحالات المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة (
  المادة، فتصرف لها إعانة مالیة وفقاً للآتي:

إعانة مالیة فوریة لأسـرة المتـوفى نتیجـة الكارثـة أو النكبـة فـي حالـة وفـاة الـزوج  -أ
جــــة أو الــــزوجین عــــن كــــل منهمــــا أو العائــــل مــــن غیرهمــــا مبلــــغ وقــــدره أو الزو 

  ) عشرة آلاف دینار.10.000(
مســاعدة مالیــة فوریــة لأســرة المتضــرر نتیجــة الكارثــة أو النكبــة فــي حالــة وفــاة  -ب

  ) خمسة آلاف دینار.5.000أحد الأبناء أو الأقارب بقیمة (
المالیة بدون تحدیـد سـقف معـین عند تعدد الوفیات جراء الكارثة تصرف الإعانة  -ج

  وفقاً لحالات الوفاة والسلطة التقدیریة للجنة.
مســـاعدة مالیـــة للمتضـــرر بســـبب الكارثـــة فـــي حالـــة إصـــابته بعجـــز صـــحي بلـــغ  -د

  ) خمسة آلاف دینار.5.000ن في المائة في حدود (ی%) خمس50(
  )7مادة (

نســبة للحــالات التــي تحــال ملفــات المــواطنین المتضــررین إلــى اللجنــة المركزیــة بال
) ألـف دینـار وفقـاً لـنص 1000تتجاوز قیمة الخسائر المقدرة التي لحقت بهـم مبلـغ (

مسـتندات المطلوبـة ) من هذا القرار على أن تكون هذه الملفات مستوفیة لل9المادة (
  والمتمثلة في الآتي: حسب نوع الكارثة

ة المنصـوص علیهـا فـي طلب كتابي من المواطن المتضرر یقدم قبل انتهاء المـد -1
  هذا القرار.

  إفادة من السجل المدني بالإقامة في نطاق فرع صندوق التضامن المختص. -2
  الدخل وبیان بالمهنة وجهة العمل. شهادة بالمرتب أو -3
  شهادة بالوضع العائلي للمتضرر وصورة من البطاقة الشخصیة. -4
  العلاقة.إفادة بعدم الحصول عن التعویض من الجهات ذات  -5
محضــر جمــع الاســتدلالات مــن مركــز الأمــن الــوطني المقــیم فــي نطاقــه المــواطن  -6

  المتضرر معتمداً من النیابة المختصة.



179 

 

تقریر الخبیـر المخـتص حسـب نـوع الكارثـة وحالـة الضـرر مثـل: (خبیـر الحرائـق)  -7
في حالات الحرائـق، (الخبیـر الزراعـي، الخبیـر البیطـري) فـي حـالات وقـوع أضـرار 

  بالمحاصیل أو نفوق الحیوانات والطیور.
  سند بملكیة العقار المتضرر أو ما یفید شغل العقار من جهة رسمیة. -8
عدّ من قسـم المشـروعات  -9 تقریر فني عن حالة العقار المتضرر وتقدیر الخسائر مُ

  التابع للفرع الواقع في نطاقه.
رر المعنـوي النـاجم عـن شهادة الوفاة وتقریر الطبیـب الشـرعي فـي حـالات الضـ -10

  الكارثة.
  ضح نسبة العجز معتمداً من المستشفى المختص.و تقریر طبي ی -11
  إفادة بتسدید الاشتراكات التقاعدیة والاستقطاعات التضامنیة. -12
بحث اجتماعي مستوفي البیانات والمعلومات عن الواقعة وتقدیر قیمة الأضـرار  -13

  المادیة والمعنویة.
نــة الفرعیــة متضــمناً مـا تــم تقدیمــه مــن مسـاعدات عینیــة عاجلــة ومــا قـرار اللج -14

  اتخذ بشأنه من إجراء.
  )8مادة (

القـرار علـى ممارسـي الأنشـطة والمهـن التجاریـة والصـناعیة  الا تنطبق أحكـام هـذ -أ
الحرفیــة والتــي تســتلزم بطبیعتهــا اتخــاذ جوانــب الحیطــة عــن طریــق التــأمین علــى 

ــدى جهــات الاختصــا ــة تعرضــهم لأي أنشــطتهم ل ص للاســتفادة مــن ذلــك فــي حال
مـا لـم یكـن بالإمكـان ، ضرر باستثناء الضرر المعنوي المتمثل في حالات الوفـاة 

حصوله على التعویض من تلك الجهات، كما لا یـتم التعـویض عـن وسـائل النقـل 
  الثقیل التي تستوجب التأمین علیها لدى شركات التأمین.

ثلــــة فــــي فقــــد أو تلــــف المبــــالغ النقدیــــة مر المتلا یــــتم التعــــویض مــــن الأضــــرا -ب
  ة.مجوهرات وغیرها من المعادن الثمینوال
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ـــل لجـــان التعـــویض  -ج ـــة مـــن قب ـــي التعـــویض عـــن الكارثـــة أو النكب ـــد النظـــر ف عن
المنصوص علیها في هذا القرار یؤخـذ فـي الاعتبـار حالـة الأسـرة الاقتصـادیة مـن 

  خالف النصوص السابقة.حیث زیادة عدد أفرادها وقلة دخلها بما لا ی
  )9مادة (

ــــة العا ــــالفروع التابعــــة للهیئ ــــة ب ــــولى اللجــــان الفرعی مــــة لصــــندوق التضــــامن تت
ـــث ـــد قیمـــة  الاجتمـــاعي الب ـــى ألاّ تزی ـــة وتقـــدیرها عل ـــة والعین ـــي التعویضـــات النقدی ف

) ألــف دینــار، ویــتم إحالــة محاضــرها إلــى الإدارة 1000التعــویض النقــدي عــن مبلــغ (
عـــداد محضـــر شـــامل یتضـــمن جمیـــع القـــرارات الصـــادرة مـــن المختصـــة لمراجعتهـــ ا وإ

مختلف فروع الهیئة وعرضه على رئیس لجنة إدارة الهیئة العامة لصندوق التضـامن 
  الاجتماعي للاعتماد.

  )10مادة (

تُحال ملفـات المتضـررین الـذین تزیـد قیمـة التعویضـات النقدیـة المقـدرة بـأكثر مـن 
فیهـا، وتقـدیر قیمتهـا لتصـدر بشـأنها  لمركزیة للبـثدینار، إلى اللجنة ا ) ألف1000(

نجازهـا مــن إالقـرار المناسـب، وفــي كـل الأحــوال یـتم عــرض جمیـع المحاضــر التـي تــم 
قبل اللجان الفرعیة واللجنة المركزیة علـى رئـیس لجنـة إدارة الهیئـة العامـة لصـندوق 

  التضامن الاجتماعي للاعتماد لتصبح واجبة التنفیذ.
  )11مادة (

رئــیس لجنــة إدارة الهیئــة العامــة لصــندوق التضــامن الاجتمــاعي القــرارات  یصــدر
فـــي طلبـــات المـــواطنین  نـــة المركزیـــة واللجـــان الفرعیـــة للبـــثالخاصـــة بتشـــكیل اللج

بـــــالتعویض عـــــن حـــــالات الكـــــوارث والنكبـــــات الطبیعیـــــة یتضـــــمن تحدیـــــد مهامهـــــا 
  واختصاصاتها.

  )12مادة (

تصــرف التعویضــات المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــرار مــن المبــالغ المدرجــة ببنــد 
التعویضات عن الكوارث والنكبات الطبیعیة بمیزانیة الهیئة العامة لصندوق التضـامن 

  على أن یتم صرفها بالسرعة الممكنة لتخفیف معاناة المتضررین.، الاجتماعي 
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  )13مادة (

المــذكور اتخــاذ الإجــراءات والترتیبــات اللازمــة تتــولى الإدارة المختصــة بالصــندوق 
لتنفیــذ أحكــام هــذا القــرار متضــمنة الضــوابط والمعــاییر التــي یمكــن مــن خلالهــا تقــدیر 

  قیمة التعویضات.
تقــدیم تقریــر ســنوي عــن أعمــال الإغاثــة والإمكانــات مــن ذاتهــا كمــا تتــولى الإدارة 

یزانیــة الســنویة للتعویضــات المســتلزمات والتجهیــزات المطلــوب توفیرهــا، واقتــراح الم
النقدیة والتعویضات العینیة واتخاذ التـدابیر اللازمـة لتـوفیر كافـة مسـتلزمات الطـوارئ 
والإشراف على الإمداد العاجل وأعمال الإغاثة للمواطنین في حالات الكوارث الطبیعیة 

  والنكبات.
  )14مادة (

لغـى كـل حكـم یخال عمل بهذا القرار من تاریخ صـدوره، ویُ ُ نشـر فـي الجریـدة ی ُ فـه، وی
  الرسمیة.

  مجلس الوزراء
  هـ.1433/جمادي الأولى/30صدر في 
  م.22/04/2012الموافق 
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  قرار مجلس الوزراء
  ميلادي 2012) لسنة 187رقم (

  بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري
 

  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعدیله. -
لنظــــام المـــالي للدولــــة، ولائحــــة المیزانیـــة والحســــابات والمخــــازن وعلـــى قــــانون ا -

  وتعدیلاتها.
  میلادي، بشأن النشاط التجاري. 2012) لسنة 23وعلى القانون رقم ( -
مــیلادي، بشــأن  2011) لســنة 184وعلــى قــرار المجلــس الــوطني الانتقــالي رقــم ( -

  اعتماد الحكومة الانتقالیة.
 19/03/2012) بتــــاریخ 890بكتابــــه رقــــم ( وعلــــى مــــا عرضــــه وزیــــر الاقتصــــاد -

  میلادي.
 2012وعلـى مـا قـرره مجلـس الـوزراء فــي اجتماعـه العـادي الخـامس عشـر لســنة  -

  میلادي.
  ررـــــق

  )1مادة (

عمل باللائحة التنفیذیة للسجل التجاري على النحو المرفق بهذا القرار. ُ   ی
  )2مادة (

ــاریخ صــدوره، ویُ  عمــل بهــذا القــرار مــن ت ُ ــى الجهــات لغــى ی كــل حكــم یخالفــه، وعل
نشر في الجریدة الرسمیة. ُ   المعنیة تنفیذه، وی

 

  هجري.1433الأولى/ ى/جماد30صدر في 
  میلادي. 22/04/2012الموافق 
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  اللائحة التنفيذية للسجل التجاري
  المرفقة بقرار مجلس الوزراء

  ميلادي 2012) لسنة 187رقم (
  
  )1مادة (

  تعریفات
قصــد بال ُ المعنــى المبــین قــرین كــل منهــا مــا لــم تــدل القرینــة علــى  عبــارات الآتیــةی
  خلاف ذلك:
) میلادي، بشأن النشاط التجاري. 2010) لسنة 23: القانون رقم  
.ة: وزارة الاقتصاد  

.وزیر الاقتصاد :  
 23القـانون رقـم (: اللائحة التنفیذیة للباب الخامس من الكتـاب الثـاني مـن (

  میلادي، الخاصة بالسجل التجاري. 2010لسنة 
  

  الفصل الأول

  تنظيم السجل التجاري
  )2مادة (

  أھداف السجل التجاري
یهدف السـجل التجـاري إلـى تـدوین وتجمیـع المعلومـات المتعلقـة بـالملزمین بالقیـد 

  فیه، وتمكین الآخرین من الاطلاع علیها.
لشخصیة المعنویة وضـمان الآثـار القانونیـة الأخـرى كما یهدف أیضاً إلى إكساب ا

  المترتبة على القید فیه.
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  )3مادة (
  السجل التجاري العام

ینشـأ بـالوزارة (ســجل تجـاري عــام) تتبعـه مكاتـب محلیــة وفـروع لهــذه المكاتـب فــي 
المــدن والمنــاطق التــي یصــدر بتحدیــدها قــرار مــن الــوزیر، لقیــد البیانــات التــي یوجــب 

  في السجل التجاري. القانون قیدها
  

  )4مادة (
  مسك السجل التجاري

یتولى مسك السجل التجـاري فـي المكاتـب المحلیـة الموظـف المكلـف بالمكتـب بعـد 
  حلفه للیمین أمام رئیس المحكمة الابتدائیة بأن یؤدي أعماله بالنزاهة والصدق.

كمــا یتــولى مســك الســجل التجــاري بـــالفروع الموظــف المكلــف بــالفرع بعــد حلفـــه 
  للیمین أمام قاضي المحكمة الجزئیة المختصة بذات الصیغة.

ویســتلم الفــرع البیانــات والنمــاذج الخاصــة بالقیــد ویــدونها فــي ســجل خــاص لدیــه 
حسب تاریخ ورودها ثم یحیلهـا إلـى المكتـب المحلـي التـابع لـه خـلال ثلاثـة أیـام مـن 

ت القانونیـة المتعلقـة قیدها واستكمال الإجراءا یخ استلامها لیتولى المكتب المحليتار 
  بالقید.
  

  )5مادة (
  أقسام السجل التجاري

  -یقسم السجل التجاري إلى أربعة أقسام:
  القسم الأول (أ) وتدون فیه البیانات المتعلقة بالتجار الأفراد. -
  القسم الثاني (ب) وتدون فیه البیانات المتعلقة بالشركات التجاریة. -
  البیانات المتعلقة بالشركات المدنیة.القسم الثالث (ج) وتدون فیه  -
القســم الرابــع (د) وتـــدون فیــه البیانـــات المتعلقــة بصـــنادیق الاســتثمار والكیانـــات  -

  القانونیة الأخرى التي یتطلب القانون قیدها.
ویجب على المكاتب المحلیة إرسـال صـورة مـن البیانـات المقیـدة لـدیها فـي نهایـة 

  العام. كل أسبوع إلى مكتب السجل التجاري
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  )6مادة (
  السجلات الخاصة

نشأ  ُ ي إطار المكاتب المحلیة للسـجل التجـاري سـجلات خاصـة تقیـد فیهـا أدوات فی
مزاولة النشـاط التجـاري فـي مجـلات الوكـالات التجاریـة والوسـاطة والتوریـد والتصـدیر 
وتعطى لها أرقام خاصة بذلك مع مراعاة الضوابط التي یضعها الوزیر للقیـد فـي هـذه 

  سجلات.ال
  

  الفصل الثاني
  إجراءات القيد

  
  )7مادة (

  میعاد القید
یجـب علــى الشــخص الطبیعــي أو المعنــوي الملــزم بالقیــد فــي الســجل التجــاري، أن 
یطلب قید اسمه في المكتب المحلي للسجل التجاري الـذي یقـع مقـر نشـاطه الرئیسـي 

تملكه لـه، ویسـتثنى مـن في دائرته خلال عشرة أیام من تاریخ افتتاح محله أو تاریخ 
) مــن 10فتهم المــادة (أحكــام القیــد فــي الســجل التجــاري صــغار التجــار حســبما عــرَّ 

  قانون النشاط التجاري المشار إلیه.
  

  )8مادة (
  المقار

یجب أن یكون للملزمین بالقید محل رئیسي، أو مركز عام، أو فـرع، أو وكالـة فـي 
  لیبیا.

رع أو وكالـة أن یطلـب خـلال عشــرة وعلـى مـن یؤسـس مقــار إضـافیة فـي صـورة فــ
أیام من تأسیسها قیدها بمكتب السجل التجاري الذي یقع مقرهـا فـي دائرتـه مـع بیـان 
كلف بإدارة الفرع أو الوكالة، وعلـى هـذا الشـخص  المقر الرئیس، وذكر اسم ولقب المُ

  أن یودع توقیعه الخطي في هذا المكتب.
  كالة خارج لیبیا.ویطبق الحكم السابق في حالة فتح فرع أو و 
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  )9مادة (

  بیانات القید
) مـن قـانون النشـاط التجـاري المشـار إلیـه، 491بمراعاة الأحكام المقررة بالمادة (

  یجب أن یتضمن طلب القید في السجل التجاري البیانات الآتیة:
اســـم صـــاحب النشـــاط، ولقبـــه، واســـم أبیـــه، وجنســـیته، وتـــاریخ مـــیلاده، ومحـــل  -1

  الذي یمكن الاتصال به فیه.إقامته، والعنوان 
  الاسم التجاري. -2
  المقر الرئیسي. -3
  نوع النشاط. -4
  اسم ولقب الوكلاء والمعتمدین. -5

ویجب أن یرفق بطلب القید نسـخة مـن عقـد التأسـیس والنظـام الأساسـي للشـركة، 
وأسماء المـدیرین، أو أعضـاء مجلـس الإدارة، وهیئـة المراقبـة، وكـذلك أسـماء وألقـاب 
وكـــلاء الشـــركة ومعتمـــدیها وممثلیهـــا، وشـــهادة مـــن الصـــرف مرفقـــة بكشـــف حســـاب 
حدیث بما یفید أن الشریك بحصة نقدیة قد دفع المقرر في النظام الأساسي، وبمـا لا 
یقل عن دفع ثلاثـة أعشـار تلـك الحصـة بالنسـبة للشـركات المسـاهمة وكامـل الحصـة 

تنطبــق بشـأنها الأحكــام المنظمــة بالنسـبة للشــركات ذات المسـؤولیة المحــدودة مــا لـم 
  للشركات المساهمة.

وكــذلك التوقیــع  يویجــب علــى مــن یقــوم بالقیــد أن یــودع مــع طلبــه توقیعــه الخطــ
لوكلائه ومعتمدیه، كما یجب علیه أن یطلـب قیـد انتهـاء النشـاط خـلال عشـرة  يالخط

  أیام من حصول الانتهاء.
  )10مادة (

  قید التغییرات
د القیام بقید التغییـرات فـي البیانـات المـذكورة فـي المـادة یجب على الملزمین بالقی

ــاریخ  ــام مــن ت ــود اللاحقــة خــلال عشــرة أی ــواردة فــي البن ــات ال الســابقة، وكــذلك البیان
  وقوعها:
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الأحكــام والقـــرارات الصــادرة بتوقیـــع الحجــز علـــى التــاجر أو الشـــركة المدنیـــة أو  -1
  غائبین أو بعزلهم.برفعه أو بفرض القوامة أو بتعیین الوكلاء عن ال

أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، أو الأحكام الصادرة بعد إشهار الإفلاس بتعیـین  -2
  وقت التوقف عن أداء الدین.

  أحكام قفل التفلیسة، وأحكام إعادة فتحها. -3
  أحكام إعادة أو رد الاعتبار. -4
  أحكام فصل الشركاء أو عزل المدیرین. -5
ح إجراءات الصلح الواقي والأحكـام الصـادرة بالتصـدیق علیـه الأمر الصادر بافتتا -6

أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصدیق على الصلح 
  القضائي أو بفسخه أو إبطاله.

  كافة البیانات التي یتطلب القانون قیدها. -7
  

  )11مادة (
  نماذج القید

السـجل أو شـطب القیـد منـه علـى النمـاذج التـي تحرر طلبات القید أو التعدیل في 
یعدها السجل التجاري العام لهذا الغرض، وترفـق بهـا المسـتندات المؤیـدة لهـا وكـذلك 

  الإیصالات الدالة على أداء الرسم المستحق علیها.
  

  )12مادة (
  كیفیة طلب القید

بیانات النماذج المشار إلیها في المادة السـابقة علـى نسـختین بخـط واضـح  تكتب
وبــدون كشــط أو تحشــیر ویوقــع الطالــب علــى النســختین، وتقــدم إلــى مكتــب الســجل 

عنهم بموجب توكیل خـاص  المكلفین بتقدیمها أو ممن ینوبون التجاري المختص من
  ي.ویؤشر علیها من قبل الموظف المختص بمكتب السجل التجار 

ــــى  ــــى أن یكــــون مصــــدقاً عل ــــاً عل ــــل عــــن الأفــــراد عرفی ویجــــوز أن یكــــون التوكی
  الإمضاءات فیه، ویكون التوكیل رسمیاً عن الشركات بأنواعها.
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  )13مادة (
  ترقیم الطلبات

ــ رقم الطلبــات المقبولــة بأرقــام متتابعــة حســب تــواریخ تقــدیمها، ویبــدأ التــرقیم فــي تُ
علـى الطلـب بـالرقم  المخـتصجل التجـاري أول ینـایر مـن كـل سـنة ویؤشـر مكتـب السـ

  المتتابع وتاریخ تقدیمه وساعته.
 ُ   عطي طالب القید إیصالاً بالبیانات التالیة:وی

  اسم مقدم الطلب. -1
  رقم الطلب وتاریخ الإیداع وساعته. -2
  موضوع الطلب. -3
  بیان بالمستندات المرفقة بالطلب. -4

  )14مادة (
  ترتیب الطلبات

یــد فــي الســجل التجــاري حســب ترتیــب تقــدیمها، ویــتم ذلــك بتــدوین قیــد طلبــات القتُ 
البیانات الواردة في الخانات المخصصة لها في السجل على أن یفرد لكل ملزم بالقیـد 

لطلــب القیــد ویكــون القیــد فــي الســجل  يصــحیفة فــي الســجل بــذات الــرقم الــذي أعطــ
  بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

  )15مادة (
  التعدیلمستخرج القید أو 

 ُ مـــنح لطالـــب القیـــد، بعـــد تـــدوین البیانـــات الـــواردة بالطلـــب فـــي الســـجل التجـــاري ی
مستخرج رسمي وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحـة، ومختـوم بخـتم المكتـب، ومؤشـر 

  علیه بحصول القید أو التعدیل في السجل وبتاریخ القید وساعته.
  )16مادة (

  تغییر البیانات
نــات مــن شــأنها تغییــر أو تعــدیل البیانــات المقیــدة فــي فــي حالــة طلــب تــدوین بیا

شـطب تلـك البیانـات بـاللون الأحمـر، وتـدون البیانـات الجدیـدة ویشـار  ىالسجل، یجـر 
فــي هــامش الســجل إلــى رقــم طلــب القیــد، وتــاریخ التعــدیل، والمســتند المؤیــد للتعــدیل 

  .وتاریخه
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  )17مادة (
  البث في طلبات القید والتظلم منھا

فــي طلـــب القیــد أو التعـــدیل خـــلال  ل التجـــاري المخــتص البـــثلســجعلــى مكتـــب ا
خمسة أیام عمل من تاریخ تقدیم الطلب، وعلیه أیضاً تسـلیم صـاحب الشـأن مـا یفیـد 

  القید أو الفرض.
ولصــاحب الشــأن، فــي حالــة رفــض الطلــب أن یــتظلم خــلال خمســة أیــام عمــل إلــى 

في التظلم خلال خمسة أیام عمـل مـن  ب السجل التجاري المحلي ویتم البثمدیر مكت
  تاریخ تقدیمه.

ـــى المحكمـــة الابتدائیـــة  ـــرفض إل ـــى ال ـــب القیـــد أن یلجـــأ معترضـــاً عل ویجـــوز لطال
المختصـة خــلال ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ إعلانــه بقــرار الــرفض وتفصــل المحكمــة فــي 

  التظلم منعقدة في هیئة غرفة مشورة.
  )18مادة (

  شطب القید
ر تجارته أو حالة وفاته دون استمرار ورثته في تجارته وكـذلك في حالة ترك التاج

في حالة حل الشـركة أو انتهـاء نشـاطها، یشـطب القیـد بنـاء علـى طلـب ذوي العلاقـة 
  أو الورثة، أو بأمر یصدر من المحكمة المختصة.

ویكــون شــطب القیــد بوضــع خطــین متقــاطعین أو خطــوط متوازیــة بــاللون الأحمــر 
شـطبها، ویشـار فـي هـامش السـجل إلـى  والمطلـوبنة في السجل على البیانات المدو 

  تاریخ وسبب الشطب.
  )19مادة (

  الصحیفة الإضافیة
إذا نفـــذت الصـــحیفة الخاصـــة بأحـــد المقیـــدین فـــي الســـجل التجـــاري، تـــدون فـــي 

  صحیفة أخرى البیانات المتعلقة به، ویؤشر في الصحیفة الجدیدة بما یفید ذلك.
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  الفصل الثالث

  القيد ومستخرجاتهرسوم 
  )20مادة (

  الرسوم المقررة
 ُ حدد رسم القید والتعدیل في السجل التجاري أو شـطب القیـد منـه، ورسـم الاطـلاع ی

  :یود المدرجة فیه على النحو الآتيعلى السجل والحصول على مستخرجات من الق
ت دینـار) عـن القیـد فـي السـجل التجـاري بالنسـبة لفـروع الشــركا 100مائـة دینـار ( -

  دینار) عن التعدیل في البیانات المقیدة فیه. 10الأجنبیة وعشرة دنانیر (
دینـار) عـن القیـد فـي السـجل التجـاري بالنسـبة لمكاتـب التمثیــل  100مائـة دینـار ( -

  دینار) عن التعدیل في البیانات المقیدة فیه. 10وعشرة دنانیر (
بالنســـبة للشــــركات دینــــار) عـــن القیــــد فـــي الســـجل التجــــاري  100مائـــة دینـــار ( -

دینـار) عـن التعـدیل فـي البیانـات المقیـدة فیـه وعـن  10المشتركة وعشرة دنانیر (
  القیود الفرعیة والتكمیلیة.

دینار) عن القید في السـجل التجـاري بالنسـبة للشـركات الوطنیـة  100مائة دینار ( -
فـي  دینـار) عـن التعـدیل10العامة والخاصة وصنادیق الاسـتثمار وعشـرة دنـانیر (

  البیانات المقیدة فیه وعن القیود الفرعیة والتكمیلیة.
دینــار) عــن القیــد فــي الســجل التجــاري بالنســبة للتــاجر الفــرد  50خمســون دینــار ( -

دینــار) عــن التعــدیل فــي البیانــات المقیــدة فیــه، وعــن القیــود 10وعشــرة دنــانیر (
  الفرعیة والتكمیلیة.

  على السجل التجاري.دینار) مقابل الاطلاع 10عشرة دنانیر ( -
دینار) للحصول على كل مستخرج مـن السـجل التجـاري یـدویاً أو  5خمسة دنانیر ( -

.   إلكترونیاً
  دینار) عن كل شهادة سلبیة. 30ثلاثون دینار ( -
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دینــار) عــن  10) مائــة دینــار للقیــد فــي الســجلات الخاصــة وعشــرة دنــانیر (100( -
  التعدیل في البیانات المقیدة فیها.

دینـــار) عـــن شـــطب القیـــد مـــن الســـجل التجـــاري والســـجلات  50خمســـون دینـــار ( -
  الخاصة.

  )21مادة (
  الإعفاء من رسوم المستخرجات

تُعفـــى مـــن الرســـوم المســـتخرجات والشـــهادات التـــي تطلبهـــا الجهـــات العامـــة فـــي 
  الدولة.

  

  الفصل الرابع

  أحكام ختامية

  
  )22مادة (

  ذكر بیانات القید
الســجل التجــاري أن یــذكر اســم المكتــب المحلــي للســجل  علــى مــن قــام بالقیــد فــي

  التجاري ورقم القید به في جمیع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بنشاطه.
  )23مادة (

  محظورات
  -لا یجوز أن یذكر في مستخرجات القیود:

  أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار. -1
  أحكام الحجز إذا قضي برفعه. -2

  )24مادة (
  صلاحیة المستخرج

  تكون صلاحیة مستخرج السجل التجاري سنة من تاریخ تحریره.
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  )25مادة (

  نشرة السجل
تصــدر عــن الســجل التجــاري العــام نشــرة یــتم فیهــا الإشــهار عــن القیــد فــي الســجل 

  التجاري، ویشمل النشر البیانات التالیة:
  مكتب السجل التجاري الذي تم فیه القید. -1
  القید في السجل التجاري والقسم المقید به.تاریخ ورقم  -2
ذا كــان القیــد خاصــاً بشــركة فیبــین نوعهــا ومقــدار رأس مالهــا  -3 الاســم التجــاري وإ

  المكتتب فیه والمدفوع منه.
ــع المحــ -4 ـــموق ة بحســب ـام، أو موقــع الفــرع، أو الوكالـــل الرئیســي، أو المركــز الع

  وال.ـالأح
  اط.ـوع النشـن -5

  الوزیر الإجراءات المتعلقة بذلك. نظم بقرار منوتُ 
  )26مادة (

  تاریخ نفاذ وتسویة الأوضاع
عمل بها مـن تـاریخ نشـرها وعلـى كافـة تُ  ُ نشر هذه اللائحة في الجریدة الرسمیة، وی

أدوات مزاولـــة الأنشـــطة التجاریــــة القائمـــة عنــــد بـــدء العمـــل بهــــذه اللائحـــة تعــــدیل 
  ریخ نفاذها.أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تا

 


